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المنزل الخامسش 
موانع العدل 


ما أوردناه في المنازلٍ الآتية السابقةٍ» وما سيأتي من منازلٌ أيضاًء يُفترض أن يكونّ 
حافزاً أكيداً على البح عن شجرة العدلء والاقتطاك من ثمازهاً: وذلك» بعد ما تبن 
لنا أن للَّهِ تعالى حقوقاًء وأن لخلقِهِ حقوقاًء كما أن لنا حقوقاً يرضينا احترامُها وأداؤّهاء 
وسلوؤنا الغدوان علبها- :ويعن أن اتكة لنا أن سحادكناء العاجلة والأجلة: ترعيفل بالوفاء 
بهذه الحقوقء وأنه لا وفاءً بها إلا بالتزام العدلٍ. 

غيرٌ أن ما وجدناه؛ بالدراية والرواية» هو أن الواقع الإنسانيّ ‏ عبرٌ التاريخ - مشحونٌ 
بالمظالم» وصنوني العدوان! حتى أنا لا نُجانب الصواب إن جزمنا بأن مراحلّ العدلٍ؛ 
النسبيّ أيقيا هي استثناءاتٌ ناذرة. 

بل إننا موعودون على لسانٍ الصادق الأمينٍ بَثة بأن الأرض تُملاً ظلماً وجوراء وأن 
الله تعالى؛ ومن باب رحميه ولطفِو بالناس» يخرج لهم - بعد ذلك - رجلا من أهلٍ بيتٍِ 
لبي عة يملأها قسطاً وعدلا0". 


)١(‏ قال المقدسيٌ السلميّ ات 158ه)؛ في كتابه (عقد الدرر فيي أخبار المنتظرء ص 55)» «وقد نقل علماءً الحديث 
في حقٌ الإمام المهديّ من الأحاديثٍ ما لا يُحصى كثرةٌ وكلها معرّضةٌ بذكرو ومصرّحةٌ». 
وقال السفاريتيٌ الحنبلي ات 84١١ه)؛‏ في كتابه (لوامع الأنوار البهية» ج 7 ص 177)» «وأما لقبُةُ فالجابر؛ لأنه 
تلوت ام مجدد الكو ولاك بجر أى بتور الخبارى والطالمين سمي . وأما كنيته فأبو عبد الله. وأما 
نسبّةٌ فإنه من أهل بيتٍ رسول الله ع. 
ذم إن الروايات الكثبرة؛ والأخبار الغزيرة» ناطق أنه من ولد فاطمة التو ابن ان الرسولي لو ورضي عنها 
وعن أولادها الطاهرين .. 


© 000 00 1 العدل * في المثير رد باللدييي 


والسؤالٌ هو: 

ما الذي يمنع الناسّ من العدلٍ؟ 

أو قل: لماذا يمتنعون من العدل؟ 

وهل إن سببَ ذلك؛ أو أسبابَُ تكمن في كينونةٍ الإنسان؟ أم أنها مفروضةٌ عليه من 
الخارج؟ أم أنها مزيجٌ منهما؟ 

هذه أسئلةٌ وأمثالهما أسئلةٌ كثيرةٌ تفرض علينا التوقف للتعرّفٍ - قدرٌ المستطاعء 
والحاجة - على موانع العدلء فتقول؛ ومن الله تعالى العون: 

سبق منّا القول أن العدل «مفهومٌ عريضٌء ومصاديقةٌ كثيرةٌ. وله امتداداتثٌ أفقيةٌ 
وعمودية70. وأن العدالةَ «متعلقةٌ بالأخلاقٍ والأفعالء أو بالكراماتٍ وقسمة الأموالء 
أو بالمعاملاتٍ والمعاوضاتء أو بالأحكام والسياسات)”". 

وهذا يعني - بالضرورة -: 

١‏ أن أسبابَ العدلٍ قد تتعدد. 

؟ - أن موانعة الموجيةً للنتكوص عنه قد تتعدد أيضاً. 

مضافاً إلى أن الظلمَ؛ وهو الضد للعدل قد يقع في حقٌّ مّن هو أعلى رتبة» وقد يقع 
في حق المساويء وقد يقع في حق من هو مرتبةٍ أدنى. وهذا يعني تعددّ المظلومين؛ 
وتعدد الظلم وهذا يستلزم - عادةً - تفاوتَ أسبابهِ ودواعِيه» كما تتفاوت الأسبابٌ 
والدواعي في عناوينها. 

لك يتحتم علينا التعرفٌ - قدرٌ المستطاع - على تلكم الأسباب والعوامل التي 

تود ي بالإنسانٍ إلى الوقوع في برائنٍ ن الظلم» » أو التكوص عن العدلٍ. 


(5) فى النوحة الحانة (العدل مراتب) قن الروقية النالية من المترل الرائع دمن الجرتعلة العافية: 
ه64 النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 5١١١ه).‏ جامع السعادات» ج ١ءص‏ ة 
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تمهيد: الإنسانُ من القصور إلى التقصير 

يرتكز المشروعٌ الإسلاميٌ في مسألة التغيير؛ من الحالٍ الحسن بمراتبه إلى الحالٍ 
السىء بمراتبه» وبالعكس» على عدد من المرتكزات: 

المرتكرٌ الأول: أن التغبيرٌ متاح للناس جميعاً. 

فإن الله تعالى؛ وهو الكاملٌ المطلقُء والحكمٌ العدلٌ» لم يكلّف عباده باحر وم 
عاجزون عنه» وإلا فسيكون قد كلفهم بالمستحيلٍ وهو قبِيحٌ» واللَهُ سبحائةُ يجل عن 
ذلك. 

وهذاها ادكه امسخات الفكرا طون ١‏ عن واقراعد لفك عو على الناسن الوسن. 
فقد قال أرسطو - المنطقييٌ والفيلسوفٌ اليونانيٌ المعروفٌ - «من الممكن لكل إنسانٍ 
أن يصل الى السعادة؛ بدراسة ماء ويعنايات ملائمة»". 

أما أهل الوحي السماويٌ فالأمرٌ عندهم أوضحٌ وأبينُ» كما أنه في أوساطهم كد 
وأشدٌ. . فجميع 00 جاء من توجيهات وإرشادات» وأوامرٌ ونواو. خوطب بها الإنسان 
القادرٌ على أن يلتزمَ بمضامينهاء وعلى عدمِهِ في الوقتٍ نفسِه. 

المرتكرٌ الثاني: أن صاحب القرار الأول في ذلك هو الإنسان نفسّه. 

وفي ذلك قال تعالى #... رت لله لا مد مايقو حك عأ ما شوم . .. 24" وقال 
تعالى 9 كلك يأك ان ليك يرا : يَحَمَهَ أعَمَهَا عَلَ َوْمٍ حص يعروأ مَا مَا شيع وَأَرِتَ َس 
2 فيه 

فالآيتان واضحتا الدلالة على أن هناك تغييرين 

الأول: تغييرٌ من اللّهِ تعالى 

وهو ما دلَّ عليه في الآية الأولى 3 تعالى ...رك أنه لا يميد ...4 وفي الآية 
الثانية قوله تعالى *#.. .يأك لَه لم يِكُ مما ... *. 
)١(‏ أرسطو(ت 759”ق م). علم الأخلاق إلى نيقوماخوسء ج ١اء‏ ص .7١86‏ 


زفق سورة الرعدء الآية 1١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية "81. 
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الثاني: تغيير من الإنسان 

وهو ما دلّ عليه قوله تعالى - في الآيتين - 7... حَقٌ يُعَيروأ ما ايم ... . 

وهذا وذاك يؤكدان على حقيقة أن الأولّ من التغييرين؛ أي التغيير من الله تعالى؛ وهو 
الأساسيٌ والمركزيٌ» متوقفٌ على الثاني. وهذه حقيقةٌ نص عليها الوحي» ووصلت إلى 
الإنسان منذ القدم؛ بتلقيه وبتعقله معاً؛ حتى قيل اق - إن السعادةً «ليست معلولة 
للمصادفةٍ؛ بل هي هبةٌ من الله ونتيجةٌ لمجهوداتنا معاً»(". 

المرتكرٌ الثالث: أن الإنسانَ يتصف بسماتٍ متضادة: 

أ- أنه مكرّمٌ في أعلى مراتب التكريم» ومفضَّلٌ على كثير من الخلقٍ تفضيلاً. 

يُستفادُ ذلك من آياتٍ كثيرة: 

منها: قولٌ اللّهِ تعالى ولد كرما ب َم ولتم في الي وابحر وررَكتهم يت 


02 -2-2 1“ ال 004 صو سا 2ه لد 


للبت و5 عل حكثر يِمَنْ حلفا تَفْضِياا 


2. 


سح مرصوم ورب 


ومنها: قولٌ الله تعالى للْقَدْ لقنا لانن في: أحسَنِ تَْويرٍ04". 
- أنه؛ في الوقتٍ نفسِهء يتصف بما يدفع به إلى أن يكونَ على خلافٍ تكريم الله 

تعالى إياه. 

يُستَفادٌُ ذلك من آياتٍ كثيرة: 

منها: قوله تعالى 7 ثم رَدَدْتَه أَسْمَلَ سَفْلِينَ 94©. 

ولنقفْ على بعض السمات التي ابثلي بها الإنسانُ» ومن شأنها أنه تفتح عليه باب 
النكوص عن العدلء أو تكون هي سببا في هذا التكوص. 

السمةٌ الأولى - الجهلٌ. والجهالةٌ 

فالإنسانُ إذا ارتكس في الجهل» ووقع في شراكِ الجهالةٍ والطيش» فلن يتيسرٌ له أن 


.7١ 4 ص١ أرسطوطاليس (ت 7؟7 ق م)» علم الأخلاق إلى نيقوماخوسء ج‎ )١( 
./٠ (؟) سورة الإسراء. الآية‎ 

(*) سورة التين» الآية ؟. 

(5) سورة التين, الآية 8. 
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يكونَ من أهل العدل؛ لمانعية ذلك منه. والغالبٌ على الناس أنهم متصفون بالجهل. 


آذ هه 02 رم هو 


ويد ل عل ذلك إراك غديلة ها قو لضا 3ن عدا الخمانة عل التو لفن 
َالْبَالٍ أبن أن ًا وأعْقَفنَ ينها وله لمن تدان طلومًا هرا 214. 

السمةٌ الثانيةٌ - العجلةٌ 

إن الإنسانَ إذا تلبس بالعجلةٍ فانته سبل كثيرةٌ من الخيره وحيل بينه وبين الاتصافٍ 
بالعدل؛ لأن العجولٌ لا يلتزم بسنن اللَّهِ تعالى التي لا تتحقق النتائجٌ إلا برعايتهاء 
وللعدلٍ سنئةٌ وطرقةٌ وأسبابهُ؛ والعجلةٌ تنافي ذلك كلَّه وتحول دونه. والغالبٌ على 
الإنسان آله عجول: 

ويدلٌ على ذلكَ آياتٌ عديدةٌ منها قوله تعالى وَيدِمٌ الإنكن بالشّرّ 25م يللَثر ون 
لانن عولا 204 

السمةٌ الثالثةٌ - الظلمُ 


الظلمٌ - وهو: الخروحٌ عن الجادة في مجالٍ أو أزيدء - يؤدّي بالظالم إلى الشرٌ. 
والغالبٌ على الناس أنهم لا يتجتّبونه؛ ولذلكَ صم وصففٌ الإنسانٍ بأنه ظلومٌ وليس 
بأنه ظالمٌ فقط. 

ويدل على ذلك آياتٌ» منها: قولّهُ تعالى #وَءَاَكْم يّن حكُلٍ مَاسَأَلْشُْوَهُ وَإِن تَسْدُوا 
نِعَمتَ الله لاعْصُوها اك الْإنن لوم كنار 04. 

السمةٌ الرابعةٌ - الطغيانٌ 

الطغيانُ هو حالةٌ متقدمةٌ من الظلم؛ تعتمل في قلب الإنسانء وتجعله غيرٌ مبالٍ 
بالحق والعدلٍء ليس بالنسبة للخلقٍء بل حتى بالنسبةٍ إلى الخالقٍ! 

ويدلٌ على ذلك آياتٌ» منها قولَّهُ تعالى إن الْإننَ لَطو 5 أن يَماهُ أستذي 204. 

)١(‏ سورة الأحزابء الآية 7لا. 
(؟) سورة الإسراءء الآية .١١‏ 


(؟) سورة إبراهيمء الآية 4 7. 
(4) سورة العلق» الآيتان 23 /,. 
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الاا0 

ا د الإفن هنا رَحْمَهٌ ثُمَّ َرَعْمَنهًا 
هِنْهإِنَّه لَعْوْنُ كَفورٌ 004 

البنمة الجاكية +السحرة 

لكر واو ترام لدو ورة اميخوي كوإيساير. 
مدل عل ذلك الأ الستايفة 0 كما يدل مله فول ال 
وَءَاسَكمُ يّن صكُلٍ مَا سَأَلْسُْوهُ ...ارك الإضنّ لظلومٌ كناد 074. 

وبالطبع» ار اا عي باد امير تِ ورواياتٍ كثيرةً تدل على 
هذه السمات وأشباهها؛ ولسنا فى مقام استقصائها. 

وعلى أي حال فإن هذه السماتٍ تمثل رذائل وقبائح تبتعد بالإنسان؛ بقدر اتصافها بهاء 
وإحاطتها به»ء عن عالم العدل والإنصاف» وتقتحم به عوالم البغي والعدوان؛ باعتبارها 
وجوهاً من (القصور)؛ يعجز معها الإنسانُ؛ دون اختيارء عن بلوغ الغاياتٍ التكاملية. 
فالقصورٌ ‏ إذن - يحول بين الإنسانٍ والتكامل. 

فإذا هو استسلم لها دفعت به إلى (التقصير)؛ ليكونَّ قد اختار هو أن لا يتكامل. 
وإذا تصورنا أن الإنسانَ قد يكون معذوراً في حال القصورء فإنه لن يكون معذوراً في 
حالٍ التقصير؛ «فإن المكلف إذا بذل جدَّه وجهدّه في طلب الح وأتعب الفكرٌ والنظرٌ 
في ذلكء وأذّاه نظرة © إلى ما كان باطلاً في الواقع؛ لعروض الشبهة له. فلا ريب في أنه يكون 
معذوراً عقلاً ونقلاً؛ لعدم تقصيره و في السعي لطلب لحن وتحصيله الذي أُمِر به'". 
وأما إذا «أخلّ المكلفٌ؛ من قبل نفسِهء بالنظر في ذلك الدليل؛ مع ظهوره ووجوده 


.9 سورة هود الآية‎ )١( 
.5 4 (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 


[فرة البحراني؛ الشيخ يوسف نت كم١٠اه)‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج١٠‏ » ص 47» وقد أعاد 
التأكيد عليه في ج 5 ؟.» ص 57 7ء وكرر ذكره في كتابه الدرر النجفية» ج غءص 59. 
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وجمد على تقليدٍ آبائه وجدودهء لا يقال إنه ممن لم قم عليه الدليلٌ» وإنه يكون معذوراً 
في ما ارتكبه من الخروج عن نهج تلك السبيل»”". 
ولكش بهذا الإيجار هناء وسيزداد الأمر وضنوحا فى البتحوث الآنة إن شاء الله تغاق؛ 


د د د 


الامو ميو نه افر إن ا 

الملاحظةٌ الأولى: أن موانمَ العدل وعواملٌ التكوص عنه يمكن التعرفٌ عليها في 
مستويين: 

أ- رئيسي» يُتناول فيه الجذورٌ والروافدٌ الأساسية. 

ب - تفصيلي. يُتناول فيه الأغصانُ والعواملٌ التفصيليةٌ؛ باستيعاب أو إيجاز. 

الملاحظةٌ الثانيةٌ: يترتب على معرفةٍ موانع العدلء وعوامل التكوص عنه؛ نتيجتان 
مهمتان: 

الأولى: توفيرٌ خير عونٍ لتجتبهاء والاحتراز منها قبل الابتلاءِ بها 

الثانية: إمكانيةٌ التخلص منها عند الابتلاء بها. 

لذلكَ سيتوزع البحثُ على محطتّين: 


المحطة الأولى: الموانع الرئيسية 3 من العدل 


في هذه المحطةٍ سنتعرف - بعون اللَّهِ تعالى - على العوامل الرئيسية للنكوص عن 
العدل» مما تُبتلى بها كثيرٌ من الجماعاتٍ على اختلافي انتماءاتهم الفكرية والدينية. 


ويمكن أن نجمل هذه العوامل في روافد ثلاثة» هي: 


(1) البحراني» الشيخ يوسفء. الأنوار الحيرية والأقمار البدرية الأحمدية» ص .١56‏ 
قلتٌ: : عدم عذْرٍ المقصّر ليس من مختصات الإمامية بل يشاركهم فيه غيرّهم 
فقد قال الآمديٌ - بعد تعريفه الاجتهاد وأنه استفراغ الو في طلب الظنٌ بشيء من الأحكام الشرعيةٌ؛ 
بحيث يُحس من النفس العجرٌ عن المزيدٍ فيهك. شارحا ل ر- «ليخرجٌ عنه اجتهاد المقصّر فَى اجتهاده 
مع إمكان الزيادة عليه فإنه لا يعد في اصطلا- 'ح الأصولبين اجتهاداً أمحتبرا» [الإحكام في أصول الأحكام, ج 4 
ص ؟١1].‏ 
وقال غيرٌهُ بمثل ما قال. 
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الرافدُ الأول: المرجعياتٌ الثقافية 

إذا اختلفت المرجعياتٌ الثقافية للناس؛ وكانت هذه المرجعياتٌ متبايئة فى تحديد 
الصواب والخطأ. والحقٌّ والباطل» فإن من غير المستغرّب أن يختلف المؤمنون بها 
في تمييز مصاديقٍ العدلٍ وآلياته؛ بقدر اختلافٍ أديانهم ومذاهبهم, وإن اتفقوا - كما 
قدَّمنا - على مبدأ العدل كقيمةٍ أخلاقية. 

ومن هناء فإنه لا يصحٌّ أن نحاكم أحداً بمرجعيةٍ فكريةٍ وثقافية لا يؤمنٌ بهاء ولا 
ينطلنٌ منهاء فنقول إنه ظالمٌ ! وإنما يسوغٌ لنا ذلك إذا اتفقنا معه في المنطلقٍ الفكريٌ» 
الذي على أساسه نحكمٌ على فعل ما بالخطأ والصوابء والحقٌّ والباطل. 

والأمثلة؛ على الخلط والاختلاط فى هذاء كثيرةٌ. 

ولنشق على ذلك , بعض الأمثلة: 

المثالٌ الأولُ: ما نجده من ضغط الدولٍ الغربية على الدولٍ الإسلامية بضرورة اعتماد 
موادٌ حقوقٍ الإنسانٍ الواردةٍ في الميثاقٍ العالميٌ» مع أن بعضّ موادَهِ تخالف المرجعية 
الثقافيةَ للأمة الإسلامية. 

وفي المقابل لو أننا طالبنا الغربيين بالتزام بعض ما نراه - نحن المسلمين - من 
مصاديقٍ للعدلٍ. دون أن يؤمنوا - أي الغربيين - بالإسلام» فسنكون قد وقعنا في ما 

المثال الثاني: ما نجده عند بعض المسلمين ممن ينادون بحقوقٍ الأقلياتِ المسلمةٍ 
في بلدانٍ غير مسلمةٍ؛ بدعوى أن رجال السلطة في تلك البلدانٍ يظلمونهم بحرمانهم 
من التعبدٍ بما يفرضه عليهم ديئهم. لكن هؤلاء المسلمين أنفسَهم لا يعدلون مع 
الأقلياتٍ المذهبية من المسلمين؛ ممن يخالفونهم في رؤية فقهية أو اعتقادية معينة! بل 
قد يمارسون التحريضً عليهم بطريقةٍ ظالمةٍ وعدوانية 0 
)١(‏ كمثالٍ واقعيّ على ما نقول فقد أشيع أن الصينَ أجبرت الأقلية المسلمة على الإفطار في شهر رمضان من هذه 

السنة (85550 1ه ١6‏ ٠٠م‏ )؛ وهو عمل جائرٌ وظالمٌ إن صحّ. لكن بعض من رفع صونّه مستنكراً على الصين 


ذلكء عيّر بعضّ المسلمين» بل حرّض السلطاتٍ الرسمية عليهم؛ بذريعةٍ أنهم خالفوهم في ثبوتٍ العيدٍ !! 
وهؤلاء يستعدون السلطات دائماً على مخالفيهم بمختلف الذرائع. 
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وهذا من التناقض الصارخ للمطالبة بالعدلٍ في موردء والوقوع في ضدَهِ في مورد 
ممائل» الأمرٌ الذي يكشف عن خللٍ في فهم قيمةٍ العدلٍء أو خللٍ في تطبيقهاء بض 
النظر عن أن هذا التناق وقع فيه من وقع عن عمدٍ أو غير عمل أو أنه ارتكبه عن قصورٍ 
أو تقصير. 

المثالُ الثالثُ: أن تحاكّم فكرةٌ اجتهاديةٌ؛ تبناها شخصٌ أو جماعةٌ؛ على أساس 
متبنيات فكرية معينة» من قبل شخص أو جماعةٍ يخالفونهم في تلك المتبئيات؛ انطلاقاً 

ففي مئل هذه الحالات لا غرابة أن تبان التائ؛ بسبب تباين المقدمات» ولو أريد 


لدم بالخطأ | على هذا الاجتهاد؛ دون التوافق على المرجعيات الفكرية» فسيكون 
فعلاً غير عادل”". 


وإذا أردنا توحيد الحكم بالعدل؟ في مثلٍ هذه الموارد. فإن اللازم هو وين 
المرجعية الثقافية. وبقدر ما يت يتحقق هذا التوحيدٌ فستكون أبعدَ عن الظلم الناشئ عن 
هذا العامل. 


وأما إذا سلَّمنا باختلافٍ المرجعياتٍ الثقافية والفكرية فلا بدَّ أن نسلّم - مع ذلك - 
بتحققٍ الاختلافيء وأنه لا مجال لوحدةٍ الحكم؛ ولنبحث - حينئٍ - عن وسيلةٍ للتعايش 
السلميٌ بين المختلفين؛ رعاية لحقوقٍ الطرقين أو الأطراف”» 


)١(‏ عمرانٌ بن حطانَ - مشلا - خارجيّ» يبغض الإمام علياً يلاه وقد صحّ عن رسولٍ الله بل أن مبغضَه منافق» ومع 
ذلك فهو من أعيان العلماءء ومشهوةٌ له بالوثاقةٍ والصدقٍ عند بعض علماء الجرح والتعديلٍ والمحدّثين من أهلٍ 
السنةء وروى عنه بعضٌ أصحاب الصحاح كالبخاريٌ وداود والترمذيّ!! [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»ج 
4 ص 1١4‏ وغيره من كتب التراجم» وآلجرح والتعديل]. 
وقد سعى البعض في تبرير رواية البخاريّ في صحيحه عنه!! بأنه إنما فعل ذلك #على قاعده في تخريج أحاديث 
المبتيع إذا كان صادقٌ اللهحة في الرّواية متدينا» [انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري؛ ج 
“ا ص 2757 ]. 
فهذا المبغض لأخي رسول الله بل وحبيبه؛ والفاسقٌ» والمعادي لرسول الله يلو بشهادة الرسول مَلؤلو نفيه 
هو - هو في نظر البخاريٌء وكل مَن روى عنه وقبل روايته - صادق اللهجة. متدين؛ ب يصح الرواية عنه في ما 
يتعلق بدين الله عزَّ وجل!! 
أما مَن التزم قولّ الرسولٍ بل ولم يتقدمه؛ فإن المنطقيّ أن يحكم على عمرانَ هذاء وعلى مَن شاكله؛ بما 
يستحقه من الحكم بفسقِهء بل نصيهء ومن ثم ردٌّ روايته. 
(للتوسم فر يمسالة الزواة بالحصوس توي الجر إلى كات الإفضاع فى احوالء روا الميجاع للعلا 

00( وهذا يجري في الأدب أيضاً ققد قال أبو القاسم الآمديٌ (ت ٠‏ /٠اه)؛‏ في كتابه [الموازتة والتذة لتفضيل بين البحتريٌ 
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الرافدُ الثاني: اختلاف الأفهام 

إذا اختلفت أفهامٌ الناس حول مسألةٍ ما؛ في أصلها أو تفاصيلهاء فإن من المنطقيّ أن 
ينعكسٌ ذلك - ولو في بعض الأحيانٍ - على الحكم بالعدل تار أو الظلم تارة. 

ا ا ل ا - أن 

كن هما رون ان موه لس ار للح بكر لان بز هلا سك 
دون مراجعة كافةٍ الأدلةِ» واتضاح الأمر وجلائِه له؛ على نحو ما بان للقاضي الأول ولو 
فعل دون أن يحصلٌ له ذلك فسيكون ظالماً وإن وافقَهُ فى النتيجة. 

هذا إذا افترضنا تساويهما في القدرةٍ على الحكم. أما إذا افترضنا اختلاقهما فيه؛ فإن 
من غير المستغرّب أن يختلف حكماهما في القضية. 

وهكذا الخال في الباحئين في مسألة ما؛ فإن اختلاقهما في الغاج 1 الناشع من سعة 
في الأطلاع؛ أو من الإحاطة الفعلية» أو دقة الفهم» »؛ سيكون أهراً متوقعاً. 

وقِس على هذا كلّ اختلافٍ في الفهم يتسبب فيه فقدانُ الأدلةٍ كلا أو جلاًء أو إجمائّها 
كلا أوجلاً. أو التباينٌ - بين شخصين. أو فريقين - في الفهم والفطنةِء مما ينعكس على 
حكوهماء أو حكوهم: » في هذه المسألةٍ أو تلك. 

وإذا أردنا إزالة الظلم الشائع في مسائل كثيرة» وإقامة العدل مخله: فإن علينا [شَاعَة 


الفهم المشترك؛ فإننا بقدرٍ ما نوفق في ذلك سيتيسرٌ لنا اجتثاث دابر الظلم؛ الذي يتسبب 
فيه هذا العامل. 


الرافدُ الثالث: اختلاف الأهواء 


هناك نكوص عن العدل لا يستقى من العاملين السابقين؛ أي اختلاف المرجعية 
الثقافية واختالافي الفهمء بل د يستقى من اختللاف الأهواء. 


وأببي تمام» ج ١ص‏ 4 ما لفظه «ولستٌ أحبٌ أن أطلقٌ القولّ بأيهما أشعرٌ عندي؛ لتباين الناس في العلم» 
واختلاف مذاهيهم ة في الشعرء ولا أرى لأحدٍ أن يفعلّ ذلك فيستهدف لذمٌ أحدٍ الفريقين؛ لأن الناسّ لم يتفقوا 
على أي الأربعة عر في امر القيس والتابغة وزهير والأعشى؛ ولا في جرير والفرزدق والأخطل ولا في بشار 
ومروانٌ والسيد ولا في أبي نواس وأبي ي العتاهية ومسلم؛ لاختلافي آراء الناس في الشعرء وتباينٍ مذاهبهم فيه». 
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وما هين لكيهو أن يعرف الشخصٌ الحقٌّ لكنه لا يتبعُهء ويعرف العدلّ لكنه 
يتخالفه: فهو يتعمّد أن لا يعطيّ ذا الحقٌّ حمّةُ. 

ولا نبالغٌ إذا قلنا: إن هذا العاملّ هو الأشدٌ خطراً وتعقيداً من سابقّيهء والأوسمٌ 
انتشاراً. 


كما أننا لسنا نجانب الصوابَ إذا قلنا: 


إن الدينَ الإلهيّ؛ بنسجِه كلّهاء والمشروعٌ الإسلاميٌّ خاتمُها وناسخُها وأكملّهاء إنما 
جاء لمعالجة هذه العوامل الثلاثة. 


اا 0 


ويبين ذلك قولٌ اللَّهِ تعالى وَأمَا من حَافَ مَقَامَ ريد وَتهّى انس عَنٍ فر (©) ون امن 
هّ المأوئ 224 


فالهوى - وفقاً للآية - هو السببٌ الرئيسٌ في صنوفي الظلم؛ بما فيها ظلمٌ العباد 
فمن استطاع السيطرةً على هواه وصار ربانياً؛ يأتمر بأمر الله تعالى» وينتهي بنهيهء فلن 
يقع فى المعصية. وهذا ما عليه المعصومون من الأتساء والأئمة والملائكة (عليهم 
خبيعا صْلوات المضلية). 

قال الملا صدرا «والعدولٌ عن العدلٍ سبِيّهُ اختلافٍ صفاتٍ الإنسانٍ ودواعيه؛ فإنه 
لم يوجد وحدانيّ الصفد والداعية فلم يكن وحداني الفعلٍ . ولذلكَ» ترى الإنسانَ يطيع 
0 لاختلافٍ صفاته ودواعيه. 


للمعصية في حمّهِم: 00 جرم 9 0 2 م أ 11 ا 


ودد وم م 111 كت مموع مه 


[التحريم/  »]1‏ يسَيحُونَ اليل َألتََارَ لا يرون 4 [ الأنبياء/ »]٠١‏ والراكعٌ منهم 
راكع أبداً والساجدٌ منهم ساجدٌ أبداء والقائمٌ منهم قائمٌ أبدأء لا اختلاف في أفعالهم 
ولا فتورّ؛ لكل واحدٍ منهم مقامٌ معلوم»”". 


.4١ 14 سورة النازعات. الآيتان‎ )١( 

(؟) الشيرازي» محمد بن إبراهيم (ات ٠09١٠ه).‏ المبدأ والمعاده ص .5١9‏ وقد أورد العبارة باختلافي يسيرٍ في 
كتابه الحكمة المتعالية: ج لاء ص ١ . 17١‏ 
قلت: أصل العبارة لأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين» الطرف الثامن في بيان نعمة الله من كتاب الصبر 
والشكر. 
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وقد سعى العلماء والباحثون إلى التعرفقف على الجذور الرئيسية للتكوص عن 
العدول. ودواعى التلبس بالظلم» فكان لهم مقارباتٌ عديدة: 

ومن كلك المقارياق ما محصيل: 

أن موجباتٍ الظلم ودواعيّةُ أربعة: 

الأول: من يقع في الظلم بسبب اتصافي ذَاتِهِ ب(الشر). فهو يمارس العدوانَ عن علم 
وعمدء بل وتلذذ. فهذا ظَالِمٌ لا خلافٌ بينهم في وصفِهِ بذلك, ولا خلافَ عندهم في 
استحقاقِهِ العتابٌ بل العقابّ. 


الثاني: عن يلع .في الغلائم أبن أنه ور يده بل لآنه عيدو تميق يعض نيران ولا 
يرتدعٌ عنها لو توقف على ذلكٌ» أو لازَّمَهه أو صاحبّة التعدي على حقٌ من حقوقٍ الله 
أو حقوقٍ عباده. 


0 


- 


ولاخلافَ في هذا - أيضاً - أنه ظالِمٌ» مستحق للعتاب والعقاب. 


الغالث: 00000 فلو كان يعلم بأن 
ل من الظلم ما فعله» ولو كان يعلم أن مَن يظلمُةُ لا يستحقٌ الظلمَ لم 

ولا بد فى هذا من التفصيل بين القاصر والمقصّرء وبين عدوانٍ وآخرّ. 

الرابع: من يقع في الظلم بغيرٍ قصدٍ واختيارٍ. 

ومثاله: من يسير بمركبته مراغياً قوانينٌ االمسرازةا تحصن برع م باصا راد 
يقع بغيرٍ اختياره تحت عجلاتٍ مركبته» فيدهسّه فيموثٌ. 

ولااشكٌ في أن هذا الداهس الأخيرٌ غيرٌ ظالم ولا آثم» وأن هذا القتلّ من صن 
الخطأ المحضِ_ ”© 
)١(‏ راجع - للتعرفٍ على الفوارق بين هذه الأصنافٍ - مسائل القتلٍ في أبواب الحدودٍ والقصاص والدياتٍ 

والجناياتٍ من كتب الفقه. وستجد فيها أن القتلّ قد يكون عمداً» وقد يكون شبة عمد وقد يكون خطأ محضاًء 


ولكل تبعانّة الخاصة به. 
وهذا يعني - كما لا يخفى - أن القتلّ؛ وهو إزهاقٌ النفس» ليس على نس واحد. 
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المحطةٌ الثانية؛ الجذورٌ الرئيسيةٌ للنكوص عن العدل 
عند تجوالنا بين الأدلةٍ الشرعية؛ أعني القرآنَ الكريمَ والسنةٌ المطهرةً نجد كثيراً 
من الجذور التي تُسهم في إنتاج الظلم» وإنباتٍ أغصانه؛ وتدفع بِمَن يستجيبٌ لها إلى 
الوقوع في شَرّكه 0 
وما سنقوم به - في هذه المحطة - هو تتبع هذه الجذور؛ أو أهمّها. 
وننبه إلى أننا قد لا نتوقف - طويلاً» أو أصلاً - عند هذا الجذر, أو ذاك؛ من حيث 
كونٍ الظلم غصناً لازماً أو غيرٌ لازم له؛ إلا بقدر الضرورة والحاجة. 
الجذرٌ الأول - الجهلٌ 
عندما نكون بصددٍ ملاحقةٍ جذور الظلم؛ فلا غرابةً أن يكونَ (الجهلٌ) أولها. وذلك» 
أناذكرنا- فى مااسق آنا العد لين تعر على الحقوق. .هذا بعتن أن الجاها بالحترق 
لا يُتوقع منه العدلُ» أو لا يُستغرب منه الوقوعٌ في الظلم. ْ 
وهنا جهاتٌ من البحث: 
الجهةٌ الأولى: ضروبٌ الجهلٍ 
ابتداء يجب الإشارةٌ إلى أن الجهل يَطلق على معنيين: 
أولّهما: ما يقابل العلمَ والمعرفةً. 
هذا الجهل يتقني إلى شعتي: 
أ- أن يخلوّ الذهنٌ الإنسانيٌ؛ أو النفسٌء من العلم والمعرفة. 
ب - أن يعتقدَ الإنسانٌ أنه يعرف بينما لا يكون كذلك في الواقع 
ثانيهما: ما يقابل العقلّ والحكمة". 
(1) قال الراغب - في تنويع الجهل - أنه «على ثلاثةٍ أضرب: 


الأول : وهو خلوٌ النفس من العلم .. 
والثاني: اعتقادٌ الشيءِ ديتلافها مرعلك. 


والثالث: فعل الشىء ءِ بخلافٍ ما حقه أن يُفعَل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسدأء كمن يترك الصلاةً 
متعمداً) [مفردات ألفاظ غريب القرآنء مادة (جهل)]. 
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فهنا أضرّبٌ من الجهل يقال لأولها (الجهل البسيط»).» ولثانيها (الجهل المركب). أما 
تالنها هن الجهالة الف و الظيكن. باعتبار أن مَن يعلم ولا يعمل بمقتضى علوهٍ «لَمّا 
لم يؤثر ما عنده من العلم بوجه قبح الفعلٍ وذمَّهِ في ردعه عن الوقوع في القبح والشناعة 
ألجق بالعدم»20. 

وقد جاء في الخبر عن الإمام موسى بن جعفر الصادق 82 أنه قال - في حديثٍ - 
١كفى‏ بك جهلاً أن تركب ما بيت عنه". 

فالظالم المعتدي على يوق الآخرين تارةً يقع في ذلك بسبب جهله؛ أي علام 
شرح هري زود عامل المت الأررن دراه كان جهلة بصنا امرك وأخرى 

وما نريده - هنا - هو الأول دون الثاني؛ فإن الجهل بالحقوق يُعد - بلا ريب - سيياً 
وفينياء وجدرا أساتتا للحلاؤان غليهاء و اللقصير فى آذاتها: 

الجهةٌ الثانية: التكوصٌ عن العدلٍ بين الظالم والمظلوم 

لا فرقٌ في الجاهلٍ الناكصي عن العدلٍ بين: 

أ- أن يكونَّ مطالياً بما يزعم - بالباطل - أنه حقةُ» وأن مَن يحول بينه وبينه هو ظالمٌ له. 
- أن يكونَ مطالباً بالحقٌّء لكنه يتمع - بالباطل - عن الوفاء للآحرين بها. 

فما يجمع هذين الصنفين من الناسء الناكصّين عن العدلء هو أنهما جاهلان 
بالحقوقء وبالتالى مقصّران في إقامةٍ العدلٍ» أو قاصران عنه في الحدٌّ الأدنى. 

وعليه» فإننا أذا أردنا أن نقومَ بالقسطٍ والعدل؛ كما يجب. وينبغيء وأن لا نقعَ في 
الظلم حتى في مطالبتنا بحقوقنا المشروعة» فإن علينا أن ننتقل من دائرة الجهلٍ إلى 
دائرة العلم. ا م ل والحدودء وازددنا معرفة بقواعد 
العدلٍ ومبادئه» ولم يب علينا سوى القيام بما تق تقتضيه؛ إلا أن يحول بيننا وبين ذلك موانع 
أخرى؛ مما سيأتي ذكرة» أو بعضة. 


.7794 الطباطيائي» السيد محمد حسين (ت 7٠14١ه»). الميزان في تفسير القرآن ج 4» ص‎ )١( 


زفق أصول الكافي» ج .١‏ ص »١15‏ كتاب العقل والجهل» الحديث ١7‏ . وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج .١6‏ ص ,ا 0 
الحديث (91؟:1١5).‏ 
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03 : ليخ 

الجهةً الثالثةٌ: لا عدل مع الجهل 

مما يجده القارئٌ لسير الأنبياءِ يث. ولا يمكن أن يخفى عليه أن واحداً من أركانٍ 
دعواتهم جميعا هو نشرٌ العلم وطردٌ الجهل. 

ولعلّ ما قدّمناه يتيحُ لنا أن ندركَ السببّ وراء تأكيدٍ جميع أولئك الأنبياء 2 على 
إثارة المعرفقٍء وإشاعةٍ العلمء والدعوة إلى التفقه . فإن من شأنٍ ذلك؛ إذا حصلء أن ؛ يدفم 
بالعالم» أو المتعلّمٍء والفقية» أو المتفقو» » إلى التمييز ب بين ما يسوعٌ له وما لا يسوعٌ» وما 
يجدرٌ به فعله» وما يجدرٌ به تركُة؛ بسبب ما عرفه من حقوق له ولغيره؛ خالقاً ومخلوقاً 
وببركةٍ ما أحاط به من حدود؛ تبيح له» أو توجبء الإقدامَ عليه أو تحبذ له أو تفرض 
عليه الإحجامَ عنه. 

وما نخلص إليه هو أن الجهل مانعٌ أساسيّ من موانع العدل. 

الجهةٌ الرابعةٌ - الشواهدٌ 

هناك الكثيرٌ من الشواهدٍ على أن الجهل مانعٌ من موانع العدلء منها: 

الشاهدٌ الأول: قولُ اللَّهِ تعالى 9 أَسَنَ هو قت 231 لَب َادًا وَفَآيمًا حدر الأكترة 
وَرَيْعأ مم ريف كل هَل صَنترى ال نيلوك ولزن لا يشلموت | ا بور الت 004 

هذه الآية الكريمة من جلةنا الآيات؟ الى تحدذقت عر حق الله تعالى وح النفمن 
من جهةء وعن جذور الرعاية لهذه الحقوقٍ من جهة ثانية. 

أ- أما حقٌ الله تعالى فبالرهبة منه؛ عبرٌ الحذرٍ من الآخرة وأهوالهاء والرغبةٍ في 
ما عنده» ين وميه ال ريبعت كل ريد . ويرمز إلى كل ذلك القنوثٌ له؛ والسجوة 
بين يديه» فى آناء الليل. 

ب - أما حقٌ النفس فبالسعي الحثيثء والعملٍ المحكم» في طلب ما وعد اللَهُ 
تعالى به من نعمق ورحمةٍ؛ ودفع ما أوعد به من نقمة وعذاب . وذلك. بالبناء على العملٍ 
العالم ا انطلاقاً من العلم والتذكر على قاعدة العقلٍ. 

فالآية - إذن - تؤكدٌ على العلم؛ ضمن جملةٍ أمور؛ تتيح للإنسانٍ أن ينتقل من التقصير 


.9 سورة الزمرء الآية‎ )١( 


9 العدل في المشروع الي 


والظلمء إلى الإحسانٍ والعدل. وبالتأكيدٍ فإن ذلك إنما يتاح للعلماءِ دون الجهال. 


ويجب التنبية إلى أن المقصود بالعلم؛ في هذا الموردٍ وأمثاله» والثناء عليه» والغمرٌ 
من قناةٍ المحروم منه» ليس هو حفظ المصطلحاتء وإتقان التقسيماتٍ والتشقيقات؛ 
مما يتقنه المؤمنون والكافرونء بل قد يتفوّق فيه الكافرٌ على المؤمن! وإنما المقصودُ 
منه خصوصٌ ما يحمّز الإنسانٌ العالِمَ إلى التزام التقوى. ١‏ 

نقول ذلك لأن هناك كثيراً من الناس قد يُصنفون ضمن (العلماء) بهذا المعنى» 
لكنهم لا يدخلون في من أثنت الآيةٌ الكريمةٌ عليهم» وحوذت سلوكهم؛ وفضَّلتهمٍ غلى 
مق لا يعلمون.:ويرشل :إلى ذلك آنات كشرق منها: 


ه قولَهُ تعالى لامكل ادن حُيَوا ةلم يدها كمَكلِالْحِمَار يحل أسمّاراً بس 
مكل الْقو الدَكَدَا ات مه وَأمَّهُلايجى امو الاين 204. 
© قولّهُ تعالى - عن واحدٍ من علماء بني إسرائيل - ١‏ وَأنْلُ عَليِهمَ َأ أل ءاتَبتَهُ 
وَلَكِنَهُ: فد إل الأَرْضِ وام موه فته كمَدَل لحكل إن خَحْمِل عَلِنهِيلْهَتْ 
أذ ممه ينعت ذلك مكل القومِ الذي كَدَهوا باينا تأفصّصٍ الْقصَصَ لَعَلّمُم 
يَتَتَكَرُونَ (2) سآ ممَلا لْقَوْم الْرِبِنَ كَذَيوابَِايِدِا وأَنفْسَم مانو يَظلِمُونَ 204©. 
بل إن مسيرةً الظلم والظالمين لم تمتدَّه وتتشعبء لولا انخراطً بعض مَن يسميه 
الناسٌ ب(العلماء) في تلك المسيرة؛ على مستوى تبئّي الشعاراتء وتبريرٌ الممارساتٍء 
وتضليل البسطاء. فهو -كما يقول إمامنا علي بن أبي طالب 2ه - «رجل قمش جهلاً 
موضِعٌ في جهالٍ الأمةء عاد في أغباش الفتنةء عم بما في عمَدٍ الهدنة قد سمّاه أشباء 
الناس عالماً وليس به ...»)©. 
فالعلمُ وحده لا يعد ضماناً عن الضلال» ولا أمناً من العذابء بل لا بد أن يُشفعَ 


.0 سورة الجمعة. الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الأعراف. الآيات ١17/6‏ - /ا/19. 

(9) نهج البلاغةء ص 564؛ الخطبة /10. 
قمش: جمع. موضع: مسرعٌ فيها بالغش. عادٍ: مسرعٌ. أغباش: بقايا الظلمة. عم: أعمى. عقد الهدنة: الاتفاق 
والمصالحة. 1 
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بالعمل. وفي ذلك يقول العالمٌ العاملُ الإمامٌ علي بن أبي طالب ِل «العلم مقرونٌ 
بالعمل؛ فمن علم عمل. والعلمٌ يهتف بالعملء فإن أجابَهُ وإلاا رتحَلَ2000. 

وعليه؛ فإن من لا يراعي حقوقٌ الله وحقوقٌ الخلق فهو ليس بعالم حقيقيٌ» وإن 
حسبه الناسش كذلك. كما أن الإنسانَ بقدرٍ جهله سيكون في معرض القصور؛ بل 
التقصيرء فى أداءٍ الحقوق. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ الله تعالى ابل هرات يَتَتُ فى صُدُور ليب أونوا العِلر مجح 
بكتوت لا القييئرت (2) وكا 11 أرق عه مت ين ب مل َم لبت ند أ 
بلاط تسو وو الدج الصا 1 ذو 
اتوي َال * تنيت اموأ 0 ب 1 ُلك هم كيمو 204 

وهذه الآياتثٌ الكريماتٌ جاءت في سياق الحديثث عن القرآن الكريم؛ وتصنيف 
اللروتي لاد ميد تهنالة ان يقر عاو اكيز مزاحو وطالة ريون باو الايماد 


5 


وحتى في دائرةٍ المؤمنين بالقرآنٍ فإن فيهم من يتميرٌ بما وصمّهم اللّهُ تعالى؛ بأنهم 
...اليس ونوا الل ... ©. 

وأياً كان نوعٌ هذا العلم! وأيَاً كان هؤلاء العلما ُ! فإن هذه الفقرةً تؤكدٌ على أن مَن 
كان عالماً فإن أداءَهُ للحقوق» ومنها حقّ القرآن أن يؤمّن به» ليس كأداء غيره. 


فمّن كان في أعلى مراتب العلم تيسّر له أن يكونٌ أشدّ الناسٍ رعاية للحقوقء ومن 
كان أشدَّ الناس جهلاً فهو أشدّ الناس ابتلاءً بالتقصير في أداء الحقوقٍ؛ من حيث يريد 
ا حتى أنه ليصبحٌ من الذين [. .. ءَامَنوأ بالطل 
0 4. 
ل ل ة 
2000 نهج البلاغة» ص 2575 الحكمة اكضد 
(؟) سورة العنكبوت»ء الآيات 59 -07. 


وقد ساق اللَهُ تعالى لنا في القرآنٍ الكريمء والنبيّ وآلهِ (صلوات الله عليه وعليهم) 
وبال اليطير 1 ماد مو العلها ظاهريء لكنهم جهالٌ حقيقة؛ فإن العلمّ الذي لا 
يندك في ذاتٍ العالم» ويسيرها على ما يقتضيه؛ هو علمٌ صوريٌ» وهو بمثابة الجهلٍ. 

ومن المفيدٍ الوقوفٌ على اثنين من هذه النماذج: 

المثالٌ الأولٌ: علماء اليهود المتحرفون 2 

وذلك أن الل تعالى بعث نبيّهُ محمد ملكو بما كان البهود؛ والعلماءٌ منهم خاصة» 
يعلمون أنه الحنّ» ولكنهم قسّت قلوبُهم مع أنبيائهم؛ بدء من موسى هلي ٠‏ فآذُوهم 
وكذَّبُوهم» وتلاعبوا بما جاؤوا به» فكيف سيكون تعاملّهُم مع ما يجيء به غيرُهُم؟! 

ل مون أن يُؤْمِمُوأ كم وَهَدَ كان هَرِيكُ مَنْهُمْ يَنْمَءْونَ كلم 

َه ثمَّ يحَرُِوبَهُ. بن بَسَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمْ يَملمُورت رك 204. فالآيةٌ تؤكدٌ أنه لا مطمعَ في 
: ب ا او ا ا 
وناك لم بكر لأ كه ربوج دير 

فالعلم - وحده - لا يكفي لإقامة ة العدلء بل إن هناك جذوراً أخرى تسقي القلوبّ 
المريضة بسوائل ملوثةٍ تمدها بالحياةٍ المادية» لكنها لا تحفظ لها حياةً معنوية طيبة. 
ومثل هذا العلم غير المؤثَرِ إيجابياً في من حمَلّه بين أضلاعهء هو - في حقيقتِه دجيل 
وهو يعد جذراً من جذور الانحراف عن مسيرة العدلٍ. 

المئالُ الثاني : المغيرةٌ بن سعيدٍ العجليٌّ 

ابثُليت الأمةٌ الإسلاميةٌ؛ كغيرها من الأمم السابقة واللاحقةء بعلماءة منحرفين» لم 
يمنغهم ما يعرفونه من علوم ظاهرية من الوقوع في الظلمء والتكوص عن العدلٍ. 

ومن هؤلاء شخص كان يُدعى (المغيرة بن سعيد العجلي). لامر كنا ير 
الأكمة ةَ الطاهرين من أئمة أهلٍ البيتٍ هي. وكان يتظاهرٌ بأنه من الشيعة الموالين؛ حتى 
عُدّ واحداً منهمء وأخدٌ من علوم الأئمةٍ له وروى أحاديتهم؛ لكنه لم يلتزمْ سيرتهم؛ 
فضلٌ وأضلّ. وصدَرٌ في حقَّهِ لعن صريمٌ «وقد تظافرت الرواياتٌ بكوزه كذاباً»”". 


)١(‏ سورة البقرة» الآية 0/ا. 
(7) المجلسيء الشيخ محمد باقر (ت ١١٠١1١ه)‏ بحار الأنوار ج هلاء ص 3750. 
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يه و عضن مده : 


عن عشاء بن الحكوه أنه سمع أبا عبد اللّهِ الصادقٍ هلكا يقول «كان المغيرةٌ بن 
يتعمد الكذبٌ على أبي» ويأخذ كتبّ أصحابه. وكان أصحاية المستتقرون اضقات 
أبي يأخذون الكتبّ من أصحاب أبي فيلكيونها لذي المغيرة! فكان دس فيها الكفرٌ 
والزندقة»ويتعدها | إلى أبيء ثم يدفمُها إلى أصحابه ويأمرّهم أن يبعُوها في الشيعة! 

فكلّ ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلرٌ فذاك ما دسّه المغيرةٌ ابن سعيدٍ في 
كتبهم0”". 

وقال الشيخ المجلسي «وفى رواية قال أبو جعفر 2/: 

هل تدري ما مَثِلٌ المغيرة؟ 

- الراوئ:-: قلث: لا. 

قال د: مَثْلهُ مثلّ بلعم بن باعور. 

قلتُ: ومن بلعم ؟ 

قال 2ا!: الذى قال اللَّهُ عرَّ وجل «... الى َاتبَكهُ ادا ََفكح مِنْها تَأتَبمَهُ ألشّيِطنُ 
فَكَانَ مِنَ أَلْمَاوَ 4 [الأعراف/ 20]1785. 

الشاهدٌ الثالث: قولٌ اللَّهِ تعالى #وَجَوَرئا ببق سرمي آلبَحر مَأبأ عل قوم يم كُنُونَ ع 


سل له ممعم ورا 


ضام لَه قَالَوا ينمُومَى ابعل لَنَا ]لها كما ا له آَل نك وم يجهَونَ (5 إن مؤل مار 
مَاهمْ فيه وَينطِلٌ مَا انوأ يموت 04 


)000( 0 و و ا ا د 
(0مه؟١).‏ 
زقم6 المجلسيء محمد باقر (ت ه) بحار الأنوار ج هلا ص 004 
والروايةٌ مأخوذةٌ من كتاب (اختيار معرفة الرجال)» ترجمة المغيرة ة بن سعيد. 
قلت: اختلف في اسم هذا الذي انسلخ. فقيل إنه بلعم أو يلعام. 
زفي ابكم أبيدة وانة باعوراء» أر باغورء أو باعرة أوءآرء أوعامر. 
وقيل إنه من علماء ب بني إسرائيل. وقيل إنه من سلالة نبي الله لوط لللا. وقيل إنه من أهلٍ اليمن. وقيل إنه من 
الكنعانيين. 
وذكر - في أخبار الفريقين - أنه أوتي الاسم الأعظم!! ومع ذلك فقد حاد عن الجادة!! 
انظر أخباره في كتب التفسير ذيل الآية ١1/8‏ من سورة الأعراف. 
(*) سورة الأعراف. الآيتان 038 189. 
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وهاتان الآيتان الكريمتان تتحدث عن واقعةٍ حقيقيةٍ؛ ابتلى فيها بنو إسرائيل بمستوى 
من الجهل دفعّهم إلى المطالبة بباطل لا يخفى على من له أدنى معرفة باللّهِ تعالى. 

وذلك أن الله سبحائّة - وفقاً للآية - أنجاهم من بطش فرعونٌ وقومهء وجاوز بهم 
البحرٌء فرأوا جماعةً يعبدون أصناماً يعتقدون أنهم آلهةٌ. فما كان من بني إسرائيل إلا أن 
طالبوا نبيّهم موسى (للا بأن يجعل لهم آلهة مثل ما فعل هؤلاء القومٌ! 

وهو طلبٌ غريبٌ» وقبيحٌ) ينم - في الوقتٍ نفسِهِ - عن جهلٍ ذريع؛ لثلاثة أسباب 
على الأقلٌ ذكرتها الآيةٌ الكريمةٌ» وهي: 

السببٌ الأولٌ: أن الألوهية حقيقةٌ واقعيةٌ. 


فهي - إذن - لا تقبل الرفمَ ولا الوضمَ من أحد! فطلبٌ ذلك من موسى 22 هو عينٌ 
البجه] + 


-“ه 


السببٌ الثاني: أن الإنسانٌ إنما يعبد الإله رجاءً تحصيلٍ النفع» ودفع الضررٍ. وغير 
اللو تعالى لا يمكنه أن يفعلّ ذلك بالاستقلال. وو عون سر الله هال زان يدق 
غيره ما لا يقدر عليه إلا إياه» فهو جاهل. 

السببٌ الثالث: أن عبادةٌ غير اللّهِ تعالى: والعكوف عليه من دون الله عرَّ وجل» هو 
عمل باطل؛ أي لا يحقق نفعاً حقيقيَاًء فهو وهمٌ لا يسعى وراءه غيرٌ الجهالٍ. 

فما وقع فيه بنو إسرائيلٌ» أو ما طالبوا به» هو خروجٌ عن الجادة» وظلمٌ للحن 
والحقيقة. . وهو ل ل د 

بقوله «.. .إِنَّكُمْ قوم تجهَلُونَ .. 

00 

الشاهدٌ الرابعٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن أبي عبد اللّهِ الصادقٍ د أنه 
قال - في حديٌ - ١إنكم‏ لا تكونون صالحين حتى تعرفواء ولا تعرفون حتى تصدّقوا 
ولا تصدّفون حتى تسلّموا . أبواباً أربعة لايصلح أولُها إلا بآخرها . ضلَّ أصحاثُ الثلاثة 
وتاهوا تيهاً بعيدا. 

إن اللّهَ تبارك وتعالى لا يقبل إلا العملّ الصالح» ولا يتقبل اللَّهُ إلا بالوفاء بالشروط 
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والعهودء ومن وفى الله بشروطه؛ واستكمل ما وصف في عهدهء نال ما عنده» واستكمل 
وعدّه ...206, 

فالحديثٌُ الشريفٌ يؤكّدٌ على رباعية (الصلاح» والمعرفة» والتصديق» والتسليم)» 
ودورها في تحقيقٍ الهداية» وأن التفكيك بينها؛ بالعمل ببعضها دون بعضهاء لا يؤدّي 
بالإنسانٍ إلا إلى الهلاكِ والهاوية؛ باعتبار أن أيّ تفكيكِ بينها؛ على اختلافٍ مستوياته» 
سيتتقل بفاعلٍ ذلك من أفٍ العلم إلى أفقٍ الجهل» ومنه إلى عوالم الظلم بعيداً عن عالم 
العدل. 

فما نراه من بعض المسلمينء بل المؤمنين» من الانتقائية في المعارفيٍ الدينية» أو 
الأحكام الشرعية» بكي بطلم فاذج؛ أدركوه أو لم يدركوه. فإن نجاةً الإنسانٍ لا تكون 
إلا بالتسليم التامٌ ليما (عرف أو علم) أنه أمرٌ اللّهِ تعالى أو نهيه. 

لذلكَء فإن (العلم» والمعرفة) ركنٌ ركينٌ تحقيقٍ العدلٍ وإقامته» وأصلٌ أصيلٌ في 
الحؤول بين الإنسانٍ والوقوع في الظلم. 

وإذا ضممنا هذا الشاهد إلى سابقيه أدركنا أن العلجَ هو الذي يعد جذراً من جذور 
العدل» وأما ا أي الجهل. » فهو جذرٌ من جذور الظلم. 

الشاهدٌ الخامسسٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن أبي حمزةً الثماليٌء أنه قال 
«قال لي أبوعبد اللّه ل: اغدٌ عالماًء أو متعلّماًء أو أحِبّ أهل العلم» ولا تكن رابعاً 
نتهلك ببغضهم)"". 

فالإمامُ الصادقٌ «لإا يضعنا - في هذا الحديثٍ الشريفي - أمام معادلةٍ صارمة؛ 
مفادُها: وجوبٌ الانخراط في مسيرة العلم؛ بأن نتعلم حتى نصبحٌ علماءً» أو نتعلم 
لتكون كذلكء أو نستظل بظلٌ العلماء» وإلا فالهلاكٌ والبوارٌ. 

ولا يخفى أن الإنسانً إنما (يهلك) بسبب تقصيرهِ في تحصيل أسباب الخير» ووقوعِه 
في :نوات الشر: وهذا وذاك يمثلان مرحلّين من مراحلٍ التكوص عن العدل. 


بلق أصول الكافي» ج ١ء‏ ص »0١‏ كتاب الكفر والإيمان» باب خصال المؤمن. الحديث ؟. وروى شطراً منه: 
وسائل الشيعة» ج »١6‏ ص 185.ء الحديث (5 77 0 

زفق أصول الكافي» ج اءص 2374 كتاب فضل العلم» باب أصناف الناس» الحديث ”. 
ورواه الشيخ الصدوق في باب الأربعة» وفيه «العلماء» بدل «أهل العلم». 
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وأخيرا» فإننا لسنا - هنا - بصددٍ تسمية مَن هم العلماءٌ الحقيقيون» والمقصودٌ ربط 
الناس بهم على مستوى السؤال؛ بقصدٍ تمييز الحقٌّ من الباطل0": فإن ذلك لا يتوقف 
عليه ما هو موضوعٌ بحثنا في هذه المحطة؛ من أن الجهلّ - الذي هو الضذء أو النقيض 
- للعلم هو مانع من موانع العدلٍ» وجذرٌ من جذورٍ التكوص عنه. 
ونكتفي بهذه الشواهدٍ الخمسةٍ لإثباتٍ أن الجهل مانعٌ عن العدل؛ فإن استقصاء 
الشواهدٍ على ذلك يُخرج الكتابّ عن مقصده الأصليٌ. 
ولنختم بماذكره الملا صدرا الشيرازيٌ (ره) من معاناة الجاهل» حيث قال: 
«فأما الجاهل فهو - أبداً - فى تعب ومشقة: 
« تارةً من جهة عاداته الرديئة» وأمراضِه النفسانية؛ كالحسدء والحقدء والعداوة. 
وغيرها؛ من الملكات التى هى كشعلاتٍ نارية يحترق بها قلبَهُ فى الدنيا والآخرة. 
© وتارةً من جهة أغراضه النفسانية الشهوية» واكتساب مشتهياته التى يتعب بدنّه فى 
تحصيلها؛ من: ارتكاب الأسفارٍ البعيدةٍ» وركوب البحارٍ العميمة» وقطع المفاوز 
البعيدة. 


« وتارة من جهة حبّهِ للرئاساتٍ والمناصب والترفعاتٍ على الأقرانٍ؛ بارتكاب 
المخاطراتٍء كتقرب السلاطين» وتعرضه لمكافحةٍ الخصماءء ومحارية 
ال ال 
للقلوب والأرواح»"©. - 


الجذر الثاني - الهوى 


الهوى يعد - في المشروع الإسلاميّ - عاملاً من عوامل التكوص عن العدلٍء 
وجذراً من جذور الوقوع في برائنٍ الظلم. 


4 وهم أهل البيتٍ فيلا الذين تكمّل بالتعريف بهم الحديثٌ النبويٌ الشهيرٌ؛ كما أخرجه الترمذيٌ» عن طريقٍ زيدٍ بن 
أرقم» أن رسول الله بل قال «إني تارك فيكم ما إن تمسكتمْ به لن تضلوا بعديء أحذهما أعظمٌ من الآخرٌ: كتابٌ 
الل حبل ممدودٌ من السماءٍ إلى الأرض. وعترتي أهل ببتي. ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضٌ فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما» وعقب عليه بقولِهِ «هذا حديث حسنُ غريبٌ» [سئن الترمذيء ج ه» ص 2177 باب مناقب أهل 
بيت النبي مَلظة ]. 

(؟) الشيرازي» الملا صدرا (ت ١5١١ه)ء‏ شرح أصول الكافي» ج ١‏ ص 016. 
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ومن أجل التعرفٍ على السرّ وراء اعتبار الهوى كذلك سنقف على جهاتٍ من 
البحث. قبل استعراض الشواهدٍ: 
ِ 
الجهة الأولى - تعريف الهوى 
قال أبن فارس رت 6و؟هم) «(هوي) الهاء والواو والياء: صل صحيح يدل على 
خلوٌ وسقوط. أصله الهواءٌ بين الأرضي والسماءء سمي لخلوه . قالوا: وكل خال هواءٌ. 
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قال اللّهُ تعالى «... افده وات © [إبراهيم/ “47 ]» أي خاليةٌ لا تعي شيئاً. 

وأما الهوى: هوى النفسء فمن المعتيّين جميعاء لأنه خال من كلّ خير» ويهوي 
بصاحبه في ما لا ينبغي. قال اللّهُ تعالى - في وصني نبيّهِ عليه الصلاة والسلام  -‏ وَبَا 
نلق عَنٍ امو © [النجم/ 200]7. 

وعد قنرت أيضاً د يانه «بيل النفسن إلى الكبهوةة”. 

الجهةٌ الثاني - ذم الهووى 

الهوى - في أصلِهِ - لا يحمل معنى سلبيّاه لكن الغالبَ استعمالهُ في خصوص 
العسي من العنرل اللفسادة. ولم يستعمل في القرآنٍ الكريم خاصة - ولا في موردٍ 
واحل -:[لامدموماً لذلكَ» فإنه بالمطلقٍ قبح ومذمومٌ وعليه يُحمل ما جاء في الأدلة 
الشرعية؛ إلا إذا قامت قرينة على الخلاف. 

وإنما ورد الذمٌّ للهوى باعتبار ما يترتب عليه من ثمراتٍ سلبية» ومفاسد عاجلةٍ 
وآجلةٍ. فإن مَن اتبع هواه «اختلط عليه 8 ودأخل الخيال ‏ يترزيناتة: وتنميقاته فى 
أفكاره وعزائمه؛ فأورث ذلك انحرافة عن س: سنن الصواب تارة» وترددة واضطرابَة في 
عزْمه وتصميم إرادته وإقدامه على شدائد الأمور وهزاهزها أخرى»2. 

وسيزداد الأمرٌ وضوحاً - بإذنٍ الله تعالى - فى المسألةٍ التاليق» ومن الشواهد؛ 
فانتظر. 
)١(‏ ابن فارس» أحمد مقاييس اللغة» مادة (هوي). 


(؟) الراغب الإصفهانى» الحسين بن محمد (ت ٠”‏ 5ه).؛ مفردات ألفاظ غريب القرآن» مادة (هوى). 
(*) الطباطبائي؛ السيد محمد حسين (ت ٠7‏ 85١ه)»‏ الميزان في تفسير القرآن؛ ج لاء ص 7894. 
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الجهة الثالثةٌ - العلاقةٌ بين الهوى والتكوص عن العدلٍ 

قد تسأل؛ وتقو قول: هل ثمة علاقة ضروريةٌ: أو طبيعيةٌ» بين الهوى والنكوص عن 
العدلٍ؛ لِيُصئف أنه مانعٌ عنه؟ 

الجواب: نعم ثمة علاقةٌ وثيقةٌ بينهماء يمكن وصفها باللزوم. 

وذلك. أننا إذا فسّرنا الهوى بأنه ميل النفس ومشتهياتهاء وعلمنا أن ميولّها تصطدم مع 
الح دائماء أو غالباء أو تصطدم مع ميولٍ الآخرين ومشتهياتهم» فسنكون بين يدّي هوى 
مضادٌ للحن أو مضادٌ لميولٍ الآخرين. ومن هناء لا ينجو متبعٌ للهوى من الانحرافٍ. 

وهذه حعنة وتعدانة لنداسداجة تعر نا فى الامهدلان عن سككيا ولع 
هذا هو السرٌّ وراء تعامل نصوص القرآنٍ والسنةٍ معها على أساس الوضوح والتسليم. 

فقد قال تعالى "[ مَاجَعَلَ أَلَهُ رجحل من لبي في جوفه- , 

وثاك تعالئ 1# رمام من حَافٌ مَقَام ريه وَنَهَى أَلنَفنّس عَنٍ اطوئئ 4". 

وقال سبحانّة 9...,/ 1 َِ َع لهو فَيضِرْكَ كك عن سيل أله . 2, 


وفي الحديث القدسي؛ في ما رواه أبو حمزةً الثماليٌ» عن أبي جعفر الباقرٍ هلء قال 
«قال رسولٌ الله لو : 


يقول اللَّهُ عر وجلّ: وعزتي2 وجلالي» وعظمتيء وكبريائي» ونوريء وعَلوّيء 
وارتفاع مكاني؛ لا يؤثر عبد عواء على هواي إلا شت شتت عليه أمرَّه ولبَّستٌ عليه دنيا 
وشغلتٌ قلبَهُ بهاء ولم أؤته ته منها إلا ما قدّرتٌ له. 


وعزتي» وجلالي. وعظمتي» ونوري؛ وعلوّي. وارتفاع مكاني» لا يؤئْر عبد هواي 
على هواه إلا استحفظتة ملائكتي؛ وكفلت السماواخ والأرضين رزقة وكنتٌ له من 
وراء تجارة كلّ تاجرء وأئَتهُ الدنيا وهى راغمةٌ)©. 


.5 سورة الأحزابء الآية‎ )١١ 

(1) سورة النازعات» الآية .5٠‏ 

قرف سورة صء الآية د 

(4) أصول الكافي؛ ج ”. ص 776, كتاب الإيمان والكفرء باب اتباع الهوى» الحديث ؟. وعنه: وسائل الشيعة» 
ج6١ءص‏ 27/4 الحديث .)5١51١(‏ 
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وكيف كان, فالمهتدون بهدي اللَّهِ عزّ وجل؛ كالأنبياء والأئمة لإ هم معصومون 
من اتباع الموى» ا ا ا 
ادر أو أنهم قخاصيي! من ذلك ك0 «فعواطمُهم الفسانة وأميالهم الباطنية؛ من 
شهوة» أو غضبء أو حب أو بغضء أو سرورء أو حزنِ؛ مما تعلق بمظاهرٍ الحياة؛ ؛ من: 
ماله وبنينٍ ونكاح, ومأكلء وملبس» ومسكرء وغير ذلكء كل ذلك واقعةٌ في سبل 
الله لا يقصدون به إلا الله جلت عظمئث. فإنما هما سبيلان مسلوكان اسيل ينع افيه 
عه وسدل يتبع فيه الهورى)0"'. 

وقد بلغت هذه الصفوةٌ من البشرٍ حدّاً من الانعتاق عن الباطل إلى الدرجةٍ التي صار 
الوضفٌ اا ع كر يا لأنهم تستاكلة فشي لفيا أنفسَهم تماماً 

وفي هؤلاء وأولئك قال اللَهُ تعالى وص بعك عَن مَل بوسر 
ا إن فى الأرََ لَمِنَ ألصَلِحِينَ (25 إِذ مَالَ لهُ ريده أَمْلمَ كَالَ أُسَلَمْتٌ 

1 لْمَنلَمِينَ 274 

ل 000 
المواردٍ المشابهة. فمتبعٌ الهوى - إذن - لا يُرجى منه العدلُ؛ بقدرٍ ما يتلبّس باتباعه. 

الجهة الرابعةٌ - الشواهدٌ 

أما الشواهدٌ على أن الهوى يُعد جذراً مانعاً دون العدلٍ فهى كثيرة. 

فلنقف على بعضها في يلي: 

الشاهدٌ الأول: قولٌ اللَّهِ تعا تعالى ايها لذبن امَنُوأ كوا هيدمِينَ بالْقَسْط شُبَدَآه لِنَه وَل 

عل أنشيكم أو الود وَالْأويينَ إن يك عَنِياأَوَ فَقِيرا فد ار 
تتيأواً وَإِن تلوأ أو تَعَرصوا فَإِنَّ الله كَانَ يما تَعْمَلُونَ غ0" 
)١(‏ الطباطيائي» السيد محمد حسين (ت 07٠4١ه»).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 7. ص 117/4. 


(؟) سورة البقرة» الآيتان ١71-١1٠‏ 
() سورة النساء الآية .١76‏ 


والآيةٌ الكريمةٌ واضحةٌ الدلالةٍ في أمر المؤمنين بأن يكونّوا حريصين أشدّ الحرصي 
على إقامةٍ القسطء وأن يكونّوا شهداء للِ. ولم نستئنٍ من هذا القانونٍ العام قريباً أو 
صديقاء بل إنها حذَّرت من تأثير النفس والقرابةٍ القريبة؛ من والدّين وأقربين» أو تأثير 
الغنى» بأن يحكمّ لهؤلاء على حساب الأبعّدين أو الفقراءء فإن ذلك حرام محرم. 

ثم إن الآية الكريمة أبانت عن السرٌ وراء هذا التحذير؛ وهو أن ثمةٌ هوى يشِدّنا إلى 
النفس» والأقارب المقرّبين» بل والأغنياء؛ لأسباب عديدق غيرٌ أن هذا الهوى ليس 
مسموحاً - في منطقٍ المشروع الإسلاميّ - بأن يكونَ حاضراً على مستوى التأثير - 
بمراتبه المختلفة - في الحكم. 

وقد تقولُ: هل منطقٌ العدلٍ في المشروع الإسلاميّ يفرض علينا أن نتخلصٌ من 
مشاعرنا الودية تجاه أقارينا؟! 

الجواب: ليس الأمرٌ كذلك. فمودةٌ الأقارب بما يزيد عن مودةٍ الأباعد هو أمرٌ 
طبيعيٌ» » بل إنه محمود دٌ ومطلوبٌ, لكن الممنوعَ أن يكون ا الح 
والحقيقةٍ عند التزاحم. وهذا ما لا ينجو منه إلا مَن عمل على تهذيب ا و امن 
من جذور العصبية وأغصانها. 


وقد أخرج أبن مي شيبة؛ والبخاري في المفردء وابن ضاحة في السنن؛ وغيرهمء 
واللفظ للأول» عن عبادٍ بن كثير الشاميٌ» عن امرأةٍ منهم يقال لها فسيلة» عن أبيها”" 
قالت: سمعثُ أبي» يقول: سألتُ رسول الله بيو قلتٌ: يا رسولٌ اللو! أمن العصببةٍ أن 
بحت الرجل قومه قال: لا! ولكن منا لعصببة أن يعينَ الرجلٌ قومه على الظلم”". 
وروي - مسنداً - أن الإمامَ علي بنَ الحسين للها سُئل عن العصبية» فقال «العصبية؛ 
0 ك1 1 4 م » . 4 0 - 01 
التي يأَنُمُ عليها صاحبهاء أن يرى الرجل شرارَ قومه خيرا من خيار قوم آخَرين. وليس من 
المسية أن بحت الرجل فوع لحن من العصسية اتيز قوئة على الفلل*. 
)١(‏ هوواثلة بن الأسقع. 
(؟) ابن أبي شيبة» أبو بكر (ت 775ه)» المصنف في الحديث والآثار, ج لاء ص 47/8» باب من كره الخروج في 
الفتنة وتعوذ منها. 


زفرف أصول الكافي» ج ؟ءص4ة ٠‏ كتاب الكفر والإيمان» باب العصبية» الحديث ل/ا . وعنه : وسائل الشيعة» ج 2١6‏ 
ص 7/ا” الحديث (8/ا/1٠‏ )0 


2 المنزل الخامسٌ: موانعٌ العدل © 


وعلى كل حال فإن الآيدَ الكريمةً نبّهت - بعد ذلك - إلى أن الله تعالى خبيرٌ بما 
يصنع الناسّ! في إشارة إلى أن الحاكمّ بغير العدلٍ في مثل هذه الموارد» إن استطاع أن 
يتظاهرٌ بالعدلٍ بين الناس» وصدّقوه في ذلكء فإنه لن يُحفيَ نكوصّةٌ عن العدلٍ عن الله 
فبتداتة و قإنه لا كي ريه ححافة. 

الشاهدٌ الثانى: قولٌ اللّهِ تعالى #قُل يَتأَهْلَ السكتب ا دوأ فى يكح عَبْم لْحَيْ 


2 2 عوسر 


وَلَاحَبعُوًا أهوة قوع مخ متو اين فبدل واوسؤوا كا وَصَسَنُواً عن صَوَله اليل 014 

وهذه الآيةٌ الشاهدٌ تخاطب أهلّ الكتاب وتنهاهم عن الغلوٌ في الدين بما لا يكون من 
الحق» وتنهاهم - أيضاً - عن شيء آخرٌ؛ يمكن عدّه سبباً من أسباب الغلوٌ؛ وهو متابعةٌ 
أهواء الضالين؟؛ التي صارت» وصار الداعون إليهاء سبباً في ضلالٍ كثير من الناس . 

فاتباعٌ الهوى - إذن - هو من المنهيّاتٍ؛ ويشكل عاملاً من عوامل الضلالٍ والإضلال 
عن سواءٍ السبيل؟ الذي هو تعبيرٌ آخرٌ عن التعامل بعدلٍ مع ما يقال وما يفعّل. أي إن 
اتباعَ الهوى هو مانعٌ من موانع العدلٍ. 

وفْسّرت الأهواءٌ - هنا بأنها «المذاهب التى تدعو إليها الشهوةٌ دون الحجة؛ لأن 
الإنسانَ قد يستثقل النظرٌ لِما فيه من المشقة» ويميل طبعْهُ إلى بعض المذاهب فيعتقده 
وهو ضَلالٌ؛ فيهلك به00". 

وما ذكره - أولاً - صحيحٌ» لكن تقيِيدُه وحصرٌهُ بما جاء في التعليل؛ من الاستثقالٍ 
بسبب المشقة لا يبدو أنه صائبٌ تماماء بل ينبغي أن يبقى التعبيرٌ على عمومه 

الشاهة الثالث: قولٌ الله تعالى يدود نا جَعلْنَكَ حَلِيِمَهُ ف الْدَرضٍ 00 َك يل 

تيع الهو مضت عن سيل مه إن ألننَ 0 َمِل الله لَهُمْ عَذَابُ سَّدِ ثَِ يما نوأ يوم 

0 

وهذه الآيةٌ الشاهدٌ تنهي - أيضاً - عن اتباع الهوى؛ باعتباره سبباً في الضلالٍ عن 


)١(‏ سورة المائدق الآية لالا. 
زفق الطوسيء أبو جعفر ات 5ه»). التبيان في تة تفسير القرآن. ج "2 ص , 0-6 
قرف سورة صء الآية 75. 
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سبيل الله تعالى» وتؤكدٌ على أن «المدار الحكمٌ بالحقٌّ»”"؛ وأحدّ أبعاده العدل» وأن 
اتباعَ الهوى ينحرف بفاعله عنه. 

وهذا يعني بالضرورة أن اتباعَ الهوى يمنع من العدلٍ؛ فإن سبيلٌ اللّهِ يعني مراعاةً 
أوامرِه ونواهيه؛ وهي حدودُ اللِّ تعالى وحقوقة. يؤول معناها إلى قرلا (و[1هيم بي 
قضائك الهوى هوى النفس؛ تقلت فو ال الذي هو سبيلٌ اللّه0". 

وللفخر الرازيٌ كلام جميلٌ في تقرير الحاجةٍ إلى العدل» أورده بمناسبة الآبة الشاهيء 
ونضَّهُ «واعلم أن الإنسانَ خلق مدنياً بالطبع؛ لأن الإنسانَ الواحدّ لا ينتظم مصالحُهُ إلا 
عند وجودٍ مدينةٍ تامةِ حتى أن هذا يحرث» وذلك يطحنء وذلك يخبز» وذلك ينسجء 
وهذا يخيط. 

وبالجملة؛ فيكون كل واحدٍ منهم مشغولاً بمهمٌ. وينتظم من أعمالٍ الجميع مصالحٌ 
الجميع. 

فثبت أن الإنسانَ مدني بالطبع. 

وعند اجتماعهم في الموضع الواحدٍ يحصل بينهم منازعاتٌ ومخاصماتٌ؛ ولا بد 
من إنسانٍ قادرٍ قاهر يقطع تلك الّخصوماتء وذلك هو السلطانٌ؛ الذي ينفذ حكمُةُ على 
الكلّ. 

فثبت أنه لا ينتظم مصالحٌ الخلقٍ إلا بسلطانٍ قاهرٍ سائس 

ثم إن ذلك السلطانٌ القاهرٌ السائسّ إن كان حكمّهٌ على وفقٍ هواه» ولطلب مصالح 
دنياه» د ضررّه على الخلق؛ فإنه يجعل الرعية فداءً لنفسه» ويتوسل بهم إلى تحصيل 
مقاصل نفسيه» وذلك يفضي إلى تخريب العالم» دوقع الهرج والمرج في الخلى. 
وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملكِ. 


أما إذا كانت أحكامٌ ذلك الملكِ مطابقة للشريعةٍ الحقةٍ الإلهية اتتظمت مصالحٌ 
العالم؛ واتسعت أبواتٌ الح قاطن احيين الوجوه. 


)200 النجفي. الشيخ محمد حسن (ت 5ه)ء جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» ج ع صسض15١.‏ 
(؟) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه)»‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١7‏ ص ١1945‏ . 


المنزل الخامسٌ: موانعٌ العدل 
#2 ؤ © 


فهذا هو المرادٌ من قولهم #... كَحَمْ يننا اَي ...4 يعني لا بدَّ من حاكم بين 
الناس بالحقٌ فكن أنت ذلك الحاكم)0". 

الشاهدٌ الرابع: قولُ اللّهِ تعالى #وَآلنَّج إِدَا هو (0© مَاصَلَّ صَايتَيِ وَمَا عَوئْ ((5) وما 
نلق عنٍ هوق (5) إن هو إلا وح يون 204 . 

هذه الآباتٌ الشاهدٌ تؤكدٌ - كسابقاتها - على أن الهوى يمنع من الاستقامة» ويدفع 
نحو الضلالٍء الأمرٌ الذي يفرض عدم العدلٍ. 

وقد نُفِي - بِقَسَمِ إلهيّ - عن النبيّ ليو الضلالُ والغواي بنفي نطقِهِ بدافع من 
الهوى. وأن جميعَ ما يصدر عنه إنما هو وحيٌّ من اللَّهِ تعالى. لذلكَ؛ فإنه - بدلالة هذه 
الآية الكريمة - معصومُ. 

وتأسيساً على هذاء فإن كل ما صحّ عن رسول الله مَلي؛ من أقوالٍ أو أفعالٍ أو 

و 

إمضاءات؟ ومجموعٌ هذه هى ما نسميه ب(السنة)» كل ذلك يجب التعامل معه على 
- 1 ئ 8 1 
قاعدة أنه وحي يوحى. 

وا ل ل اله 
بي فيدر افون .إل فهو 1 ارم انها عدوا يي تعن ند ارت كار وحن 
أو اسشحايا أو تحريما. 

وقد أخرج ابنْ مردويه؛ عن أبي الحمراءء وحبة العرني - كما في الدرٌ المنشور - قالا: 

«أمر رسولٌ الله َو أن تُسدَّ الأبوابٌ التي في المسجد. فشقَّ عليهم! 

قال حبة: إني لأنظرٌ إلى حمزةً بِنِ عبدٍ المطلب. وهو تحت قطيفةٍ حمراء» وعيناه 
تذرفان» وهو يقول: أخرجتّ عمّك. وأبا بكر وعمرٌ» والعباس» وأسكنتٌ ابن عمّك؟! 

فقال رجلٌ يومئذٍ: ما يألو يرفع ابن عمّه! 

قال: فعلم رسولٌ اللَهِ يِه أنه قد شق عليهم» فدعا الصلاةً جامعة. 


740 الرازيء فخر الدين (ت5١1ه). مفاتيح الغيب» ج251 ص‎ )١( 
.4- ١ (؟) سورة التجمء الآيات‎ 
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فلما اجتمعوا صعد المنبرٌ فلم يسمع لرسول الله ب خطبة قط كان أبلعَ منها تمجيداً 
امد بالك و عد ال ل 1 
وأسكنته. ثم قرأ وشح إدًا هَوَئ 00 مَاصَلَّ مَك وَمَاعَوَ 21 وَمَاينَِقُ عن أو (5) إن 
هو إلا وح يو 0004 

وفي لفظٍ آخرّ أن عمّه الحمزة بنَ عبد المطلب ها استفسر عن خلفية هذا الفعل» 
وقال «يا رسول اللَّهء أنا عمّكء وأنا أقربٌ إليك من علي ؟!2 فأجابه النبئٌ ملو بقوله 
«صدقتَ يا عم! وإنه - واللَّه - ما هو عنيء إنما هو عن الله عزّ وجل)”". 

وإذا وضعنا بالاعتبار أن هذه الآياتٍ الكريماتٍ نزلت في مكة المكرمة فسيكية 
لنا أن مَن اعترض على النبيّ بَلك؛ أياً كان فإنه لم يستوعب مضموئّها؛ استيعاباً يرشده 
إلى حسن التلقّي لتصرفات النبيّ بو وأنه لا يتصرف من تلقاءِ نفسِهء وإنما يوجهه 
الوحي في جميع تصرفاتِه القولية والفعلية. 

وول سامرلا روه مزالف اد لكين في غير موضعء على تربية ال 
والمؤمنين على وجوب التسليم المطلقٍ للنبيّ بو . 


الشاهدٌ الخامس : قزل الله تعالق «كاما من طى ل ات لخو لديا (© يد لمجم 7 


بي ضء 


لمأو (زج) وآما م من حَافَ مقام ريد وَنَهَى التّقس عن الوك () فَِنَ سد ى المأوى 04. 
هذه الآياث تمثل شاهدا بارزاً على أن الوق يخول بين الإنسان وبين العغدلء لذلكٌ 
وعد اللذتعالق عن يني نفسة ع هراها بأن مكافاتدة :وما واه هو الحنة: 


757 السيوطيء جلال الدين (ت ١١9ه). الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج لاص‎ )١( 
.09 /اء الحديث‎ ١ وانظر: فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني؛ ص‎ 
.5١ (؟) الأصبهانيء أبو نعيم (ت ٠”47ه). فضائل الخلفاء الراشدين» ص ”ا الحديث‎ 
.47 انظر مبحث المكي والمدني من كتب علوم القرآن. مثل: الإتقان للسيوطيء النوع الأول» ص‎ )© 
مثل:‎ )5( 
قوله تعالى #قلآ وَرَيَكَ لا يمئوت حي يُسَضُْوك هما مجر بَيْنَهُمْ ثم لا يجدواأفق أَنمْسِهمَ حرجا سما عَصَيْتَ‎ » 
.]16 ويسَنْسَا سَسْلِيِمَا 4 [النساء/‎ 
65 قوله تعالى 2إِذَّلَلَهوَمَلَِكَنَه. ُصَنُوَ عل الب يأ الذي ءامَثوا عه وسَلِمُا مما 4 [الأحزاب/‎ « 
قوله #كمآ لْحْربَكَ كَ ريك م ينيك بِألَْيَ وَإِنَّ هَرِمعَامَنَ ألْمُؤْمِِينَ لَكَرَهُوتَ (2) مج لُوَكَ فى الْحَيّ بَمْدَ مَاتَيّنَ كسما مسَافونَ إل‎ © 
.]1 20 َلْموْتِ وَهُمْ يَظرْرنَ 4 [الأنفال/‎ 
.5١ - ”1/ سورة النازعات» الآيات‎ )0( 


المنزل الخامس: موانع العدل ع 
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ولا تخلو الآيةٌ من دلالةٍ واضحةٍ على أن مسايرةً النفس في هواها يفتح باب الطغيان 
وإيثار الحياة الدنياء وكفى بهما أئَرِين مدمّرين للإنسان؛ لما يرتب عليهما من انحراف 
بالغ عن مسار الحقٍ والحقيقة"". 


الجذرٌالثالتُ - العجزٌ 

العجرٌ؛ الذي هو ضدّ القدرة يُعدٌ - بالتأكيد حَإمَاتعاً هرم موا نع العمل وفقاً لمقتضّياتِ 
العدل ومتطلباته. وذلك». أن الإنسان قد يشعر بالعجزٍ عن الآلتزام الع وما يتفرع 
عنه» فيلجأ عندها - مع ضعفي الوازع الأخلاقي قي والديني الصحيح - إلى تعويضٍ ذلك 
بالعمل بخلافه؛ وهو الباطل. 

لذلكَ» فإنه يقترف الظلم؛ ظناً منه أن مراده يتحققٌ عبرٌ هذا الطريق ما دام الطريق 
الأول لا يحقىّ له ذلك. وقد رُوِي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب « أن القائلين 
بالرأي الظنيّ والقياس غير المشروع في الشريعةه إنما لجأوا إلى ذلك. واستعملوا 
الشبهات في 0 «لَمَا عجزوا عن عرفانٍ إصابة الحكم»'". 

له 

العجرٌ - في أصلٍ الوضع اللغويٌ - هو «التأخرٌ عن الشيء» وحصولُةُ عند عجز 


الأمرء أي مو تخره») لكنه يستعمل - عادةٌ - «اسماً للقصورٍ عن فعلٍ الشيء؛ وهو ضِدٌ 
القد رة26. والعجور إنما سميت يذلك لفقدانها القدرةً على إنجاز كثير من الأمور. 


الجهةٌ الثاني التلازمٌ بين القدرةٍ والعدلٍ 

لاريب أن العدل؛ الذي هو إعطاءٌ كلّ ذي حٌّ حقَّهُ يتطلب قدرةً المتصدّي لذلكَ 
على الوقاء'ه» منواء كانت فذازة متادية أ معنوية. 

ومن هنا جاءت الأدلةٌ في المشروع الإسلاميّ على إشعارٍ المؤمن بأنه قويّ بقوة 


)١(‏ بعون الله تعالى سنستعرض في جذر النفعية؛ وهو خامس الجذورء بعض ما يتعلق بهذا الجذر خاصة؛ فانتظر. 
(؟) رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضىء وعنه: وسائل الشيعة» ج لالاء ص 67» الحديث (753184). 
(*) الراغب الإصفهاني» الحسين بن محمد (ت ٠7‏ 5ه ). مفردات غريب ألفاظ القرآن؛ مادة (عجز). 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


الله ه تعالى» وأنه عزيرٌ بعزته سبحالة؛ كما في قوله تعالى « يَفُولُونَ لين يَجَعْنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ 


1 دوج و م 


لتخرجري لقنا ادل ويه الْمِرَّهُ وَلسُولو- وَلنْمؤْميب> ولك نَالفكفقرك لَا يلون 04 

الجهةٌ الثاللةٌ - تنويعٌ العجز 

بمناسبة حديثنا عن العجز في هذا الشاهدٍ يجب التنبيهُ إلى أن العجرٌ نوعان أساسيان: 

النوحٌ الأول - العجرٌ الماديٌ 

العجرٌ الماديٌ أصنافٌ» فهو يكون: 

١‏ - بفقدٍ جارحةٍ من الجوارح. 

" - بفقدٍ أداةٍ يستعان بها؛ كالعصاء أو بفقدٍ مال. 

- بفقدٍ معاون على إنجاز مهمة. 

؛ - نحو ذلك من صنوف العجز'". 

فَالفاقدالقذقين مكلذ ع لن زكوق فادرا علل ها كرتف العدل قن على وسر د هما 
أو على القدرةٍ على الوقوفٍ عليهما. فهذا لا يمكن أن يعطيّ حنٌّ شخص يتوقف إعطاوؤٌةُ 
إياه على القيام على الرّجلين. 

ومثله الفاقدٌ لنعمة اليدين؛ فهو عاجرٌ عن إقامةٍ العدلٍ المتوقفي على استعمال اليدين. 


.8 سورة المنافقون. الآية‎ )١( 

(؟) قال الفيلسوف الملا صدرا (ت ١6١٠ه)١...‏ تبيّن بما ذكرنا أن النقصّ من جهة الهيولى وقابليتها لا من 
الصانع؛ فإن القصورٌ في الفعلٍ: 

٠.‏ كما يكون من الفاعل؛ لضعف قوتِهء أو لقلةِ معرفته. 

٠.‏ فقد يكون أيضاً من عدم الأدواتٍ وفتورٍ الآلاتٍ التي لا بدَّ [من] وجودها للصانع؛ في إحكام صنهدء وإتقانٍ 
تملك أو من هدم المتكان أو الزمان والصر كات وما شاكلهما. 

> وقد يكون من قبل الهيولى ثل عسرٍ قبولٍ الحديدٍ للفتلٍ وتصبيره حبلاً طويلاء كما يفعل الحبال من القنّبِ 
والصوفي وغيرهما فليس العجرٌ من الحداد. » بل لقصور الحديدٍ وعسر قبوله الفتل ومثل الهواء لا يقبل كتابة 
الكاتب فيه لسيلانٍ عنصره. ومثل النجارٍ لا يمكن أن يعمل سلما يبلغ السماء؛ لُعدم الخشب لا لعجز فيه. 
ومثل الرجل الحكبم لا بمكن أن بعلم الطفل لعز في الطفل لا فى الحكيم. وكذا غدم اهتداء بعضي أشقياء 
الأمم بدعوةٍ د نبيّهم إياهمء وإنذاره لهم كما في قولّه تعالى 8 إِنَّكَ لا جرى من حبك ...4 ليس لقصور الأنبياء 
(صلوات الله عليهم أجمعين): ولا لعجزهم عن الهداية والإنذار» بل لعسرٍ قبولٍ الأنفس الخبيئةِ ما يقرّبها إلى 
الله وملكوته الأعلى. 
فعلى هذا يؤخذ القياسٌ في العجز من الهيولى وعسر قبولها للصور. لاالعجز في الصانع الحكيم والمدبر العليم» 
[الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج لأء ص 47]. 


3 المنزلُ الخامسٌ: مواتعٌ العدل 


ومثلهما الفاقدٌ لنعمةٍ البصر؛ فإنه لا يستطيع أن يعدلٌ بإعطاءِ كلّ ذي حقٌ حقَهُ في ما 
توقف على النظر المباشرء وهكذا في سائر ما يتوقف عليه العدل. 
ومن هنا ذهب أكثرٌ الفقهاء, أو كثير منهم'" إلى ان شتراط البصر في القاضي؛ لتوقفي 
التمييز بين المتداعِيين» أو بعض ما له دخلٌ في تعبين الحقٌّ عليه”"©. 
شترط فقهاءٌ آخرون السمع”"؛ للسبب نفسِه. 


اع لشن لو بس لم ب ع1 
يبقى له شك في فهدهِ لموضوعها»"؛ فإذا كان افتقادُه للبصرٍ أو السمع اننا من فيية 
للموضوع المتنازع فيه فلن يكون قادراً - بطبيعة الحالٍ - على البثّ فيه بعدلٍ وإنصافٍ. 


النوعٌ الثاني - العجرٌ المعنو 
العجرٌ المعنويٌ - بدورِهٍ - أصنافٌ. فهو يكون: 
١‏ بفقدانٍ كليٌ للعقل. 


2) 


37 رذ ف 00 9 

ولا يخفى أن المجنون. والقاصرٌ عقليَا وكذلك الضعيف نفسيّا. جميمَ هؤلاء 
عاجزون عن الوفاءِ بالحقوق؛ كلها أو بعضهاء فلا يمكن أن يكوئوا عدولاً في أدائها 
علق الحو المطلوض: 


النراقي, الشيخ أحمد (ت 46 1١ه).‏ مستند الشيعة؛ ج ١١‏ ص 77. 

() قال الشهيد الثاني رت 5ه) - في تعليلٍ اشتراط البصر في القاضي - «لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم. 
وتعذر ذلك مع العمّى في حنٌ غير النبيٌ» [الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج. ص 37. كتاب القضاء ]. 
وقال الشيخ حسين آل عصفور (ت 775١ه)‏ «اختلفوا في اشتراطٍ البصر إلى قولين» واستظهر الأكثرٌ اشتراطّة؛ 
لافتقارهِ إلى التمييزٍ بين الخصومء وتعذرٍ ذلك مع العمّى؛ إلا في ما يقل» [الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح 
الشرائع »ج15 ص 18]. 

(*) قال فخر المحققين الحلى (ت ١‏ لالاه) - عن اشتراط ١‏ في القاضي - 9إذا امتنع سماعَة لم يصح توليثّ 
إجماعاً؛ ام دبا الكت واللإقراراتٍ والأيمان. وأما إن ن أمكن سماعَة؛ بمُسِعٍ أو قوة صوت. ففيه خلافٌ» 
وقال الزحيلى (ت 7ه) أتفق أثمةٌ المذّاهب [السنية] على أن القاضي يُشترّط فيه أن يكون: عاقلاً بالغأء 
حرأ معدلنا سمتفاء بصيرأء ناطقاً» [الفقه الإسلامي وأدلته» ج 4 ص و ه], 


لدع الموسوعة الفقهية الكويتية» ج زفرة ص ١‏ “""”ء مادة (قضاء)ء الفقرة [(64848 - سيرة ة القاضي في الأحكام. 


وسيب يسيس نومسي 


وقد أوصى رسولٌ الله لتو خليلَه عليَاً للا فقال «يا عليٌ! لا تشاورنّ جباناً؛ فإنه 
يضيّق عليك المخرج» ولا تشاورن بخيلاً؛ فإنه يقصٌر بك عن غايتك. ولا تشاورن 
حريصاً؛ فإنه يزيّن للك شدّها ...ع0 ا 
قصور نفسانيٌ؛ يعجز معه المبتلّى بها عن العدلء والمشورةٌ تقتضيها 

وكيف كانء فإن العجر بنوعيه» وبضرويه المختلفة» مانع عن العدلٍ. 

ويجب التنبيةٌ - أخيراً - إلى أن ما كان من العجز مفروضاً على الإنسان؛ فإنه م 
يخاطب فيه بالعدل» لأنه لم يكلّف به أصلاً؛ فإن الله تعالى يقول « لا كيك أمَهُتَدسا 
لا وسَمَهَا. 3”» وفي موضع خرن يفول ول تلك نا إلا وسمها ولدنا كنك ملق 
لَلَىّ وهر لا يظلنَ 04 , 

لكن هذا لايعنى أن يتصدّى العاجرٌ - العارفٌ بعجزو - لِما يعجز فيه عن العدل. فإذا 
ظَلَّمَ تذرّع بعجزه ل: لتسقط عنه التبعات! 

الجهةٌ الرابعة - الشواهدٌ 

نقف - في هذه الجهة - على بعض ما يشهد على أن العجر”؟ يُعد مانعاً غير مبرر 

الشاهدٌ الأول: قولُ اللّه تعالى لأوَإِنَ حِفْممَ آلا نفسو في الى فَأنكما مَاطابَ لَكُم ين 


سمه 2س ك0 2 2001 


ألنساء مدل وثلدث ودبع إن خف أله تيلو و َو مَا مَلَكتَ يندعم 5 لك أذف ألا تعولواً 0 
هذه الآيةٌ الشاهدٌ تتضمن مقطعين: 
2 0 ع 
الأول: يبِيّن حكم الزواج المتعددٍ حتى أربع نساءٍ. 
الفائن: تعلن ذلاق على كدوة"الآنسان أن 'يعدل::وإلا والأفكضاة على زويحة وايدة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه» ج 4» ص 5 ٠‏ 5» برقم (02844). وعنه: وسائل الشيعة» ج »١7‏ ص 55 - /47؛ الحديث 
(1965591), 

١؟)‏ سورة البقرق الآية 7485. 

فرق مور التوطوة ؛الآية 37. 

اق حديكنا - هنا اح لي ارح ا ضار رومت حي امار وكا بك 
الإشارةٌ إلى ذلك قبل أسطر. 

(6) سورة النسا الآية 7. 
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ولسنا - الآن جا بصد و التتوضن في تقضيلات حكو الزواع المتعدن وأي غدل عر 
المقصوةٌ هناء فذاك بحث آخرٌ؛ يُطلّب من مطولاتٍ الفقه. غير أن ما يعنينا هو الوقوفٌ 
على مبدأ العدل. ولزومه ارا حور بد لي كران العجرّ عن العدلٍ قد 
يؤدي بمن يُعدّد إلى كثرة :: تنتهي به إلى العولٍ؛ وهو ظلم. 

وفي الآية «دلالة على أن إباحة الأربع من النساء إنما هو مع العدل بينهن وعدم 
الجور في القسمة . ويُستفاد من ذلك المبالغةٌ في العدلِء ووجوب التحرز عما يوجب 
عدمَ العدلٍ؛ حيث حتم الواحدةً بمجردٍ خوفٍ عدم العدلٍ»". 

وعليه» فإن الزواج ب«أكثر من زوجةٍ إنما يجوز إذا أمكن مراعاةٌ العدالةٍ الكاملةٍ 
بينهن, أما إذا خفتم أن لا تعدلوا بينهن. فاكتفوا بالزوجة الواحدة لكي لا تجوروا على 
أحل)” . 

وبالطبع؛ » فإن العدلّ المقصود هو العدلٌ الماديٌ؛ أي النفقةٌ ونحؤهاء أما العدل 
المعنويٌ؛ بمعنى الميل» فصريحٌ القرآنٍ على أنه غيرٌ ميسورٍ. قال تعالى [ وَلن تَسَتَطِيعُوا 
أن مرواق النتوارة 0 صَكُم 2 

الشاهد الثاني : قول الله 0 إشَاعَرُم عَلِتِكُمُ الْمَيِمَةَ وأَلدّمٌ وَلَحُمَ الْحنزِرٍ وَمَآ 


يدع 


لب رت هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولا عَاد فلآ إِكْمَ عَلَيَهِ | أله عَم يبغ 4 4 


لَه تعالى حقٌ يفرض منطقٌ العدلٍ أن لا يُعتدَى عليه فيه» بل أن يُطاعَ ولا يُعصى؛ 
في أوامره ونواهيه معاء ومّن خالفَ في ذلك فإنه يظلمُ نفِسَهُ» ويتعدّى على اللَّهِ تعالى. 

ومن نواهي الله تعالى ما ذكرته الآيٌ الكريمة؛ أي الميتةً والدمّ ولحم الخنزير وما 
ا يشوس مئها المشرزوت: 

ثم | ستثنت الآية حالاتٍِ اضطرار اللمكافيه! الو مخالفة ذلك؛ فإن التكليفٌ بالمنع 
ل 


.187 الفاضل الكاظميء الشيخ جواد (ت 56١٠١ه)ء مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج"اء ص‎ )١( 

(؟) الشيرازي؛ الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج ا» ص ٠‏ 4» ذيل الآية الشاهد. 
(”) سورة النساء الآية .١78‏ 

(4) سورة البقرة» الآية "ا/3١.‏ 
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والسببٌ وراء سقوطٍ هذا التكليف التحريميٌ هو (العجز)؛ لإلحاح الجوع على 
الجائع أن يتناولٌ ما يحفظ له حياتةُ وهي مقدسةً في قانونٍ الفطرة والشرع معاً. والعاجرٌ 
عن امتثئالٍ تكليف التحريم - بسبب جوعه أو عطْشِهٍ الشديدّين - لا يستطيع أن يفي بحقٌّ 
اللَّهِ تعالى في حدودٍ عجزه. 

لذلكَ» قلنا إنه مانعٌ من إقامةٍ العدلٍ. 

وعلى مستوى الفتوى نقرأ قول الفقهاء «إذا اضطّر [أي المكلّفُ] إلى أكلي الميت. 
يجب عليه أكلّهاء ولا يجورٌ له الامتناعٌ منه00". 

الشاهدٌ الغالث: ول الله تعالى يَايْهَا الحو حت ءَامَنوَأ ذا تَدَايَنمُ دين إل أجل 
بحي حت وله تكب يق كاه بالصدل وَلَد يأ عوك اق كا علنه أو 


ملعم عبر عجره 00 1 


بحب ِل الى علو لعن وَلبِيٍ لله ريه وَلَايَبَحَسَ مه كيك نكن ألرِى عَيَنهِ 


لعن هبه آر صما دا مَسمَيعُ أن سل هو فَلْْمْللْ وَلِيّهُ بألمذل وَأسْتَفِْدُوأ سَهِيِدَيْنِ ين 
1 ب رومع يعر كسا و ء داه + م سمه ١‏ ا ا ال 0 
يَجَالِكُم إن لَمْ كوا يكن هَيجُلُ وأترأكحا 0 نَ من الشّهَدَاءِ أن تَضِلَّ إِحَدَنْهَمَا 
0ل اس ا م م ل سس دت.ء لرلم عه سه 24 01 -ه 
تُتَكْرَ يدها الخ وآ يأب أده يدام حو يي كمد 


2 20000 5 70 سم ص عم 
و_- 2 


إل علد د كم أقسط عِنْدَ أله وأَقُوم لدو وَأَدَقَ ألا موي إل أن تكوت تحدرة عاضر 
دونه يكم ليس عل مج أ يدبو وَأَشْهِدنا إذا 22 ولا يض كاك 
وكا د وَإِن نه عدوأ َك ُو 0 ب اموا ل 2 وَألنّهُ 4 ِ شٌئٍٍ 
1 20 
هذه الآيةٌ الشاهدٌ تشتمل على أحكام كثيرةء تصبٌ جميعمُها في الحرص الشديدٍ من 
اللّهِ تعالى على أن لا تضيعَ حقوقٌ النامس» وهذا هو جوهرٌ العدلٍ وغايئهُ. 
ويُلاحَظ أن هذه الآية الكريمة أنها أطولٌ آياتٍ القرآنٍ على الإطلاق. ولا يخلو ذلك 
من بِيانٍ لأهمية حقوقٍ الناس» وأهميةٍ رعاية العدلٍ ذ في الوفاء بالحقوق. 
وقد أكدت الآيةٌ ريه عن غمالة مولعلل عن النعرو اناف 
الحكمٌ الأول - أمرّت بتوثيقٍ الدَّينِ؛ وأكّدت - من أجل ذلك - على مسألةٍ الكتابة 


)000( الطوسي» أبو جعفر أت هم الخلاف. ج» ص 5. 
(؟) سورة البقرة» الآية 7/415. 


2 


في التوثيق؛ رعاية لحفظٍ حقٌ الدائن. فقالت ا...إدَا تَدَايَم بدن إل أبصل مسسكى 

شو 0 

الي ل ع لا لامي 

الحكم الك 1 - لما كان المفروض أن د العدية بماملى بذكة مضق فإن 
المناستت عانعن اللكقاراه نك ند لارتم د لك؛ لجهل بالكتابة» أو سفدء أو 


صغرء أو غير ذلك. ولهء أو لوليّ الصغير والسفيه» أن يعتمد على كاتبٍ آخرٌ ويتولّى هو 
الإملاء. بشرط أن يحكمّ العدلُ ذلك كلّهُ. 


وعن هذا البند وسابقه قالت الآ (... وليك بتكم كانتنا 1 وَكَايْأبَ كك أن 


سر سا سا سرء رفيو ميو دء»س مخثرء ل رو ع 
تكنب كما علنه اند كنت (لقنيل الزى علدو ال ربكن امد َلايْبْصَن ينه بك 


سر ب يُمِلَّ هوه و 


إن كن الى عََيَهِ لْحَقُّ سَفِِهًا أو صَعِيِمًا أَوْلَا يَسْعَطِيمُ أن يِل _ ا 
الحكمٌ الرابعٌ - أمَرت الآيةٌ بالإشهادٍ على الدَّينِ. 
وذلك - أيضاً - يأتي ضمنَ عملية التوثيق والحفظ للحقوقٍء فقالت الآيةٌ الكريمةٌ 
82 ..وََسْتَقيِدُوأ سَِيِدَنِ من رَجَالِكُمْ إن لَّمْ يونا جلي هَرَجَلُ وَأَمْرَآصانٍ من رَصَونَ مِنّ 
مر وو > سىس اوس 5-0 مر 
لسُهدَاءِ أن تضِلٌ م مَنَكَرٌإِْدَنهُمَا لْخَْى 0 


الحكمٌ الخامسٌُ - نبّهِت الآيةٌ الكريمة إلى أهمية ذكرٍ تفاصيلٍ الحقٌ / الدّينِ؛ حنى 


3 


الصغيرٍ منها؛ دون ملل؛ لأن إغفالٌ شيءٍ منها قد يكون هو الثغرةً 0 
الشيطانُ لإفساد ذات ابيين. 

وفي هذا قالت الآيهٌ (... وَلَامَعَمُا آن مَكَدُبوهُ صَعِيرًا أَوكَبِيًا إل أُجَلِو- دلَكُم أفتسط 
عِنْدَ أله 4 وَأََوم لِلََِّلَدَةِ 1 وأا 4 

الحكمٌ السادسٌُ - ألزمت الآيةٌ الكريمة الشهداء؛ أي الشهوة» أن يفوا بما استُشهدوا 
عليه. فقالت */... ولا يَأَبَ مهدا إذَا مَادُعُوأ... 4. 

وأخيرء فإن من اللازم علينا إلفاتَ أنظار القراء الكرام إلى أننا تجمّنا الدخولٌ في 
تفاصيل ما دلت عليه الآيهٌ؛ من حيث الإطلاقٍ والتقييد» أو التعميم والتخصيص؟ ؟ حلى 
لا ندخل في تفاصيلٌ نخرج بها عن حدودٍ ما رسمناه لهذا البحثء ومّن أرادها فليرجع 
إلى مطوٌّ لاتٍ التفسير والفقو. وسيجد فيها بغيته. 
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وإنما اكتفينا - هنا - بالإطار العام المناسب لِما قصدناه؛ وهو أن العدل مطلوبٌ» 
وآن العه يعات للعدل ون على الاسان انايقة مق الج دواع ايها مله فادرا 
على الوفاء بحق الغير. 


الجذرٌالرابعٌ - العداوة 

العداوةٌ تُعتبر - في بعض مصاديقها - من الجذور المانعة عن العدلٍ. 

فلزمنا أن نقفَ عندها للتعرّفٍ على المقصودٍ منهاء وعلى مراتبهاء وعلى طبيعتِهاء ثم 
على تسبيبها لما ينافي العدلء لننتهيّ - بعد ذلك - إلى الوقوفٍ على ما يناسب ذلك 
من شواهد. 

فهنا جهاتٌ: 

الجهةٌ الأولى - تعريفٌ العداوة 

العداوةٌ من المعاداة. يُقال: عاداه؛ معاداة» وعداءً» بمعنى: خاصمة. 

قال ابن الأثير «العَّداءٌ - بالفتح والمد : الظلمٌ وتجاورٌ الحد00". 

وقال الجرجانيٌ «العداوةٌ: هي ما يتمكَنُ في القلب من قصدٍ الإضرار والانتقام»”". 

ف(العداوةٌ) ‏ إذن - هي: موقفٌ نفسيٌّ سلبيٌ من شخص.ء أو جماعة» تجاه شخص». 
اوجناعة أعوئ: قد فى حبيبا ف اندو وعد تربك بالبخر ارج فهاد أى كاي ١‏ 

وقد تُسمى ب(البغضاء). أو (الشحناء)» أو (الكراهية)» أو (الشنآن)» أو (الخصومة)؛ 
أو غير ذلك من عناوينَ ومفردات تعبّر كل واحدةٍ منها عن جانبء أو مستوى؛ من 


العداوة. 
فالعداوةٌ - كما قيل - «أخصٌ من البغضاءٍ لأن كل عدرٌ مبِغِضُ. وقد يبغِض مَن ليس 
د01 


)١(‏ ابن الأثير» أبو السعادات (ت757ه». النهاية فى غريب الحديث والأثر. مادة (عدا). 
(؟) الجرجانيء الشريف (ت 7١8ه).ء‏ التعريفات, مادة (العداوة). 
(9) الحتفيء أبو البقاء (ت 515 ١٠١ه).ء‏ الكليات. مادة (العداوة). 
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ا 2 


الجهةٌ الثانية - نسبيةٌ العداوة 
السسررن! انشع ود والعلاةة نونس مزاناك سنا وتاك 
2 


وهذا ما دل عليه صريحٌ ُ القرآنِ» كما في قولِه تعالى للتجِدَدَ شَدَّألنّاسِ عَناوة لِلَذنَ 


00 0 وَالَدحَ أَذْرَوا وَلَبَحَدَ وَتسرٌ ار و وو لَلَذِينَ موا ازيرت 
20, 


وقد ع وله تعالى « مارجا : هم الْعَادُونَ 2204 بأنهم «الكاملون فى العداوة»)”". 

الجهةٌ الثالئةٌ - حيادية العداوة 

العداوةٌ مفهومٌ حيادي؛ , بمعنى أنها في حدٌّ ذاتها لا توصّفٌ بالحقٌ ولا بالباطل» وإنما 
توصّف بهذا أو ذاك لواحب من اعتيارّين: 

الأول : بشني استانها 

فإن كانت الأسيات مشروعة فالعداوةٌ تكون 118 وإلافلا. 

أ- الشيطانٌ عدو. 


قال اللَّهُ تعالى ‏ يَأَيُهَا ألَدِرت حَامَنُوا أَدْمُنُوا في ليث كَافَّةٌ وَل مَتَنْعُوا حُطوتِ 
الما كا ل 6 0 .بل إنه تعالى يأمرنا بعداوته» وذلك في قوله تعالى 
(إنَّ ألشَيطنَ لير عدو عن نما يدَعُوأ َيه ووأ ِنْ حصي ألسِيرٍ 04" واللّهُ 
ا 


ا : 

ب - عدو الله وملائكته ورسله هو - بالنسبة للمؤمن - عدو. 

قال تخالى امن 06 عَدُوَا َه وَمَلَبِحكَي ريخل ميل وَميككل وَإِرك الله عَدُوُ 
ا 2 )3( 
لَلَكَدرِينَ 4" 


.4177 سورة المائدة, الآية‎ )١( 

إفة ار ردت و الآية 1". 

(6) الطريحيء فخر الدين (ت 805١٠١ه)»‏ مجمع البحرينء مادة (وراء). وانظر: مفاتيح الغيب» ج 77) ص 2777 
ذيل الآية الكريمة. 

(5) سورة البقرة الآية 8 .5١‏ 

(6) سورة فاطرء الآية 5. 

() سورة البقرة» الآية 94. 


95 ْ العدل في المشروع اقيم 


الثانى: بحسب من وقعت عليه 

فإن كان مستحِقًاً للمعاداة فهي عداوةٌ مشروعةٌ» وإلا فلا. 

قال اللَّهُ تعالى 1 َال ا ا ا نًَ 00 َنم - م وَءَابِاَوْصكمْ همون 3 فَإئم 7 
لَإِلَّا رب الْعَكِ 204 

بل فد تكون العداوةٌ مطلوبة وَلارّمدة هقد اجمحت الأمة) بقضّها وقضيضهاء على 
وجوب البغض في الله كما أجمّعَت على وجوب الحبّ في الله)*". 

الجهةٌ الرابعةٌ: إضرارٌ العداوة بالعدلٍ 

العداوةة غيد المتضيطة بميزان الحق» تشكل سبباء أو كل : إنها توقز بيغة مناسبة 
للظلم والنتكوص عن العدل. ولا أراني بحاجة إلى جهدٍ وعناءٍ لإثباتٍ العلاقةٍ الطبيعية 
والمنطقية بين الأمرّين. 

ولا يُستئنى من الوقوع في الظلم - بسيب العداوة غير المشروعة - كبيرٌ ولا صغير» 
ولا عالِةٌ ولا جاهل. 

فإنك تجد أحدّهم ينكر حقاً ظاهراً؛ لعداوةٍ؛ أو حسدٍء ونحو ذلك. 

تلد حر و نضا أنه تقدة ضؤاة ضيه 

وتجد ثالثاً ينكر أنه سيمع؛ وقل سمعء. أو رأى؛ وقد رأى. أو علم؛ وقد علمء لأن 
إقرارّه بذلك يفسد عليه دنياه. 

وتجد رابعأ ينعامى عن الشخص يراه؛ حتى لا يلزمه واجبٌ شرعيّ أو عرفي. 

وعلى هذه الأمثلة فقس ما سواها. 
حقوقهم؛ ولا ينجو من ذلك إلا مَن عصمه الله تعالى؛ ووفقه لأن يكون من أهل 
(العدل)؛ جعلنا اللّهُ تعالى - والقراءً الكرامً - منهم. 


)١(‏ سورة الشعراى الآيات 1/8 لالا. 
(1) شرف الدينء السيد عبد الحسين (ت /1177/7١ه))‏ أجوبة موسى جار الله ص .١75‏ 
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و و و 
الجهة الخامسة: الشواهد 
في نصوصي المشروع الإسلاميّ الوحيانية شواهدٌ كثيرة تؤكدٌ على أن العداوة د بيئة 
حاضنةً للنكوص عن العدلٍ» وجذراً من جذوره. لذلكَ» حُذَّر فيها من الظلم بجميع صوره. 
ومن تلك الشواهد: 
أولاً: قولٌ اللّهِ تعالى « يكبا البح ءامنا كبوأ عَم يِه سُبَدَاءٌ بِالْقِسَول وآ 
0 مَتَكُمْ كاد تَوَوِ عَم ألا تََيِلُوا أعَرِلوا مُوَ أو 1 


8 حَريمًا َ لان ربح 2007# 


عجار 


الاي 50 

السمة الأولن - أن وتوا عوافية: لله؛ أى 'فكالين: .بعد والتضهاق لكرائية الكمرة 
والناهية» وفي ظلّ معارفه الحقّة. 

السمةٌ الثانيةٌ - أن يكوئوا شهداء للَِّ بالقسط؛ أي متفاعلين مع الواقع على قاعدة 
السيرٍ في سبيلٍ الله تعالى دون ظلم وعدوانٍ. فقد أمَر اللَهُ تعالى المؤمنين - بهذه الآية 
- أن يكوئّوا «قوّامين لل شهداء بالعدلِء فأوجب عليهم ذلك؛ ونهاهم عن أن أن يحملهم 
البغضٌ على العدولٍ والخروج عن الشرع»”". 

ل ا ا 
انم ا أن عذاو "1 إن لظام حلاف ره 5 الله تخالل أبس 
سوى العدلٍ الذي ينسجمٌ وحده - خلافاً للظلم - مع التقوى؛ التي يخبرٌّها اللَّهُ تعالى 
ويعلمها؛ ظاهرةً كانت أو باطنة. 

والتحذيرٌ من خطر الشنآنٍ على مسار العدلٍ يُفيد كونه عاملاً من عواملٍ الانحرافٍ 
عنة . 
)١(‏ سورة المائدة الآية 4. 


0( الأردبيلي» الشيخ جمد رت "*99ه), زبدة البيان في أحكام القرآن؛ ص 31 


[فر4 فسَّر يعض العلماء الشنآن بخصوصٍ العداوة الشديدة؛ 5 وليس مطلقٌ العداوة. وهذا التفسير - إن صحّ لا ضر 
بأصلٍ ما نحن بصدده؛ من أن العداوة عامل من عواملٍ التكوصص عن العدل. 


ولا يفودّنا - هنا - التنبيةٌ إلى أمرّين أساسيّين: 

١‏ - لافرقٌ في الشنآنٍ بين أن يكون من طرف غيرٍ المؤمنين تجاه المؤمنين» 
أو من طرفي المؤمنين تجاه غير المؤمنين» أو من الطرفين معاً. 

؟ - لا فرقٌ في الشنآنٍ بين أن يكونَ مشروعاً أو غيرٌ مشروع. 

ثانياً: قول الله تعالى #يكايا أَلَدِنَ اميأ لا يَلُوا سَعَثِيرَ وا ألتبر كلم ولا امدق 
ولا الْمَكِهِدَ ولك كبن ليت أ ام يك امه َم يوك د] 0 َلَايجرِمَتَمْ 
أن مَدُوكُمٌ ع الْمَسْجِ د لْكْرَاِ أن و وَتَمَاوَنُوا أ عل ألْرِ واللقو ولا تعاونواً 
4 ك ال َعِقّانٍ ©200, 


70 سيا 

ع 

شنكعان فور 
- رصحو ل 6 ررج هر , 1 


ل الثم والعدوانٍ وَأتّقَوأ مهن أ 


ونعمٌ ما قيل - في تفسيرها - واس ماقواولاس ع لك عر 
بسبب صدّهم إياكم دعن اذا الحمره و عام الحديبية بغي حق .. لا يحملتكم هذا البغض 
على الاعتداء عليهم بغير ا وأن هذا «من عدالة ةِ الوسلام وسماحته. فهو يكره 
الاعتداء دائماً»» وأن هذه الآيةَ - وإن نزلت فى شأنٍ عمرة الحديبية - إلا أن «حكمّها 
عام في منع الاعتداء على الناس بغي حقٌ» لدافع الكراهيةٍ أو البغضاء»”". 

فالمنهيٌ عنه صراحةً ونضّاًء والمطلوبٌ هو أن ١لا‏ يحملتكم بغضٌ أقوام على ترك 
العدل؛ فإن العدلٌ واجبٌ على كلّ أحد, في كل أحد في كل حالٍ»". 

فالآيتان 506 - تؤكدان على أن الشنآن؛ وهو العداوة» يدفع بالمعادي إلى الوثوه 
في ظلم مَن يعاديه» أو يكون في معرض ذلكء ويسلبه حقَّةُ» وهذا ما لا يرضاه الشرعٌ 
المقدس. 

فإذا كان الإسلامٌ يفرض علينا العدلٌ مع الكافر والمشرك؛ ممن لم د يقر لل تعالى 
بالوحدانية» ولا لمحمدٍ يََوْ بالنبوةٍ والرسالة» فهل تراه يبيح لنا أن نظلمَ أحداً ممن 
يشاركنا الإسلامَّ فضلاً عن الإيمان؟! 

وعليك - أخي القارئ - أن تقدَّرَ كم بِلَعَته أمثّنا؛ سابقاً وحاليّاء من تخلفي عن ركب 
)١(‏ سورة المائدق الآبة ؟. 


(؟) التفسير الوسيط - مجمع البحوث» ج ؟» ص 2٠٠١8‏ ذيل الآية الكريمة. 
(") ابن كثيرء أبو الفداء (ت 74// ه)ء تفسير القرآن العظيم؛ ج ؟» ص ؟١ءذيل‏ الآية الكريمة. 
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اتا دواع وعليات ما ول ليقام بلطاو 


وقد تقول: ما الفرقٌ بين الآيتين في الدلالةٍ على ما نحن بصدد؟ 

قلتٌ: الفرقٌ بينهما - واللَهُ العالمُ - يكمن في الغرض من كل منهما. 

وهذا ما تنبّه له بعض المفسرين المحققين؛ فقال «الغرض - فى آية المائدة - لما كان 
هو الردعَ عن الظلم في الشهادة؛ لسابتٍ عداوةٍ من الشاهدٍ للمشهود عليه» قيّد الشهادةً 
بالقسط. فأمر بالعدلٍ في الشهادة, وأن لا يشتمل على ظلم حتى على العدوٌء بخلافٍ 
الشهادة لأحدٍ بغير الحقّ لسابق حبٌ وهوى؛ فإنها لا تُعد ظلما في الشهادة وانحرافاً عن 
العدلٍء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو عن ظلم وحيفي 1 

ولذلكٌء أمّر في آيةٍ المائدةٍ بالشهادةٍ بالقسطء وفرّعه على الأمر بالقيام للوه وأمّر 
في آيةِ النساءِ بالشهادة لله أي أن لا يتبعَ فيها الهوىء وفرّعه على الأمر بالقيام 
بالف 1 


ولذلكَ - أيضاً - فُرّع في آية المائدة على الأمرٍ بالشهادة بالقسطٍ قولَّهُ «.. 
أَعَدِلُوا هُوَ أَفْرَبٌ لِلتَّقَوَى ...74" فدعا إلى العدل» وعدَّه ذريعة إلى 00 التقوى. 
وعكس الأمرٌ في آيةٍ النساء ء ففرّع على الأمر بالشهادة لله و قوله #... قلا تَيَّبعُوأ أطوهة 
أن تَمَيِلُوا فنهى عن اتباع الهوى وترّكَ التقوى. وعدّه وسيلةَ سيئة إلى ترك 
العدل»””". 


ومن هناء ندرك السرّ وراء ما جاء من نصوص حديثية مستفيضة في التحذير من 
الوراف والخضومة) :وتعاداة الرجال: ونحوها من عناورنوافإتها توق البيعة اللمداشية 
للظلم؛ وتّعدٌ أرضاً خصبةٌ تُستنبت فيها جذورُة. 

وهي تضاف كشواهدّ لما نحن بصددهء وإليك بعضّها: 

ثالثاً: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي عبدٍ اللَّهِ الصادق 2 أنه قال؛ راوياً 
(1) سورة المائدة» الآية8. 


) سورة النساء الآية 8 .١7‏ 
() الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 1٠7‏ ١ه).»‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 4» ص 117 . 
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ذلك عن جد أمير المؤمنين علي بنٍ أبي طالب لل «إياكم والمراء والخصومة! فإنهما 
يُمرضان القلوت على الإخوان. ويّنست عليهما النفاقٌ)2"20. 

والمراءٌ - وهو المماراةٌء والامتراءٌ - يُراد: الجدال بشدةق» أو بغير حقٌ". 

وأما الخصومة فهى - هنا -: مطلقٌ الجدلء أو خصوصٌ الشديدٍ منه. 

ولا يخفى دورٌ هذين السلوكين في إيغار صدور الناسٍ بعضها على بعض. ولعل هذا 
ا ا ا سر 

فقّد جاءت مادة (جدل) - وها لمعي المتورسن لقال اران اكز -؛ بهيئاتها 
المختلفة» ل م ا 2 1ك 
تعالى 7 أَدْعٌ إِلّ ِل رَيْكَ بأَلَكُمَةَ وَالْموْعِظةٍ لْلْسََة مَحَدد لهم يِل هَ أَحْسَنُ ...94" 

وكيف كان. فليس المقصودٌ هو النهيّ مطلقاً عن الجدالٍ؛ وإن كان حقاً! فإن هذا مما 
يليق بفقيه ولا متفقو أن يقولٌ بهء لأنه قد يكون جائزًء وفي بعض الأحيانٍ واجبأء وذلك 
إذا كان امعد من أهلهء 0 في متحلة: 


غيرٌ أن ما يجب التنبّهُ إليه» والتنبيةٌ عليه» هو أن المقامَ مما تزل فيه الأقدامُ. 


رابعاً: ما رواه الشيخ الكليني؛ بإسنادو» عن النبي لي أنه قال «ثلاثُ من لقي الله 
عر وجل بهن دخل الجنة من أي باب شاء: مَن حسّن خَلقَهُ وخشي الله في المغيب 
والمحضرء وترك المراءً وإن كان محمًاً". 

إن قلتَ: إن هذا الحديث الشريف يَعِد المؤمنَ إن هو ثبت على هذه الخصالٍ 
العلات» ومتها ترك المراء وإن كان محتقا بنأنة سيدخل الجنة من أي باب قاء: وهذا 
يعني مطلوبية ترك المراءِ مطلقاء فهل هذا هو المقصودٌ؟ ْ 


.١ كتاب الإيمان والكفرء باب المراء والخصومة ومعادة الرجال» الحديث‎ 270٠ أصول الكافيء ج ”ء ص‎ )١( 
.)17180( ص 7375» الحديث‎ )١7 وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ 
قال الجر يحاي في التعريفات - «المراء: طعنٌ في كلام الغير لإظهارٍ خللٍ فيه» من غير أن يرتبط به غرضٌ سوى‎ (0 
تحقير الغير» [ التعريفات» مادة (المراء)].‎ 
.118 فرق سورة النحلء الآية‎ 
.)15181( ص 775» الحديث‎ ١7 المصدر السابق, الحديث 7. وعنه: وسائل الشيعة؛ ج‎ )4( 


١‏ : المنز ُ الخامسٌ: موانعٌ العدل آذ 


الجوابٌ: لا بد من التفصيل بين حالتين: 
الآؤلية أؤكون القفية السسلت عديااخاضة وهم ا سكن الخال الاذى في 


وعليها يُحمل الدعوةٌ إلى ترك المراء في الخبر؛ فإن هذا محمودٌ بلا ريبّ» وعواقبه 
حسنةٌ من دون شكٌ» ففي الخبر وعد بمكافأةٍ كبرى هي الجنةٌ يمن فعّل ذلك؛ وإن تركب 
عليه ضياع حقٌ له. 

الثانية: أن تكوثّ القضية عامة؛ تتعلق بقضايا على درجة عالية من الأهمية والقداسق 
فتركُ المراء؛ بمعنى الجدالٍء ليس محموداً بالمطلق» بل هو لازم وواجبٌ حيتيلٍ. أجل» 
يجب التزامٌ الحسنى على كل حال» وفي الجدالٍ خاصة. 

ويشهدٌ على هذاء بل يدل عليه ما نقله المحققٌ الخوئئٌ (قدس سره) عن الرجاليٌ 
الكبير الكشيّ (رحمه الله)؛ في ترجمته لواح من أصحاب الإمام الصادق «لإ؛ وهو 
حمزةٌ الطيانٌ حيث أورد روايتين؛ وصمَّهما السيدٌ الخوئيٌ بال(قويتين)» وأنها تدلان 
على حُسن ابن الطيارٍ وجلالته. 

وأولى هاتين الروايتين القويتين هي: 

... عن هشام ؛ بن الحكّم» » قال: قال لي أبو عبدٍ اللو هلهة: ما فعل ابن الطيارٍ؟ قال: 

قلتٌ: ماتّ. قال: رحمه الله ولقاه لشيرة واسسوورا. فقد كان شديدٌ الخصومة عنا أهلّ 
البيت)7"'. 

ولو كان الجدالُ مذموماً بالمطلقٍ لَما ترحّم عليه الإمامٌ للللاء ودعا له؛ بسبب شدةٍ 

وقد حكى؛ فى سيرة حمزة الطيار هذاء أنه قال «قلتٌ لأبى عبدٍ اللَّهِ لللا: بلغنى أنك 
كرهت مناظرةً الناس ! فقال: أما كلام مثلك فلا يُكره. مَن إذا طار يُحسنْ أن يقعٌَ» وإن 
وفع يُحسن أن يطيرء فمَن كان هكذا لا نكرهة»2". 
)00 الخوثي, السيد أبو القاسم (ت 5417١ه)»‏ معجم رجال الحديثء ج لاء ص 27174 ترجمة حمزة الطيار» برقم 

0لا غ). 


(؟) رجال الكشيء وعنه: بحار الأنواره ج ”» ص 177» كتاب العلم؛ الباب ١0‏ - ما جاء في تجويز المجادلة 
والمخاصمة فى الدين» والنهى عن المراء. الحديث اخرة 
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وحتى ل نيتعد كثيراً عن موصوع حديثنا؛ وهو أن العداوة 0 من أسباب 
التكوص عن العدلء فإن ما يؤدي إلى العداوة سيكون هو أيضاً من موجباتٍ التكوص 
عن العدل. 

لذلك» نقول: يجب على القائمين بالعدل» والساعين إليه» أن يراعوا الشروط التالية: 

الشرطٌ الأول - أن يتجنبوا - قدرٌ المستطاع - أجواءً العداوة» ويتجنبوا ما يؤدي إليها 
من حواراتٍ عقيمة» وسجالاتٍ عبثية» لا تنتج سوى الكراهية والأحقاد. 

الشرط القانن - أن يحرضنو 4 إ13 اخطر وز للخوان:والجدال أن زمارنيزة بالتن نه 
خسن وأنتيقو لوا قولة سديدا: 

الشرطً الغالث - أن يختاروا التوقيتٌ والظرفٌ المناسبّين للجدالء فإنه لا يحسّنُ فى 


كل وقتٍء ولا في كل ظرفٍ. 
الشرط الرابعٌ - أن لا يتصدّى للجدالٍ غير العارفين بموضوع المجادلة» والقادرين 
على الجدالٍ فيه وعنه. ١‏ 


الشرط الخامسٌ - أن ينأوا بأنفهم عن الجدالٍ مع الحمقى والمغرضين ين؟ فإن هؤلاء 
وأولئك ليسوا ممن يبحث عن الحقٌء وإن أرادوه فليسوا قادرين على استيعابه. لذلكَ» 
فإن الجدال معهم يضر أكثرٌ مما ينفع. 

خامساً: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن الإمام الصادقٍ ا أنه قال «لا تمارينّ 
حليماً ولاسفيهاً؛ فإن الحليم يُقليك, والسفية يؤذيك)0"©. 

والإمام الصادقٌ لا - في هذا الحديثِ - ينهى عن مماراق كل من الحليم؛ ؛ وهو 
العآقل التحضيفت» والسفية؛ وهو لاجمل ال اخرق . ثم يعلّل ذلك بما يلحقٌ المماريّ من 
الأذى من هذا وذاك. 

فالعاقل لا يرضى بالسفوء والمماراةٌ سف فإن لَحّ المجادلٌ في جدالِهِ بانت مماراتةُ 
وظهر سفهةء وهذا كاف للعاقل باتخاذ قرار القلى والقطيعة. 


.5 كتاب الإيمان والكفرء باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال» الحديث‎ »7 ٠٠١ أصول الكافيء ج ؟. ص‎ )١( 
.)1737817( ص 775, الحديث‎ ١7 وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ 


المنزل الخامسٌ: موانعٌ العدل _- 

وأما الجاهلٌ السفية» فإنه يجاري المماريّ في سفههء وقد يفوق سفهٌ السفيه سفة 
المماري» فيلحق الأخيرٌ من الأذى من السفيه ما لا يتوقعه ولا يرضاه. 

فهذه الأخيار الشريفة: وآمثالها عت تديى عن العضومات والعداوات لما يتركت 
عليها من إحنٍ ومحنٍ؛ ؟ وهي الأرضيةٌ المناسبةٌ لجذور التظالم ؛ بين النامس؟ ؛ من حيث 
يريدون أو لا يريدون» ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

وخلافٌ ذلك لو عم السلامٌ والوئامٌ بين الناس؛ بالقلوب النقية» والنياتٍ الحسنق 
والكلماتٍ الطيبة» والفعل السديدء فإن من شأنٍ ذلك كلَّهِ أن يوفر البيئةً السليمةً لتحكيم 

ومن هناء صم القولٌ بأنه لا حاجةً إلى العدالةٍ مع رابطة المحبة لو استحكمت 
رابطةٌ المحبةٍ وعلاقةٌ المودةٍ بين الناس؛ فإن أهلّ الودادٍ والمحبة في مقام الإيثارٍ ولو 
كان بهم خصاصةٌ» فكيف يجورٌ بعضُهم على بعضٍ . 5 قالمحة عو السلطان المطلق؛ 
والعدالةٌ نائبُها وخليفتّها»0". 

قلت: هذا كلام سديدٌ غير أن د الفروزي أن عط أن الظل واديك لمي 
الجهل؛ فليس كل من أحبٌّ عدَلٌ. وقد قيل «ومن الحب ما قتل» . أجلء هناك صنوفٌ 

من الظلم لا يُتصوّر وقوعها من المحبٌّ وإن كان جاهلاًء فتدبر. 


الجذرٌ الخامسٌ - النفعية 

تمهيد: 

ا 

وما يضطرنا إلى تخصيص حد ا عن (النفعية)» هو أنها غصنٌ عظيم 
من ذاك الجذرء وله تفرعاثة الكثيرة كما أنه قد استقلّ في الاستعمالٍ العام كما 
لو كان جذراً مستقالاً. فيوصّف المبتلى به أنه (نفعى)» بل إن هناك تياراً فكريّاً له 


دلق النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 59١١١ه).‏ جامع السعادات» ج ١‏ )صة1. 
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انعكاساءة له على مفاصل واسعة في الفكر والحياة؛ يسمى ب(مذهب النفعية)("؟. 

لذلكَ. حسّن أن نفردّه بالذكر؛ باعتباره جذراً مانعاً عن العدلٍ. 

الجهةٌ الأولى: تعريففٌ النفعية 

المقامُ الأول: المعنى اللغويٌ للنفعية 

ذكر اللغويون لمادةٍ (النفع)» وهيئتهاء تعريفاتٌ عديدة. 

عا أورةة ابن فارن تقركه «التون والقاء والعين كلجة مدل على حلاف الع . 
ونفعه ينفعه نفع ومنفعة. وانتفع بكذا)0". 

” - ما أورده الراغبٌ؛ حيث قال «النفع: ما يُستعان به في الوصولٍ إلى الخيراتء وما 
يُتوصّل به إلى الخير فهو خيرٌء فالنفحٌ خيرٌء وضدّه الضدٌه". 

ولعلّ الفرقٌ الفارقٌ بين التعريفين هو أن الأول شاملٌ للانتفاع من جهة الذاتٍ 
0 اد 
معاً؛ كما نجده فى: 

“' - ما أورده مؤلفو المعجم الوسيط. وفيه تفع زقها أقادة: وأوصل إليه» خيراً»9. 


فهوسدى عام ومفهوع عريضش يشمل آمورا كثيرة يمتقد المع أن فيها فائدة 
لى سواء أصاب في اعتقاده أو أخطأء فكل شيءٍ (يتشوفه الكل طبعاً يسمى 


منفعة)(0. 
وما دام النفعٌ ضِدّ الضرٌ» فإننا إذا عرفنا الأخيرء بأنه «سوءٌ الحالء إما في نفسِهٍ لقلةٍ 


)١(‏ قال جورج صليبا «... (1110)) قمع مذهبٌ المنفعة وهي القولّ : أن المنفعة مبدأ يع القيم» علميةً كانت 
أو عملية. ولها في الفلسفة الحديئة ممثلان شهيران» أحدهما (بنتام)» والآخبٌ (استوارت ميل) ...» [المعجم 
الفلسفيء مادة (النفعية)]. 

(1) ابن فارس» أحمد (ت 45 اه )؛ مقاييس اللغة؛ ج 4 ص 457: مادة (نفع). 

(*) الراغب الإصفهاني» الحسين بن محمد (ت ٠5‏ 5ه ). مفردات ألفاظ غريب القرآن. مادة (نفع). 

(4) المعجم الوسيطء مادة (نفع). 

(5) الحنفي» أبو البقاء (ت 95 ١٠١ه).‏ الكليات. مادة (الغاية). 


0 المنزلٌ الخامسٌ: موانعٌ العدل ا« 
تت كن 


العلم والفضل والعفة» وإما في بدنه لعدم جارحةٍ ونقصء وإما في حالةَ ظاهرة؛ من قلةٍ 
مالٍ وجاو)”"» فسنزداد بصيرةً بطبيعة المنفعة وتطبيقاتها. 

ونؤكد بأن ما نتحدث عنه - بوصفه جذراً من جذور النتكوص عن العدلٍ - ليس 
خصوصٌ وصنفي (الانتفاعى)» وإنما هو وما يؤدي معناه؛ من قبيل أن يقال (فلان 
انتهازيٌ)» أو (وصوليٌ)؛ أو (شيكق): 

المقامٌ الثاني: المعنى الاستعماليٌ 

لم يبتعد الاستعمالٌ الاصطلاحيٌ والعرفييٌ؛ القديم والحديث عا للانتفاع عما قاله 
اللغويون» تراهم يقولون (منافع الذَّار) يريدون: مرافقهاء والمنافمَ العامّةً. ويريدون بها: 
ما كانت فوائدها مشتركة بين الناس”". 

ولا يفوتنا التنبية إلى أننا لا نقصد خصوصٌ مادةٍ (نفع) ومشتقاتّهاء بل كل ما يؤدي 
معناها؛ من قبيل: الخير» والثواب» والكمال؛ والفائدة» وكير للك من كل سايكله 
الناس ماديا أو معنويا: 

الجهةٌ الثانيةٌ: فطريةٌ الانتفاع 

من المسلّم بين الناس أنهم نفعيُونَ» وليس في ذلك عيبٌ» كما أن المشروعٌ الإسلاميّ 
يوافقهم في ذلك» بل إنه يُقررُُ» ويقرّهُ في عددٍ من الآياتء منها قولّهُ تعالى (وَإِنَّهُْ 
لحن ادير لَسَدِيدٌ 404 

لكنه يييّن - أيضاً - أنه مظنة لل وخطرء فيحذر من كما فى قوله تعالن ووس 
لْمَالَّ خا جما 204. وقوله «إيل مُوْيدُونَ الْحيؤة الدي] 0004 

من هناء نجد المتونَّ الدينية في الإسلام تشير إلى نزعةٍ النفعية هذه. وأنها تحول دون 
العدلٍ؛ ما لم يُهذّب بآداب الشريعةٍ. وجميمٌ الآياتٍ والأحاديثٍ الواردة في ذم الدنيا 
وحبّها تصب في هذه الجهة. 
(7) الراغب الإصفهاني» الحسين بن محمد (ت 5٠6ه».‏ مفردات ألفاظ غريب القرآن» مادة (ضر). 
(0) المعجم الوسيط؛ مادة (نفع). 


(4) سورة العاديات. الآية 4. 


(4) سورة الفجرء الآية 7٠١‏ 
4)2٠١(‏ سورةالأعلىء الآية١١.‏ 


ل لهي 


0 الثالنة: 0 ف ا 0 


ال ارو ل ا 0 0 
والمعصية. 


لذلكَء جاءت الأوامرٌ والنواهي الشرعيةٌ لتحقيق هدفين رئيسيين: 

الأول: تيوق لنا عناوينَ الانتفاع المباح والمحرم؛ على مستوى الغاياتٍ والوسائل. 
مع أن الجميع قد لا يخلو من المنافع. 5 1 

ا يسَلوتَكَ عر نِ الْكَمْر وَآلْميرٍ كُلْ فيهمآ ! نم حكبير وَمَيِعٌ لِلنّاس وَإِنْسهُمُ 

00 39 يا 0 

لاني 9 لنا ما هو المقدّمٌ وما هو المؤخرٌ منها في مقام الموازنةٍ. 

الجهةٌ الثالثةٌ: الشواهدٌ 

ور و مم م 

الشاهدٌ 007 قولٌ الله ا جك كرا مَالَ التتبدر إل قد لتم عوج 
سدم وو الْحكَيْلَ وَالْمرَانَ بلقني 8 تكلك تن 0 2 ُسْرَ مَأعدِلُوا ولو 


59 ع 


اد ذا و وَيمَهْر أله روا دلِحكُمٌ سكم يو أ روت (00 وأنَ هنذا صرْكلى 
مُسَيَقِيِمًا كَاتبَعُوة ولا تَيِرَموا الشثل نمق + 0 لم وض بد تلط 
تَتّقُونَ 004 


هذه الآيةٌ الشاهدٌ نبّهت إلى عدد من المحطاتٍ يتجمعها - كلّها - أن النفعية؛ بمعناها 
السلبيٌ» قد تنحرف بالنفعئٌ نحو التكوص عن العدل؛ بما يؤكد أنها إذا تفلتت من 
المبادئ الشرعية والقيم الأخلاقية صارت مانعاً أكيداً من موانع العدل. 

أما المحطاثٌ فهى: 


.؟١9 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.1617 2165 (؟) سورة الأنعامء الآبتان‎ 
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المحطةٌ الأولى: مصالحٌ اليتيم 

كان لنا وقفةٌ عن اليتامى2) لا ننجد حاجةً إلى إعادة ما قلناه فيها. 

وما يعنينا - هنا - هو أن نفعية الإنسانء وانتهازيئة؛ غ غيرٌ المحكومة بمبادئ الشريعة 
وآدايهاء تجره - عادةً» أو غالباً ‏ إلى ظلم اليتيم» وأكل ماله بالباطل. 

لذلكَ» كان من المهمٌ التأكيدٌ على حرمةٍ مال اليتيم» وعلى النهي عن التصرف في ماله؛ 
إلا بالتي هي أحسنٌ؛ كنايةً عن إدارة مالٍ اليتيم مع مراعاةٍ العدلٍ في غبطته ومصلحيّه. 
وما يختص بهذه المحطة من الآية الكريمة هو قولّه ولا كَثَرَيأ مَالَ لب إِلَا لق هنّ 


لوعي يتلا أخده ...4 

المحطة الثانيةٌ: الكيلٌ والوزْنُ 

النفعيةٌ المذمومةٌ نفسّها تمنع من العدلٍ في التعاملٍ التجاريٌ؛ إن استّجيب لها. 
لذلكَء أمَر اللَهُ تعالى بالوفاء - بميزانٍ القسطٍ - في الكيل والوزن؛ فقال تعالى 
... وَأوْهُوُأْ ألْحكَيْل وَالْمِيرَانَ بِالْقِسَطٍ . :ول تيعد أن هون الكيل؛والورن؛ 
المذكوران في الآية ليسا سوى نموذجين لأيّ تعاملٍ تجاري بين طرفين أو أطرافٍه 
وأن مراعاةً العدلِ والقسطٍ في ذلك لازمٌ؛ سواء كان ما وقع عليه التعاملٌ مما يُكال أو 


يورّن» أو لم يكونا كذلك. 

المحطةٌ الثالثهٌ: القول والفعلٌ 

النفعيةٌ المذمومةٌ تشكّل مانعاً من النطق بالحقٌ» ومن العمل به؛ في الإخبارٍ والإنشاءِ 
ساو تسرب انربيا د امت اللسلاكي الو الك ورا ن التدليس» 


لكل هذاء قال اللّهُ تعالى 7...وَدَا قُلَشْرَ مَعَدِلُوا وَلَوْ كان ذَا مُرْقٌَ 4 
إن قلتّ: إن الآية لم تتحدث إلا عن القولء فلم التعميمٌ إلى الفعل؟ 


(61 في المرحلة الثانية» المنزل الرابع؛ الروضة الأولى؛ الغصن السابع» فراجع. 


4 العدل في المشروع الال رماي 


الأول: أن القولّ قد يُطلق ويّراد منه الأعجٌ من الكلام والفعل. ف«القولُ يُستعمل على 
00 2 
ف«إنما “ 0 القول بالعدل دون الفعل لآن مَن ا عادئة العدلّ في اقول 57 ذلك 
إلى العدلٍ في الفعل» ويكون ذلك من آكدٍ الدواعي إليه»”". 

هده المتحطاث التبخليرية تطلدة حذيا ويانتا يغطه الندقة مدق كنال .علق 
العباد» وبحقٌ العبادٍ على أنفسهم. فجاء التأكيدٌ على ذلك بمحطاتٍ تكميلية ثلاث هي: 

المحطة الرابعةٌ: الوفاءٌ بعهد الله 

امش ارات اك تي م ب ا ده 
أن 00 الله تعالن. الدلك» قال تعالى .ريا ويك الك را ولص 
7 د كس مسج 

المبحطة الخافسة: الرحمة بالعباة 

اللَهُ سبحاتّهُ كاملٌ في ذاته. رحيمٌ بعبادو» لذلكٌ لم يكلّفهم ما لا يطيقون. 

ودفعاً لوهم المتوهّم منهم . أن شرائع اللَّه؛ الآمرةً والناهية؛ خصوصاً العدلٌ فى 
المعاملةٍ التجارية» تفوق قدرةً العبادٍ على امتثالهاء جاء التنصيصٌ على نفي ذلك نفياً 
صريحاء فقال تعالى #.... لا تكلِق تدم إلاوْسمها ...4 

وجملة «... لا تُكَنِكُ ...© لا تبيّن أن اللّهَ تعالى لم يكلّف الناسّ فوق طاقتهم 
فحسبُ بل نبّهت - أيضاً - إلى أن ذلك ليس من شأن اللَّهِ سبحاتة؛ فإنه لم يندب 
الإنسانَ إلى العمل؛ إلا ب«ما فيه خيرٌةٌ فى حياتِه الفردية والاجتماعية الدنيوية وسعادته 
في حياتِه الأخروية»» وذلك بعد أن جهّره «بما يقوّى على إتيانه وعمله. وما هذا شِأنهُ لا 
يكون حرجياً خارجاً عن الوسع والطاقة»0". 
)١(‏ الراغب الإصفهاني الحسين بن محمد (ت 507ه). مفردات ألفاظ غريب القرآن, مادة (قول). 


(1) الطبرسيء أبو الفضل (ت 48 5ه ). مجمع البيان في تفسير القرآن» ج 4» ص 2097 ذيل الآية محل البحث. 
(7) الطباطبائي السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١6‏ ص 47. 
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وفى ذلك - كما لا يخفى - زيادةٌ تطمين من جهة» وتحفيرٌ لامتثالٍ التكاليفي من جهة 
ثاتية.وتحدذيرٌ من المعاقية - الدنوية أو الآأخروية: أو الأثكين مع على المخالفة من 
حي الكو 

المحطةٌ السادسةٌ: الصراطٌ المستقيمُ 

يستمر التفضلٌ الإلهي على العباد بتوفير الأجواء اللازمة للعمل بما يقتضيه العدل. 
فأضاف الشاهدٌ الوحيانيٌ جملةٌ تحمل طابعّين؛ أولهما فكريٌء والآخر تربويٌ . وكلاهما 
تروك على الدج بالمؤمن باللَه تعالى» والمسلّم بأمرى والمستسلم له إلى أن يلترم 
حادس عند الله تعالي: 


والجملةٌ هي قولٌ الله و تعالى وَأ هَدَا وى مُسَيَقِيمًا فَأََيَعوة وَلَا تَيَيْمُأ سبل 


آذ هه 


َتفْرَقَ بكم عن سبلو كم وض كم به َمَلّكُم تَنّهُونَ 4. 

ويجب أن ثُلفت النظرٌ إلى لطائف في الآية: 

أولها: نسبةٌ الصراط إلى الله نفيه؛ بقوله «... صررَطِى ...4. وفي ذلك تشريفٌ» كما 
أن فيه بعثاً للاطمئنانٍ في نفس السالكِ» فصراطٌ اللّهِ الكامل سبحائة لا بدَّ أن يكونَ 
سليماً ومودٌياً للمقصد. ْ ْ 

ثانيهاً: وصففٌ الصراطٍ بالاستقامة يأتي في سياقٍ التأكيدٍ على ضرورة أن يكونّ 
المسارٌ مؤدياً بسالكه إلى الغاية والمقصدٍ. 1 هذا 7 

ثالثها: أن اللَّهَ سبحائةُ أمَر بقوله #... ... فلا مناصٌ من السير في هذا 
الع امو د 


رابعٌها: النهيٌ عن اتباع السبل؛ لأنها ما دامت متعددةً فهي متخالفةٌ» وما كان كذلك لا 


(1) قال العلامة الطباطبائي: ١‏ 
اقوله 0 #وَآوهوا الْحكَبْلَ وَالِْيرَانَ بالْقِسَير لا كنت نَنْسَاإِلًا رُسْمَهَا 4 الإيفاء بالقسطٍ هو العمل بالعدلٍ فيهما 
من كير 
وقولة اي تتكابل وُسَعَهَا 4 بمنزلة دفع الدَّْلٍ كأنه قيل: إن الإيفاء بالقسطٍ والوقوعً في العدلٍ الحقيقيّ 
الواقجي لايمكن للنفس الإنسانية التي لا مناص لها عن أن تلتجئ في أمثال هذه الأمور إلى التقريب! فأَجِيبَ: بأنا 
لاتكلّف نفساً إلا وسعها . ومن الجائز أن يتعلقٌ وله «لاتكَلتُ تَدْنَ إلَارْسْمَهَا 4 بالحكمّين جميعاً؛ أعني قله ولا 


007 


َمَربوأ مَالَ الْبَتيِعِ . .> إلخء وقولّه وروا الحكيل والميران 04 [الميزان في تفسير القرآن. ج 34 ص /]. 
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يمكن أن يؤدَّيَّ إلى غاية واحدةء فسالكّها ينتهي إلى الضلالٍ حتماًء أو احتمالآ» والمقامُ 
لايحتمل المجازفة أبداً. 

خامسّها: أن هذه السبلء المختلفة في ما بينهاء تتنافي - في طبيعتها ونتائجها - مع 
سبيل اللِّ الواحل. 

ليخلص الشاهدٌ القرآنيٌ الكريمٌ - بعد هذه اللطائفٍ كلّها - إلى أمر منتج لغاد 
منشودة؛ وهي التقوى والسلامة. وذلك يقولة تعالى؟ الرقيق في ظاهره. والمشحون 
بالعطفي والرحمة . لم وص ثم بد لَمَلَحكُمْ تَنّعُونَ 4. 

الشاهدٌ الثاني: قول الل تعالى لوال مناه شمَيي اليد عَبْدُوا أنَّهَ ما أحكم 
مَنْ إِلَهِ و ل“ تشدوا البيت إل والميران إفّْ أرسحكم بير تلك لََافُ عَيِكْ 


20000 


فدات 2 يط مط وتقو أَوْدُوأ الميحيالٌ والمتزار يت بالشنيدك ولج سوا الكامن 


رط 1 2 


شَيَاءَهُمْ ولا مَعَََا ف الْأرّضٍ مُفْسِدِينَ 204. 


© 


له ةِ وقوع الإنسانٍ 
في الإخلالٍ بمبدأ العدلٍ رغبة منه في تحقيق منافعه الشخصية. 

وفي المقطع الكريم محطاتٌ تستدعي الوقوفٌ عندها: 

المحطةٌ الأولى: أن اللّهَ تعالى لطيف بعباده. 

وَيَدَل على :ذلك مو تلدثة : 

الأول: بعنه النبيّ شعيباً 2ه إلى قومه. 

الثاني: أن اللّهَ تعالى وصف نبّه شعيباً 2 بالأخوّة لمن بُعِث إليهم. 

الثالث: أن شعيباً النبنّ هلد - كأيّ نب - لا تحركه نوازعٌةُ النفسيةء ولا مشتهياتّة 
وإنما أوامرٌ الله ونواهيه. لذلكَء لم يكن اختيار هله لعبارة #... يهو ...4 - بما فيها 
من رقةٍ وعطفي - اعتباطياًء بل هو تلطفٌ منه لأولئك العصاة؛ بتكليف من ربّه تعالى. 


المحطةٌ الثانية: أن شعيباً هلا مبعوثٌ من عند اللّهِ تعالى إلى قومِه؛ ناهياً قومّه عن 


.86 84 سورة هود الآية‎ )١( 
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التلاعب ني 0 والأوذاقء 0 0 00 وحقوقهم» درا إياهم أن 


5209 

.4... ولا تَقصُأ الْمكيالَ وَالْمِيرَانَ‎ ...#8- ١ 
.4 وَإِيَ لَمَاكُ عَيِحكُمّ عَدَابَ يَوْرٍ نيط‎ 
ردأ ألْمكيالَ الا اي م‎ 0- 


2 
0 
١ 


35 
١ 


بول كبحبو الاين أشنا هُمَ ...4. 

ه - ...ولا سمو ييه 

المحطةٌ الثالثةٌ: لا تخلو الآيةٌ من ربطٍ لطيفب بين عبادة الل تعالى المطلوبة وبين أداء 
الحقوق؛ بلحاظٍ أن من يعبد الله حنّ عباديه لاينفك عن أداءِ الحقوق» بخلافٍ مَن يعبد 
اللَّهَ على حرف؛ فهذا انتهازي من الطرازٍ الأول 9+ كَإنَ أصابك حير لمان بف إن أصابله 
ِْنَدُ انقب عَلَ وهو كير الدنا والضر دلِكَ هو لَلسََانُ لين 04. 

المحطةٌ الرابعةٌ: لا تخلو الآيةٌ من دلالةٍ على تفاوتٍ مسؤولية العبادٍ من حيث تعلق 
الحقوقٍ بذْمّيهِم. فالضعيف ليس كالقويٌء والغنيٌ ليس كالفقير» وهكذا. 

بدلّ على ذلك قولُ شعيب هل لاإ أرنِصكْم يِمَيرٍ4 - بعد نهيه قومّه عن الإنقاص 
في المكاييلٍ والأوزانٍ- بقوله لهم #... وا تَقْصّوأ ألْمِحكُيَالَ وَالْرَانَ...4. وهو 
بمثابة التعليل؛ فإن مَن كان بخير؛ أي ثريّاء كان قبح التعدي على أموالٍ الناس منه أشدّ 
مما لو كان على حالٍ دون ذلك. 

الشاهدٌ الثالث: قولٌ الله تعالى ل وَآسَمَهَ رَممَهَا مَوَضّم ألبيرّات 27 ألَّا عَوأ فى 
َلْمِيرَان 4 و 1 أقيموأ الوزت ِلْقِسَطٍِ و الميران والارض رمعا لثامم فا 
تكهه والتمل ذا )لذ كاد 0 وكلة راسي والرتان 034 

هذه الآياتٌ الكريماث تفيد - كسابقاتِها ‏ أن النفعيةً غيرٌ المنضبطة بالقيم الأخلاقية 
والآداب الشرعية تحول دون العدلٍ. 


.١١ سورة الحجء الآية‎ )١( 
.١7-1ط/ (؟) سورة الرحمن. الآيات‎ 
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أولها: أن الله سبحاتُ بنى الكونَ بما فيه على أساس العدل؛ وهذا ما ألمّح إليه 
قولُهُ تعالى #...وَوْضَمٌ ألِّيرَات#؛ فإن المرادَ بالميزانٍ هو «كل ما يوزنُ؛ أي يقدّر به 
الشيءٌ؛ أعمّ من أن يكونَ عقيدةً أو قولاً أو فعلاً. ومن مصاديقِهِ الميزانُ الذي يورّن به 
الأثقال20. 

وقد ذكرنا في ما مضى”" «أن مفردةً (الميزان) - في الآية - ليست سوى إشارةٍ إلى 
العدلٍ أو إلى آلتِه؛ باعتبار ذلك منّةَ من اللّهِ تعالى على الناس؛ فإن الآياتٍ في مقام 
الامتنانء وفي سياقه». 

وذكرنا - هناك أيضاً - «أن الميزانَ الماديّ المعروفٌ - مع ملاحظة الأطوار التي مرّ 
بها - يُستعانٌ به لمعرفةٍ مقدارٍ ما يعطيه البائعٌ وما يأخذه المشتري. وهو في الوقتٍ نفسِهٍ 
إشارةٌ إلى الميزانٍ - أي العدلٍ - فى المسائل المعنوية؛ وهي الحقوقٌ مطلقاً». 

ثانيها: أشار الشاهدٌ إلى ما يشبَهُ الحكمة في بناءِ الكونٍ على هذا الأساس؛ وهو عدمٌ 
وقوع الناس في الطغيانٍ. فقال سبحائة 7 أَلَا عو فى الْمِيرَانِ ©. 

ثالثها: الأمرٌ بإقامة العدلٍ فى ما هو فى مظنَّةِ الإخلالٍ بها فيه» وهو المعاملاتٌ 
التجاريةٌ. فقال تعالى 9 وَأَقِيِمُوا لوز بِالْقِسَيدِ ولا حيِرُوأ لْمِيرَانَ 4؛ مؤكّداً على الأمر 
بتقويم الوزنء والنهي عن الإخسار فيه. 

رائعها: الإشارةٌ إلى بعض نعم الله تعالى» الضروريٌ منها؛ كالأرضء والكماليٌ 
التتميميٌ؛ كالفاكهة والنخل والحبٌ والريحان. فقال تعالى 8 وَالْأرْضصَ وَصَعَهًا إِلَأَنَاِ 


- 
ا 20 


فبَا فكهَه وَالَخْلُ دَاتُ الأكَار (5) وَلَلَنٌ ذو ألْمَضَفٍ وَآلرَيَحَانُ 4. ولعلّ السبب في 
ذلك أو بعضّى السببء هو أن هذه النعم تُرشد إلى التوازن؛ وهو عدلٌء في الإنتاج» 
والبيئات» وما يصلح للناس. كما أن هذه النعمّ تُعد سك ببعض الاعتبارات - وسائل 
للعدل. 


.97/ الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠4١ه) الميزان في تفسير القرآن» ج 219 ص‎ )١( 
(؟) أوائل المنزل الثالث - مجالات العدل.‎ 
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الجدَرٌ السادسُ: الاتخطاط الروحيُ 
كما يمكنٌ أن يُصاب الإنسانُ في عقله؛ فيصبح مجنوناًء أو مخبولاً أو سفيهاء وكما 
: 0 3 17 2 ع اال 07 
يمكن أن يعتل بدنه؛ فيصبح مريضا يجعله طريحاء أو ما هو أهون من ذلك. فإنه يمكن 
أن يُصابَ في روحِه؛ فيصاب بأمراض عصبيةء أو نفسية» تفرض عليه مراجعة الطبيب 
النفساني. 1 ' 
لكنه قد يصابٌ بما لا يراه الناسٌ مرضاً بل قد يبدو عندهم في احدن حال لكنة ني 


- ميزانٍ المشروع الإسلامي - مختل ومعتل. وذلك إذا أصيب بما يسوعٌ لنا أن نسميّة 
(الانحطاط الروحي). 


فماذا نعنى بالانحطاط الروحى؟ 

نعنى به - على وجه التحديدٍ والدقةٍ ‏ أنه مبتلى بمجموعة من الرذائل الأخلاقية» أو 
بواحدةٍ منهاء بحيث تنحرف به عن الصراط المستقيم. 

وقد تسأل. وتقو قول: 


هل جميعٌ الرذائلٍ تؤدّي إلى ذلك أم بعضّها دون بعض؟ 

وما هي تلك الرذائل؟ 

وما هو السرٌ في تأثيرها؟ 

الجواب: إن العدلٌ الذي ينشده المشروعٌ الإسلاميٌ ليس منظومة من قوانينَ مدوّنة 
على عدة أوراق يُراد تطبيقها على أرض الواقع. بل إنه روح سارية توائم بين العادلٍ 
والعدل»:وتريط ريطا وفقابين الآلياك والعايات» وتضل الدنا بالأخرة. 


لذلك. فإن ثمة تبايناتِ - لا تخفى رين لامع العدل المنشود في الابتلام ,ونين 
غيرومن مشاريع, وقد تبيّن لنا - في ما مررنا به من منازل» وما سنحطً فيه منهاء أن ثمة 
فرقاً فارقاً بين العدلٍ هنا وهناك”". 


فإن قصارى ما ينشدونه؛ في المشاريع الأخرى. وما يصلون إليهء هو أن يحققوا 


إلن4ق راجع فقرة (خصائص العدل في الإسلام)» في آخر الروضة الرابعة» من المنزل الرابع. 
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العدالة الظاهرية , بين الناس في ما يخصٌ حاضرّهم الدنيويٌ» وفي حدودٍ معايشهم 
المادية. أما فى المشروع الإسلامئٌ فإن العدلَ الحقيقىّ له يتحمق بذلك وحده؛ وإنما 
فوكيلقة فى سلشلة طويلة مق العدل:الكنامل للدتيا + الآخرة: 

وتأسيساً على هذاء نضيف إلى ما ذكرناه من جذورٍ مانعةٍ للعدلٍ عناوينَ» ما صتّفناء 
ضمنْ عرد عريضي!؟ سميناه ب(الانحطاط الروحي). ليكون هذا العنوانٌ حدر آخرّ 
ساسا كذلى كه اعفان تحول دون العدل. 

فلنتعرف على بعضها: 

الغصنٌ الأول: الحسد 

الحسدٌ رَذيلة أخلدقة تحكى واجها فم وجوه الانحطاط الروحئٌ لدى الحاسد. 
وهو رذيلةٌ تشكّل سدّاً من السدودٍ الرفيعةٍ دون بلوغ المحسودٍ مقصدّه المشروع» ومانعاً 
من موانع إقامةٍ العدلٍ من قبله. ْ 

وأما طبيعةٌ الحسدٍ فهو أن يتملّكَ الإنسانَ شعورٌ سلبيٌ تجاه نعمة أنعمها اللّه تعالى 
على بعض عبادو؛ يتبعه تمني زوالٍ النعمة عنه”". وقد يضاف إلى ذلك قيدٌء أو قيدان» 
مكل مأأقيل إنه لاتعنى وال نعمة عدن يستحقهاء :وكريما كان مخ ذلك سنهرة في [زالجهاء0". 

ولافرقٌ في ذلك بين نعمةٍ وأخرى؛ من حيث كمِّيتِها أو كيفيتها. ويشتد قبح الحسدٍ 
اا الا ل ا 

وهذ الآ ديم قد الخليقة,وكانت من وا أسباب للم في هذ العاليء لازال 
فاعلاً سلبياً فيه. فكم من حاسدٍ اغتاب ومثله آدَى وثالثِ هنّكء ورابع حارّب» وهكذا. 
غ20 قال الغزالي - في حد الحسد - أنه «كراهة النعمةء وحبٌ زوالها عن المنعم عليه؛ [إحياء علوم الدين» ج ؟؛ ص 

10] . وانظر أيضاً: المحجة البيضاء #للقيض الكاضاتي»ح فصن فرضة 

وقد ذكر المحقق النراقيٌ إيضاحاً نافعا في المقام» وهو قولَُ: 

#ينبغي أن يُعلّمِ أنه إذا أصاب النعمةً كافرٌ أو فاجرٌ؛ ؛ وهو يستعين بها علي تهيج الفتنةٍ» وإيذاء الخلت» وإفسادٍ ذاتٍ 


البينء فلا مانم من كراهتها عليه» وحبٌّ زوالِها منه؛ من حيث إنها آله للفسَادء لا من حيث إنها نعمة؛ [جامع 
السعادات» ج ”ص ” .]٠٠‏ 


() الراغب الإصفهانى» الحسين بن محمد (ت ؟*ه» الذريعة الى مكارم الشريعة» ص 45 25 فصل - الغبطة؛ 
والمنافسة. والحسد. 
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ومما يجب أن يُعلم أن الحسود؛ الذي يتمنى زوالٌ النعمة عن غيرة؛ لا يُتوقّع أن 
يكونَ ساعياً في إقامة العدلء ولا في إزالةٍ الظلم عنه» بل المتوقعٌ أن يظلم» أو يشارك 

في الظلم. 

ومن هناء فقد تكائرت النصوصٌ الشرعيةٌ ياي الكات وال دعا لحك 
والتحذير منه» حتى روي أنه «أصلٌ الكفر»”", وأنه ١آقَةٌ‏ الدين»”". كما أن نضوضاً كخيرة 
وردت فى بيانٍ آثارو. وحكاية بعض نماذجه. 

فلنقتبس بعصّ الشواهدٍ على ذلكٌ فى محطتين؟؛ أولاهما را وتانتيما جنيك 
ونختم بعالئة نضمّنها كلماتٍ فقهية» تبيّن جميعُها الحسدّ ومانعيت للعدلٍ والقسط. 

المحطةٌ الأولى - الحسدٌ في القرآنٍ الكريم 

في القرآنٍ الكريم شواهدٌ عديدةٌ على آفةٍ الحسدٍء نستعرض - بإيجاز - ثلاث منها. 

الشاهدٌ الأولّ: حسدٌُ إبليس 


يرع ام 


وهي حادثةٌ شهيرةٌ يُعد الحسدٌ أبررٌ ملامجها. 
وخلاصتمها: أن هناك ملاً أعلى يسمى ب(عالم الملائكة)؛ وهم خلقٌ كرييٌ [.. 


ل 70 دمعو 072 


يعصون أللّهَ مآ أمرهم وَيِفْمَنُونَ ما يُؤْمرُونَ 204©. ومما لا شك فيه أنهم قريبون جدّاً من الله 

ولمدة طويلةٍ جدًاً كان إبليسٌ هذا قد اختلط بهؤلاء الملائكةٍ الكرام حتى عد 
بد احا وكان يعبد الله تعالى على غرارٍ ما كانوا يفعلون» لكنه في الواقع لم 
يكن واحداً منهم. ولا هو من جنسهم؛ » وإنما كان م الج وهذا التلوق سمن 
(إبليس)9'. 


2000 فروع الكافي؛ ج جح 0.) ص ه ٠‏ كتاب النكاحء أبواب المتعة» باب غيرة النساء» الحديث 5 . وعنه: وسائل الشيعة؛ 
جُ ضر 6ن المحدينة 0009419 

زفق انظر: أصول الكاني؛ ج , ”)ص7 ,٠‏ كتاب الإيمان والكفرء ياب الحسدء الحديث ه6؛ روضة الكافي» ج 8: 
ص58 ١ء‏ خحطبة الوسيلة لأمير المؤمنين 2؛ كنز الفوائد للكراجكيء وعنه : مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» 
اج 17 ص اا برقم (175984). 

[فرة سورة التحريم. الآية 5. 

() قال تعالى 8 وَإِدْ قلا للمليكة جروا لآم مدأ ِلَّا إبليس كان من الْحِنَ فَعَسَقّ عَنَآَمْر رَيَو... © [الكهف/ .]5٠‏ 


-ٍ 


لمراء 
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ثم إن مشيئة الّه تعالى تعلّقت بأن يجعل على الأرض خليفةً له؛ تمثّل في (آدم). وما 
كان له أن يُستَخلفَ لولا الخصائصٌ والامتيازاتثٌ التي كان يحظّى بها؛ فهو إذن مخلوقٌ 
كريةٌ» والاستخلافٌ؛ وهو نعمةٌ كبرى؛ منبيٌ عن ذلك. 

وقد أَمَّر اللَّهُ تعالى معشرٌ الملائكة؛ ومعهم إبليسٌء أن يسجدوا لهذا الخليفة. 

ولسنا - الآن- بصدد التعرفٍ على طبيعةٍ هذا السجود'"» ودلالاتِه؛ وإنما يعنينا منه 
أنه علامةٌ على تفضيل المسجود له على الساجد. 

فلم يستسغ إبليسٌ ذلك هذا التفضيل» فرفض الامتثال للأمر الإلهي بالسجود. وذلك 

الأولٌ: الكبك 

فقد كان إبليس يرى نفْسَّهُ (أفضل) من آدم” 

الثاني: الحسدٌ 

.فإن إبليسٌ لم يحتمل هذا التكريم؛ الذي حظي به آدمٌ ؟ فقد كان يرى نفسَهُ ع كنا 
تقدّم - أفضل» فاشتعلت نارٌ الحسدٍ في قلبهه وتمنى زول النعمةٍ عن آدمَ هليلا وعن 
ذريته التي تشاركه أصلّ التفضيل» و 0 
عنه من قوله ‏ دَالَ أَرَمَينَكَ هذا الى حدمت عل لين لَحَرَئن إل يؤر الْصمَةٍ لأَحتَيكة 
وتم إلا قليالا 94. 

الشاهدٌ الثاني: حسدٌ إخوةٍ يوسفٌ دللا 

قصهٌ يوسف لا وإخوته من القصص التي وردت في القرآنٍ الكريمء وهي طويلةٌ 
استغرقت سورةً كاملة وحملت اسم النبيّ يوسفف للاه. 

وقد كان السببُ في ما حلّ بيوسف الصديقٍ هللا هو حسد إخوته إياه» فإنهم لم 
ال ا بك برو رات لام سروه 
بل وظلم أنفسهم 


)00 فهل هو على غرار ما يفعلُ الناسٌ من وضع الجبهة على الأرض؟ أو أنه إيماءٌ بالرأس ي؟ أو الانحناء؟ أو أنه 
الخضوع؟ إلى غير ذلك من أقوال واحتمالاتٍ. 


رهم 2 00 


(؟) قال تعالى فى حكاية ذلك لأقَالَ مَامتَمَكَ ألا مَنَجُد د ْمك َل تأ حر بَنْهُ َف ين مار وََلَفتَْين يلين 4 [الأعراف/ 17]. 
(”) سورة الإسراءء الآية 5057. 
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اي 0 


وهذه القصة - في مجملها - مشحونة بالدروس والعبر في عدة جوانب من النفس 
الإنسانية. وقد أفرد لها عددٌ من العلماءِ والباحثين كتباً مستقلة؛ باعتبارها تمثل الإنسان 
والانحطاط الروحيّ الذي يمكن أن يبلعَهُ إن لم يعتصم باللّهِ تعالى ويعصِمه اللّه عر 
وجل. 

ولّما كان الحسدٌ آفةَ فتاكة» ومدمرةٌ لإنسانية الإنسان» ومانعاً مؤكداً من موانع العدلٍء 
فقد أمرنا بالاستعاذةٍ باللّهِ تعالى منه. فقال تعالى #قل أَعودُ يرب الْمَلَقِ ... ومن شر 


حَاسيِرٍ إِذَا سد 00#, 


الشاهدٌ الثالكث: حسدٌ اليهود 
مما ساقه القرآن الكريمُ من حوادثٌ للدلالةٍ على المخاطر المحيقةٍ بالإنسانٍ هو ما 


و 


0 


ابتلي به اليهودٌ من الحسدٍ. وقدخري الك مهي ع جاذة الضراط» نلو واصلوا: 

وقد جاء حكايةٌ ذلك في آياتٍ كثيرة. نقف عند واحدةٍ منها؛ هي 

قو الله تعالى # كنات أل لكي ر رارك وا ند ند يسيك 
ك2 حَصَدًا ين يدن أنكبه مر بدن مَا تبَعَنَ َ لَهُمْ ألْحَىٌ فَاعْمُوأ وَضمَحُوأ حَقَّ يَأْقَ ألهّه 
أرب إِنَّ الله ع كن مو مدر 204. 

وهذه الآيةٌ تتحدث عن بعضي ما عاناه المسلمون في صدر الإسلام؛ حيث تعاون 
المشركون واليهود؛ وهم أهل كتاب! على إلحاق الأذى بالمسجلسين. والملفت أن 
المتوقع والمفروض أن كوه اليرة أنت إن المولم: ؛ فما يجمعهم والمسلمين 
أضعافٌ ما يجمعُهم والمشركين» لكنهم - أعني اليهودَ - خالفوا القاعدةٌ؛ لأسباب يأتي 
اليد فى مقدميا. 

وقد حكى اللَّهُ تعالى حسدٌ اليهود فى آيات» منها: 

القبسٌ الأول: قولُ الله تعالى ولا جََهْمَْكنَبُ مَنْ ند آله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمَ وكاوا 
)١(‏ سورة الفلقء الآيتان 2١‏ 6. 
(؟) سورة البقرة. الآية .٠١١9‏ 
[فو4 م رمسا م ايا مسي : فيكم رجل 


صالح. ثم قأل: أين بو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها أنا ذا وليه قال: احتفظ به. ولا تذهبٌْ به إلى الشام؛ إن 
نهر قور حك وان أحناف عله. فردَُ» [تاريخ الإسلام للذهبي؛ ج ١‏ ص 5]. 
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وه 2 ع سر 2 لذن 2 ملكا مص عير ىدف دع ع 0010 020 

من قبل سمميّحورت عل الذ, م ارا حار ره قله للو عل 
ا بير م َِ 20 

سن 


الكفيت 69 ينسما أشْكرُوأ يوة أَنمْسَهُحْ أن يَحكُدُرُوأ يمآ أَنرَلَ آنه بَنْمًا أن يَُرْلَ أله 
مَن 


لك ااا ادا بويا 
بن عبد الله لي القرشي امو و فر 0 
0-0 4 ومس مره 1 66 م بك سم حورو كاسم م *] مه ملخرس سه 4 
اي 1 

فعن نملة عن أبيه أبي نملة» قال «كانت يهودُ بني قريظة يدرسون ذكرٌ رسول الله لو 

0 ا و 0 

في كتبهم ويعلمونه الولدان» بصفتهء واسجه؛ ومهاجره إلينا. فلما ظهر رسول الله يلو 
حسّدواء وبعواء وقالوا: ليس به06 , 

ولم يكن حسدَّهُم هذا طارئ» ولا عدوانُهم جديداء بل إنه متجذَّرٌ فيهم: وفي حنٌّ 
رسول الله م#نَةِ خاصة. وهذا ما حذّر منه الراهبُ الشامٌ أبا طالب «للا فى رحليه إلى 
الشام» وقد اصطحب معه ابن أخيه نبي المستقبل. فقال له الراهبٌ - ضمن حوار جرى 
بينهما - «... ارجع بابن أخيك إلى بلدك؛ واحدّر عليه اليهود. فوالله! إن رأوه؛ أو عرفوا 
منه الذي أعرف. ليبِعْنّه عنتاً؛ فإنه كائنٌ لابن أخيك شأن عظيمٌء نجده في كتبناء وما ورثنا 
. إاعه 0 
من آبائنا ...2400 

فلم يقف الأمرٌ ‏ إذن - عند حدٌّ الإنكار؛ بداعي الحسيء بل تعدّاه إلى العدوانية 
والتآمر. وأنذا :ما عالجعة آي وَدَّ كَيْرٌ... 4. 

وقد تناولت الآيتان عدداً من المسائل؛ تشكل - فى مجموعها - مقدماتٍ تنتهى 
بقارئها إلى نتيجة: 
)١(‏ سورة البقرق» الآيتان 289 .4٠‏ 
)١(‏ سورة البقرق الآية55١.‏ 
زفرة أبن سعد محمد (ت ١111ه)ء‏ الطبقات الكبرى» .١‏ ص 1 . ونحوه في دلائل النبوة لأبي نعيم؛ ص 4 لإ 

الحديث 79 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشقء. ج "ا ص 517 - 17 4؛ باختلافٍ يسير جذا لا يخل 


بالمضمون. 
(5) الأصبهاني, أبو نعيم (ت ٠547ه).»‏ دلائل النبوة» ص »١1794‏ الحديث .1١8‏ 
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المسألةٌ الأولى: أن أهلّ الكتب السماوية يُفترض بهم أنهم مؤمنون باللّه» مطيعون 
03 عو 3 - 
لآأوامره» محبون لِمَن يشاركهم الإيمان بهء والتسليم له. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أن أهلّ الكتب السماوية ليسوا جميعاً صادقين في إيمانهم بالكتاب» 
ولا عاملين بما جاء من عندٍ الله تعالى. 

المسألةٌ الثالثةٌ: أن كثيراً من أهل الكتاب مبتلّون برذائل أخلاقية تتنافى وقواعدَ 
الإيمانٍ باللّهِ تعالى» وما جاء من عنده من جكم وأحكام. 

المسألةٌ الرابعةٌ: أن الحسدَ؛ وهو تمئّي زوالٍ النعمة؛ خصوصاً نعمة الإيمانِء هو 
عمل قبيحٌ ومحرمٌ. 

المسألةٌ الخامسةٌ: أن الانتقال من الكفر إلى الإيمانٍ يعني الانتقال من الضلالٍ إلى 
الهدىء والانحيارٌ إلى الحقٌّ دون الباطل» ولا شك أن ذلك نعمة مقصودةٌ للعقلاء. وأما 
المنعُ من وصولٍ هذه النعمة» أو تمي زوالِها ممن نالهاء فهو - بلا ريب - ظلمٌ كبيرٌ. 

المسألةٌ السادسةٌ: أن العدلّ يقضي بأن يُعطَى كل ذي حقٌّ حقَّكُ وأن لا يُمنّم منه. 
ويقضي أيضاً بأن مَن عملّ خلافَ ذلك فهو ظالمٌ. 

المسألةٌ السابعةٌ: أن كثيراً من أهل الكتاب؛ وهم خصوصٌ من تحدَّنَت عنهم الآيةُ 
الكريية ليوا فاع العومين لكا وذو ُوستواآن يتعلت المومتوة إلى كفار: 

ونخلصٌ من كلّ ذلك إلى: أن الحسدّ مانعٌ من موانع العدلء وعاملٌ من عواملٍ 
الظلم. 

القبسٌ الثاني: قول الله تعالى لآم ترَ ِل الي ونوا يباين لصحت مُؤمنُونَ 
أَلْحِبتٍ وَاَلطَعُوتٍ وَبَعُولُونَ يدن كفروأ حوُلَاءِ أهدَئ من الدِبنَ ءاسنو سبلا (2) أَوْليِكَ الدِينَ 
تم ةوس يل مه كك يد َه با (1: كم تيب ون شآ ود لا يوون اناس قي (5) 
يحسُدُونَ اناس عَلَ مَآءَاتَهُ ع امن صو فَقَدَ َاَآ ءال زيم الكتب وَللَكْمَة ائنهم 
نكا عَظِيًا 204 


في هذا القبس القرآنيٌ كثيرٌ من المحطات التي تستحق الوقوف عندهاء والتدبرٌ فيها. 


.07-01١ سورة النساى الآيات‎ )١( 
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غير أننا نقتصرٌ على رذيلةٍ الحسدٍ التي ابثلي بها جماعة من أهلٍ الكتاب» كان يفترض 
بهم أن يتتصروا للحقٌ الذي يزعمون ويقولون إنهم مؤمنون به. 

غيرٌ أنهم كانوا مبتلّين بحسدٍ؛ حال بينهم وبين تمئي الخير للآحرين» فابتعدوا عن 
اللّهِ تعالى ورحمته» وآمنوا - عمليًاً - بالجبتٍ والطاغوتء وانتصروا للضلالٍ على 
حساب الهدى. 

والآيات تؤكدٌ أن المانع الرئيسٌ؛ لقبيح فعلهم ذاك» إنما هو (الحسدٌ). فقد روي عن 
الإمام علي بن الحسين للها أنه قال - في حديثٍ -: 

كانت ول يلوي تلع شرت وال يفقوت الاعية بويت لما نجع متدافر ونا: 

قال: فاشتدت رقةٌ يعقوبٌ على يوسفء وخاف أن يكونّ ما أوحى اللَهُ عزَّ وجل إليه 
من الاستعدادٍ للبلاء هو في يوسفَ خاصة. فاشتدت رقنَّهُ عليه من بين ولدِوء فلما رأى 
إخوةٌ بوسف ما يصنع يعقوبٌ بيوسف. وتكرمتّةُ إياه. وإيثارَهٌ إياه عليهم؛ اشندٌ ذلك 
عليهم, وبدا البلاءٌ فيهم؛ فتآمّروا في ما بينهم ...)2"0. 

وقد وصف ف ابن عباس أهل مكة بأنهم كانوا «قوماً حسَّدأً»". ويشهدٌ لذلكٌ ما قاله 
ابن أبي الصلت؛ معلا عدم إيمانه بنبوة النبيّ محم ل لما قبل له «إن ذلك لأمرٌ قد 
استنارء وظهرء ذ فما رأيّك؟!» فقال «واللَّه! لا أؤمنْ لنبىّ غ غير ثقفيّ أبدأً» وتعليق راوي 
الخبر على ذلكٌ بقولِه «دخله الحسدً! دخله ما دخل النا 00 

وقد أشار بعص الباحثين إلى تنازع وتحاسدٍ «كان بين مكة ويثربٌ قبل ظهور الإسلام 
وعند ظهورهو)”". ولا بدّ أن ذلك كأن عاملاً من عواملٍ تمنّع كفارٌ مك عن الرضوخ 
للح الإسلاميٌ» مضافاً إلى موانمَ أخرى. 


وليس ذلك بمستغرّب؛ ف«إن بين القبائل منافسة» وأحقاداء وحسدا»2. كما أنه «قد 


)١(‏ الصدوق. محمد بن عليء علل الشرائع؛ ج ج ١1‏ ص 41» الباب 4١‏ - العلة التي من أجلها امتحن اللّه عز وجل 
يعقوب واحلاه بار زا الي وها يوسفي حي جرى من أغر ماجارق: اللحلييفا ١‏ . 

() البيهقي» أحمد بن الحسين (ت 58 4ه»). دلائل النبوة» ج 4» ص 77 !؛ تاريخ الإسلام للذهبي؛ ج 7 ص457. 

(*) الأصبهاني» إسماعيل (ت 676 ه)ء دلائل النبوة» ص /ا192. 

(4) علي د جواد (ت 504١ه)ء‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج 7 ص 21758 الفصل ١١‏ - أنساب 
العرب» مدخل. 

(45) المصدر السابق؛ج ؟. ص 2777 الفصل ١5‏ - صلة العرب بالكلدانيين. 
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كان بين أهل مكة وأهلٍ الطائف تنافسٌ وتحاسدٌ»2". وكذلك «كان ١‏ بين العراق وبين بلاد 
الشام عداء د وتباغضسٌ)27. 

بل إن الغالتٌ على الفبائلٍ العربية ذلك؟ حتى صار عادةٌ لي 000 عنها أنها 
(متتافيف متحاسدقٌ لاعف رع 4 واعدومي كا ااانه دون سائرٍ الأمم»””. 

وسيأتي ذ في القبس الرابع من المحطة التالي أن المسلمّين الأوائل؛ فضلاً عن 
الأواشخرء لم ينجو من رذيلة الح الافغيل الناس : 

وفي ما قدَّمناه ‏ من شواهدً - دلالةٌ كافيةٌ للتنبيه إلى أن الحسوة لا يقر بالحقٌّ» ومن 
ثم فإنه لا يعدلء بل يجدٌ في ظلم الغير؛ بسعيه دام حيف يتنه أو لايضيه ب إلى تحَرمان 
الطالب للحن من حمّهِ في الهدى. 

امعط الثانيةٌ: الحسدٌ فى السنةٍ المطهرة 

آنا النسة المظهرة فقذ ورد فيها الكنره من الشؤاهق حول آفة التحسن عدذه: 

ولنورِد بعضّها في ما يلي: 

00 الأول ما بزواء 0 الكلينيٌ؛ بإسنادهو» عن محملٍ بِنٍ مسلم» ٠‏ أن الإمامَ 

قرّ هل قال - في حديثٍِ - .. وإن الحسدّ ليأكل الإيمانَ كما تأكل النارٌ الحطت)”©. 

وقد تسأل: كيف يكونٌ ذلك؟ 

الجوابُ: إذا غضّضنا الطرفٌ عن البُعدٍ الغيبيٌ الذي يمكن أن يشير إليه الحديتٌ» 
وأردنا أن نفسرّه بما يمكنْ لعقولنا أن تستوعبّة» فلنا أن نقفَ عند حدود الآثار المدمّرة 
للحسد ب على الإيمان. ذلك» أن المفرو من بالإيمانٍ أن يزهرٌ في القلب عا والروح» بينما 
تتأجج نارٌ الحسدٍ في قلب الحاسدٍ فلا تي تبقي فيها شيئاً من الإيمان. 

فالمؤمنٌ يفرض عليه إيمانّةُ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء بينما الحسودٌ يدفعة 
إدفق المصدر السابق. ج لاء ص ”167ء الفصل 47 - الطائف. 
() المصدر السابق» ص 777 الفصل 45 - أركان القبائل. 


[فرف المصدر السابق» ص نقضة 


رق أصول الكافي» ج ''ء ص5٠‏ ”7. كتاب الإيمان والكفرء باب الحسدء, الحديث .١‏ وعنه : وسائل الشيعة. ج .١6‏ 
ص 3”56, الحديث (5 ٠/6‏ حة 


هد دن سد وس بي 


حسده إلى أن يتمنّى زوال النعمة عن من يُفترضٌ به أنه أخوه الإيمانيٌ» والمؤمنون 
إخوةٌ» فماذا يبقى من الإيمانٍ في قلب الحسود إذن ؟! 

القبس الثاني : ما رواه الشيخ الكلينيّ؛ بإستادو» عن الومام الصادق فل قال: قال 
رسولٌ الله بل «قال اللهُ عر وجل لموسى بن عمرانَ دلكة: نانأنة هران !لا تيدر 
الناسّ على ما آنَهُم من فضلي؛ ولا تمدن عيتيك إلى ذلك؛ ولا تُتبعه نفسك؟ فإن 
الحاسدّ ساخطٌ ليمي" ٠‏ صادٌ لقسمي الذي قسمتٌ بين عبادي» ومن يك كذلك فلستٌ 
منه. وليس مني»”". 

وهذا الحديثٌ الشريفُ ينهى فيه اللَّهُ تعالى نبّه وكليمّه موسى هللا؛ ولعله من باب 
«(إياك أعني واسمعي يا جارة»» ينهاه عن الوقوع في الحسيٍ. ثم يوقفه على حقائقٌ ثلاث: 

الأولى: أن مَن يتحكّم في النعم على الناسٍ إنما هو اللَّهُ تعالى. وعليهء فلا بدَّ لمن 
خرمهنا الخر من التسليمٍ والرضا؛ فلعل المصلحةً تقتضي حرماتة؛ أو أن التفضلٌ عليه 
مؤجلٌ ومذخورٌء أو أن في البينٍ مانعاً لا بد من إزالته. 

الثانية: أن الحسوة صادٌ لقِسَم الله تعالى» وحائل دونها. ولعله صار كذلك بسبب 
ما يفتعله من عقباتٍ دون تحصيل ذي النعمةٍ حقةُ؛ من قبيلٍ تشويه سمعيه» والغمز فيه 
ونحو ذلك. 

الثالثة: أن الحسود مقطوعٌ الصلةٍ باللّهِ تعالى؛ فهو لا يرى حكمة اللّهِ في ما يفعل» 
ولا يتدبرٌ في لطِفْهِ وفضلِهِ بعباده» بل يقصر نظرّه على أحابيل الشيطانٍ وألاعيبه. 

القبس الغالك: ما رواه الشيخ الكليى؛ بإسنادو. عن الوهام الصادق ل أنه قال «(إن 
المؤمنَّ يغبطٌ ولا بحيدٌ والمنافقٌ يحمدٌ ولا يغيطً»”. 

وهذا الحديث ينبّه إلى حالةٍ تُشابه الحسدّ وليست إياه» وهي الغبطة. القن يمكن 
تعريمها بأنها؛ تمئي مثلٍ ما عند الغيرٍ من النعمة. وهذه حالةٌ تتسجم تماماً ما فطر 
اللّهُ عليه الناسّ من حبٌ الخير لأنفيهم. وهي - من هذه الزاوية - ثقارب الحسدء 
)١(‏ في الوسائل النعمتي». 


زم المصدر السابق» ص ١7‏ الحديث 6. وعنه: وسائل الشيعة ج 2.16 ص 23571 الحديث (9ه/ا١؟).‏ 
[فرفق المصدر السايق» الحديث 532 وعنه: وسائل الشيعة. ج ك3 ص ارد الحديث (55/ا» 56 
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لكنها - من زاوية أخرى - تبتعدٌ عنه؛ وذلك أنها تخلو من تمي زوالٍ النعمة التي 
عنذه. 

لذلشه فإن المؤئن عبط آما الحاسد قيوت مدا دروب يتضت بالفاق: 

ونكه ب أخيرا > إلن احثرةة الحهده وععقانياء تنام :ف الأحافيفة وزراذ نها 
الغبطةٌ ونحوّها؛ فلا تغفل. 

ويشهدٌ لذلكَ ما رواهُ الشيخ الصدوقٌ؛ بإسنادو» عن أبي عبد اللّهِ الصادقٍ هلإ أنه قال 
«استةٌ لا تكون في المؤمن: العسرٌ. والنكدء واللجائجةه والكذتٌ. والحسد. والبغئٌ)”". 
وهو ينفي أن يكون المؤمن؛ وإن أريد به كاملٌ الإيمانِء لا يستسلم لهذه الرذائل فيبتلي 
بها؛ وذكر منها الحسد. 


غير أننا نقرأ - في حديث آخر - عن رسول اللَهِ ينو أنه قال ١رفِع‏ عن أمني تسعة: 
الخطأ والنسيانٌ وها أكرهدا عليه. وما لا يعلمون. وما لا يطيقون. وما اضطروا إليه. 
«الحمده والطيرةٌ والتفكرٌ في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة)”". والرفع؟ بأي 
معنى فسرناه؛ يعنى - فى ما يعنى - أن هذ الأمورٌ التسعة؛ ومنها الحسد. موجودةٌ ولا 
عقوبة عليها؛ فظاهرٌه أن «الحسد ليس معصية مع عدم الإظهار»”"؛ وهو - بالتأكيد - 
خلافٌ المشهورٍ والمنصوره بل ني الخلافٌ في ذلك دون تفصيل. 


)١(‏ الصدوق. محمد بن علي رت الملاه)ء الخصال» ج اءص 55560, باب الستة. الحديث .١5‏ وعنه: بحار 
الأنوار» ج 174 ص 1١984*‏ . ونحوه ماعن السرائر كباتي وثائل الشيفة ع 8 اهن 121 الحديت 0 07 0 
وروا الشيخ الكليني في الكافي؛ باختلافٍ يسيرء وهذا لفظه "قال رسول الله بإ : وْضِع عن أمتي تسعٌ خصالٍ: 
الخطأء والنسيانُ وما لا يعلمون» وما لا بطيقون» وما اضطروا إليه؛ وما استُكر هوا عليه؛ والطيرةٌ والوسوسةٌ في 
النفكر في الخلق والحسدٌ ما لم يظهر بلسان أو يدٍ» [أصول الكافيء كتاب الإيمان والكفرء باب ما رفع عن الأمة 

... الحديث ؟]. 

(0) المصدر السابق» ج "ص7١‏ 4. ياب التسعة» الحديث 9. وعنه: وسائل الشيعة» ج 6 ص 55" الحديث 
كلا 6). 

زفوف المجلسيء محمد باقر (ت ١١١١ه)‏ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج» ص 5 4"". 
وقال الشيخ البحراني (ت 1/5١١ه)‏ «هذا الخبر دل على رفع المؤاخذة به . .. مع أنه قد استفاضت الأخبار بأن 
الحسد من الصفات المهلكة» [الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ج "ا. ص ١18‏ ]. 

دق قال الشيخ النجفي «لا خلاف في أن الحسد؛ وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله؛ معصية» [جواهر الكلام 
في شرح شرائع الإسلام جاص 607]. 
وجاء و في الموسوعة الفقهية الكويتية أنه "حرام بإجماع الأمة؛ [ج 2١0/‏ ص 27177 مادة (حسد)]. 
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ولكي لا يتهافت كلامٌ المعصومّين لها لا بد من التصرفٍ في معنى الحسدٍ المثبّت؛ 
5 5 ع 2 يه ضِ 5 
بأن يُحمل على غير ما كنا نتكلم عنه؛ أو بأن المنفيّ مرتبة» والمئْبّتَ مرتبة أخرى» ونحو 
ذلك مما يرتفع به ما يظهر من التنافي. 

القبسٌ الرابعٌ : التحاسدٌ بين المسلمين 

المصلدود ل إلا أن ا الل 
ل 0ك 00 
تشتمل على إخباره فيها بوقوعِه بينهم» وإضراره بهم. 

وقد عقد المؤلفون فى سيرة النبّ ل ودلائل نبوته؛ وأحاديئه» فصولا وأبواباً فى 
كيهم لهذا الخرض. 

وممن فعل ذلك الصالحيٌ في كتابه (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد)؛ 
حيث خصص باباًفي لذلكَ» جعل عنواة (إخباره بل بما يفتح على أصحابهِ وأمته من 

5 01 8 1 8 ١ ٠ 
الدنياء وأنها سيكون لهم أنماط. وأنهم يتحاسّدون ويقتتلون)”".‎ 

ومما أورده المحدثون السنةُ في هذا الباب ما أخرجه مسلمٌ؛ عن طريق عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاص؛ عن رسول اللَّهِ بلك أنه قال «إذا يبحت عليكم فارسٌ والرومٌ» » أي قوم 
أنتم؟! 

قال عبدٌ الرحمن بن عوفي: نقول كما أمَّرنا اللَهُ! 

قال رسولٌ الله ب8يو: أو غيرٌ ذلك! تتنافسون. ثم تتحاسدون. ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون. أو نحو ذلك. ثم اتن تنطلقون في مساكين المهاجرين» فتجحعلون , بعضّهم على 
رقاب بعض»'". 
الأمم. 
)01( تجده في ج ,٠١‏ ص /١‏ وما بعدها. 
زفف صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق. 
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قالوا: يا رسول اللَّهِ! وما داع الأمم؟! 


قال: الأَسَّرٌُ والبَطَرٌ والتكائرٌ في الدنياء والتباغضء والتحاسدٌ, حتى يكونٌ البغىُ؛ 
ثم يكون الهرج)”". 

وعلى أي حال فلا غرابةَ في ذلك فالتحاسدٌ رذيلةٌ أخلاقيةٌ قد يُبتلَى به الأصدقاءٌ 
والأصدقائ فضلاً عن الأعداءِ الألداء. بل إن مجتممَ الصحابة نفسَهُ مع كل ما توفر لهم 
من التربية النبوية الخاصة» ومع ما بلغه من رقي أخلاقيٌ رفيع» فقد كان مبتلّى بالحسدٍ؛ 
وكان آل البيتٍ ليخ إبانَ حياةٍ النبيّ بلق يُجِمّون من قِبلهم» فقد كان الصحابةٌ» أو قل: 
كثيرٌ منهم» «يحسدون آلَ بيتِ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام؛ على ما من اللّه به عليهم؛ 
من قرابة النبيٌ يليت فيجمُونهم» ولا يقومون بحقّهم)". 

المحطةٌ الثالثةٌ: الحسدٌ في فتاوى الفقهاء 

الفقة - باعتباره الصياغة القانونية للحقوق» والكاشف عن نظام العدلٍ ل خفن 
عنه في مقام التعرفٍ على ما يتطلبه العدل. 


وفي ما يتعلّقُ بالحسدء ومانعيته عن إقامةٍ العدلء تبنى الفقهاءٌ؛ بما نهض لديهم من 
الأدلةِ الشرعية» عدداً من المواقفي تعزز هذا المعنى. فلنقف على بعضها فى ما يلى: 

أولاً: عدالة المفتى 

اشترط الفقةٌ الإسلامئٌ - عند الإمامية ‏ العدالة في مرجع التقليدء أو المفتي. وذلك 
احترازاً من تلاعبه بالفتوى طلياً للدثياء أو اتتجابة لعداوة: أو عسدا لواحن او جماعة 


قال السيدٌ الخوئيٌ (ت 417١ه)‏ إن دعوى القطع بأن الشارعَ لا يرضى بأن يكون 


لق ابن وضاحء محمد (١18ه).‏ البدع والنهي عنهاء ج جح 25 ص ١656‏ . وانظر: المعجم للطبراني» ج جح 9 ص 277 
الحديث ١5‏ للك دزا اجات فى معد نا سان ارو لط وى شري الل لسرن جورب 005017 
وصححه الذهبي. 
وقال السيوطي - في كتابه جمع الجوامع أو الجامع الكبير» ص 115467 - «أخرجه الحاكم (5/ 231805 رقم 
(711)» وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضا : الطبراني في الأوسط (4/ 017 رقم 1١(‏ ). قال الهيئمي 
م/م فيه أبو سعيد الغفاري لم يرو عنه غيرٌ حميد بن هانئ؛ وبقيةٌ رجاله وتّقوا». ا 

( العثيمين» محمد بن صالح رت ١5:اه)ء‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين» ج ”ص /ا/7؟؛ فتاوى ابن 
عئيمين» ج 4» ص .1١١‏ 
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زمامٌ أمور الدين بيد مَن هو خارح عن جادة الشرع؛ بارتكابه المعاصيء ا 
فإن منصبٌ الإفتاء منصبٌ رفيعٌ دون منصب الإمامة» فكيف يمكنْ أن يتصداه مَن هو في 
مقام التمردٍ والطغيانٍ على اللّهِ تعالى. 

على أن طبائمَ العقلاء فقد جُبلت على عدم قبولٍ قولٍ مَن يُخالفه عملَّهُ فإذا نهى 
الطبيبٌ عن أكل شيءٍ ومع ذلك أكَلَّه لا يَعتمد على قولِهء فكذلك الفقيهٌُ» وهذا هو 
الوجة في اعتبار العصمة في الإمام )20 

وأما المذاهبٌ الأخرى فقد اختلفوا - فى اشتراط العدالة فى المفتى - «فذهب 
المالكية» والشافعية» والحتابلة» وبِعضٌ الحنفية» إلى اشتراط العذالة فى من يتولى 
القضاءَ أو يتضدغ للفتوى»2©. 

والحسدٌ المتمكنٌ في النفس يمنع المفتيّ من الجهر بالحقٌّء أو يصمت عن النطقٍ 
به وقد يفتى بالباطل» أو يصمت عن النكير عليه. لذلكٌ. لا بد من العدالة فى المفتى» 
وواخدقة اعادو ان لا يكون يبودا 

ثانياً: عدالةٌ القاضى 

اشترط الفقهاءٌ فى القاضى أن يكونّ عادلاًء والحسدٌ منافٍ له. 

وعلّل السيدٌ الخوئيٌ (ت 417١ه)‏ اشتراط ذلك - ضمنّ استذلالِهِ - بأن القضاءً 
امن المناصب التي لها أهميتها في الشريعة المقدسة بعد الولاية»””. 

وأما تلميذّهٌ الميرزا التبريزيٌٌ (ت 54717١ه)‏ فقال «لا يُحتَمّل أن يكونّ القضاءً؛ 
المققوة عن تتريقه واععارء التسيط علن حقوق"الناين» -واتكفائهاة والاتضاف 
للمظلوم من ظَالِمهء بيد الفاسق»”". 

والحسدٌ إذا تمكّن من قلب القاضي أفْسَّدَّهء وحالّ بيه وبين الحكم بالعدل. 
)١(‏ الخوئي السيد أبو القاسم (ت 517 ١ه)ء‏ فقه الشيعة - الاجتهاد والتقليده ص -١97‏ 187. 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٠‏ ص .٠١‏ مادة (عدل)» الفقرة ١5‏ 
(*) الخوئي؛ السيد أبو القاسم,ء التنقيح في شرح العروة الوثقىء الاجتهاد والتقليد. بقلم الميرزا علي الغروي؛ 


ص .,751١14‏ 
(5) التبريزيء الميرزا جوادء أسس القضاء والشهادة ص .١5‏ 
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ثالثاً: عدالة الشاهد 

اشترط الفقهاءٌ فى الشاهدٍ أن يكونّ عدلاء والحسدٌ ينافيه. 

قال السيدٌ الكلبايكانيٌ ع و 0 تراط بعدم 
الاطمئنانٍ بشهادة الفاسق 5 ... فالصحيح الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع في 
اموه ل 1 1ه وعدم قبولٍ 
شهادة الفاسق)7". 1 

وبمثل ما قال به الإماميةٌ قال فقهاء الحا وت يعي الي شتراط عدالةٍ الشهود 
لقولِهِ تعالى «..وأضيِدُوأ ذَوَىٌ عَدلٍ د 004 ولهذا لا تقل شهادةٌ الفاسق»2. 

على كل عتالكإن السوه لايك يه أن يتفي بالتحل» ولا أن يشبهد دابل إنفقة 
يتعمَّدَ النطقّ بخلافه» أو في الحدٌّ الأدنى التعتيم عليه. 

وعلى أي حالء فإن الشواهد - على أن الحسوة يدفع به حسدّهٌ إلى عدم الشهادة 
ال - كثيرةٌ» منها ما روي أن كعباً بنَ أسدٍ؛ وهو من أعيانٍ اليهودء خطب في قومهء 
وقال: 

ايا معشرٌ يهود! قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني ي عارضٌ عليكم خلالاً ثلاث 
فخذوا أيها شتتم.. 

قال: نتابع هذا الرجل» ونصدّقه. فو الله لقد تبيّن لكم أنه لنب مرسلٌ» وأنه للذي 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدآء ولا نستبدلٌ به غيرَهُ ...)9». 

وبقي علينا أن نختم حديئنا - الموجرٌ - عن هذا الغصن البغيضي بالتأكيد على أن 


.81/ الككلبايكاني» النيد محمد رضا الموسويء كتاب الشهادات. بقلم السيد علي الميلاني» ص‎ )١( 
.7 (؟) سورة الطلاقء الآية‎ 

.75 الموسوعة الفقهية الكؤيتية» ج 77» ص ”23577 مأدة (الشهادة)» الفقرة‎  )( 

(4) ابن هشامء عبد الملك (ت ١7‏ اه ) السيرة النبوية» ج 7" ص ١770‏ غزوة بني قريضة. 
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الحسد آنه فتاكة) سحو من كل إسان أن قف تاعلبها؟ قن بخهاء ورواقدغاء وجدوره 
وأغصانهاء وثمارها؛ فهي - كما تقدّم - «آفةٌ الدين»”'. وهي «أصلٌ الكفر)”". 

الغْصِنٌ الثانى: الكبرٌ 

من أغصانٍ جذرٍ الانحطاطٍ الروحيٌ» وموانع العدلء أن يُصاب الإنسان» بل 
المخلوقء بآفة (الكبر). وذلك» بأن يعتفد أنه أعلى شأتاً من غيره فيطالِبٌ باستحقاقات 

ولنقفْ هنا عند محطات: 

و 5 

المحطة الأولى - تعريفٌ الكبر 

عرّف الباحثون الكبرٌ بتعريفاتٍ كثيرة» منها: 

أله #هينة تفينائية قنش من ضور الأنسان نفشة أكمل :من غيرد :وأعلن زقة عنه 8 

أنه ١عزةٌ‏ وتعظيمٌ يوجب قي النفس فوق الغير» واعتقاده المؤية والرجحان عليه)). 

فالكب 9 إذة حال شعورية؛ تحصل السك تنيجة اعتقاووب اللخاططيعا ب أنة 
أفضلٌ من غيره؛ لسبب من الأسباب. وهو شكلٌ من أشكالٍ الانحطاط الروحيٌ؛ وغصرٌ 
من أغصانه. 

ولو أن التكبرٌ يقف بالمتكبر عند اعتقَادِهٍ الأفضلية فى الذاتٍ على الغير؛ فحسب» 
لهان الأمرٌ لكن الخطورة تكمّنُ في تطوره أو شمولهء إلى اعتقادٍ التميز على مستوى 
الحقوقء وهذا ما يفتح باب الظلم. لذلكٌ» فقد أحسّن مَن أضاف قيدَّ اعتقادهم «أن لهم 
من الحق ما ليس لغيرهم»!”. 
)١(‏ انظر: أصول الكافي» ج ؟"ء ص 35١7‏ كتاب الإيمان ؤالكفر» باب الحسد.ء الحديث 6؛ روضة الكافي» ج 24 

ص6 ١؛‏ خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين #2؛ كنز الفوائد للكراجكيء وعنه: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» 

اج 7لءص /اكء برقم (11784). 1 


زفق فروع الكافي» ج .»ص ٠6‏ 5. كتاب النكاح. أبواب المتعة» باب غيرة النساء» الحديث 4. وعنه: وسائل الشيعة» 
نج ٠‏ ص 5 160٠ء‏ الحديث (181595). 

() المازندراني» المولى صالح (ت ١8١٠١ه).؛‏ شرح أصول الكافي» ج 2١‏ ص 5 .7١‏ 

ددع النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 9١١١ه).‏ جامع السعادات» مبحث الكبر» ج اءص لك 

(5) الرازي» فخر الدين الرازي (ت 7٠7ه»).؛‏ مفاتيح الغيب» ج ١6‏ ص 2257 ذيل الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 
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ولهذه الآفةٍ أسبابٌ كثيرةٌ» كما أن لها تبعاتٍ خطيرةً ولها مظاهرٌ تُعرّف بها. فقد 
ايعبّر المتكبّرون عن كِبّْرهم بأشكالٍ متعددة؛ من التعبير القوليٌ والفعليٌ؛ الإيجابيٌ 

وهذه التعبيراتٌ قد تتمظهرٌ فى: التحقير» والازدراع وعدم المجالسة والمؤاكلة 
والمخالطة. ورفع الصوت» والاستخفاف والغلظة. وضرها كنا يكون تغييراً عن 
الك ومظيرا من منظاه 63 

المحطةٌ الثانيةٌ - نماذجٌ متكبرةٌ 

لنتعرف على بعض النماذج المتكبرة؛ دون التوقفٍ عندها طويلاً فما قدّمناه عن 
الحسدِ؛ من شواهدٌ ونتائج؛ يخدمنا هنا كثيراً. ونذكر بأننا سنقتصرٌ في حديئنا عن هذه 
الآفةِ على ما ب يرن مانعيتها عن العدلء أما استيعابٌ البحث عنها فله مجال آخْر. 

النموذحٌ الأولٌ: كِبرٌ الشيطانٍ 

لم يخطىئ ] من قال - من علماء الأخلاق - أن الكبرٌ هو «أمّ المفاسدٍ والرذائل 
الأخلاقية وها د جميع أنواع الشقاء الإنسانىّ 7 ذلك» أن التكبرَ هو المَعينْ الذي 
تكو منه الرذائليوية اما يلوت ارواسهم ونج من فلرتهن: 

ولو أردنا أن نرى الأثرٌ الخطيرٌ والمدمرٌ لهذه الآفةِ لّما وجدنا أفضل من تكبر إبليسٌء الذي 
نزل به من عالم الملائكةٍ إلى حضيض الشيطانية» واستحقٌ اللعنة الأبدية إلى يوم الدين. 

فتكبرٌهُ حرّمّه من فيضي اللَّهِ تعالى» ومن نعمةٍ الوقوفٍ العبوديّ بين يدّيه» ودقَعَ به - 
مضافاً إلى ذلك - إلى إضمارٍ العداوة لمن لم يعتدٍ عليه؛ وهو آدمٌ ليلا وذريتة» وأبى أن 
يتراجم؛ فصار العدوٌ المبين". 

لذلكَ فإن الشيطانَ غيرٌ محبٌ للإنسانٍء بل هو عدو مبِينٌ ولا يسوغٌ ‏ من نّم - أن 
نستجيب لأيّ من دعواته؛ فهى غيرٌ ناصحةه ولا نافعة. 
)000( الموسوي» السيد حسن النمر (المؤلف)» الصراط المستقيم» ج "ء)ص 321 
(؟) الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» الأخلاق في القرآن» ج ؟» ص 8. 


() قال الله تعالى #. .. إنَّ ألشَّبِطَنَ إلانتن عَدُوٌ ُبِيتٌ © [يوسف/ 0]. وانظر: البقرة/ 200508201548 الأنعام/ 2015457 
الأعراف/ 77»يس/ 50 الزخرف/ ؟57. 
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وإبليس اللعينْ؛ بتكبره الأولٍ والمستمرٌ» حرم نفسَهُ من القدرة على الحكم العادلٍ 
على مكانةٍ آدمَ اي بل على خلقٍ الله تعالى وتكريجهٍ إياهء فضل وظلم؛ وأضل وأعان 
- ولا يزالُ يُعِينُ - على الظلم والإثم والعدوان. 

النموذجٌ الثاني: كبرٌ اليهود 

قد لا نجد جماعة من الناسٍ تتفق الغالبيةٌ العظمى من البشر على وصفهم بالكبر» بل 
يقرّون على أنفسهم بالكبر» 0 

داع تردق ..أبكؤا الله وَأحِبَحوْم ...4 7". وعلى هذا الأساس» 
«...كَالوًا لس عَلِتََاى اليس سبل ... 04 0 00 
إثبات. 


وانطلاقاً من تكبرهم على الآخرّينء فإنهم لا ينظرون في ما يقوله الآحَرون بعدلٍ ولا 
إنصافيء فهو وحدهم على الصواب دائماً. وقد مرّ علينا بعض الشواهدٍ على ذلك في 
بحثنا عن الحسدٍء فلا نعيد. 

وليس أوضحٌ من اغتصايهم الظالم لأرض فلسطينء وتشريدٍ غالب أهلها الأصليين 
منهاء على كبرهم واستعلائهم» وعلى ظليهم نتيجةٌ لذلكَ. 

النموذجٌ الثالث: كِبرٌ كفا العرب 

«كانت البيئةٌ التي بْعِثْ فيها رسولٌ الله َل موبوءةٌ بالكبر؛ الذي كان يتخذ أشكالاً 
متعددة في التعبير عنه من قبيلٍ عدم تزويج بعضي الرجالٍ إذا خطبواء وعدم تزوج بعض 
النساء؛ لأسباب ترجعٌ إلى الغنى والفقر» أو الحسب والنسب : فكانت هذه البيكة بأمسٌ 
الحاجة إلى اقتلاع هذه الآفةٍ من جذورها"””. 


وقد كان عرب الجاهلية طبقيين «يعاملون الناسّ حسبٌ منازلهم ودرجاتهم. 


لق سورة المائدة» الآية 18 . 
أقول: الآيهُ تحكي هذه المقولة عن اليهودٍ والنصارى معاء غير أن ما يظهر لدارس حالٍ الجماعتين يظهر له أن 
تفسيرٌ كل منهما للمقولة يختلف عن تفسيرٍ الأخرى. فاليهودٌ يقولونها تكبراً واستعلاء؛ أما النصارى فيقولونها 
على نحو آخرّ لا مجال لتفصيلهِ الآن. 

(؟) سورة آل عمران» الآية 4/ا. 


زفرة الموسوي. السيد حسن النمر «المؤلف)ء الصراط المستقيم» ج .0 ص 08 
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ويعملون بمبدأ عدم التكافؤ بين الناس ... فعندهم أن دم القتيل الشريفيء لا يُغْسّل إلا 
بدم شريفي مثلهه ومن أهل مكانته ... 


وعلى هذه النظرية الطبيعية بنوا تقييمَ أثمانٍ الديات؛ أي ثمنٍ الدم. فديةٌ الملوك في 
الجاهلية ل إِذْ جعّلت ديةً الملكِ ألفاً من الإبل» فعُرفت لذلكٌ 
بدية العلده تليها ا 21 ارده وبادات القوم؛ 00 00 
الإبل» وقد تنقص فى ذلك»2. 

هذه البيئةٌ المتخلفة أخلاقيّاً دفعت بجماعات كثيرة من العرب أن يصطفوا ضدٌّ 
دعوة الإسلام ونبيّها لين . وقد بالغوا في إلحاقٍ الأذى بالإسلام وقائدِه حتى روي 
عنه بل قولّهُ «ما أوذيّ نبىّ مثلّ ما أوذيثٌ02”. أو «ما أوذيّ أحدٌ ما أوذيثٌُ في 
اللّه» 2 . 


وكان من مظاهر تكبرهم؛ أعني خخصوصٌ من لم يبتغ الإسلامَ ديناً منهم» هو رهم 


وإباؤهم التسليم لهذا الدينٍ طوعاً مع ظهور حقانيته 4 لهم وحكمهم الظالم» وغيرٌ 
العادلٍء على معارفه وتعاليمهِ وتوجيهاته. 


ومن صور تكبرهم ما ذكره الحقّ سبحا بقوله «إِنَّ ليت جح جد دوت ف “ايت 
ممم مس هم جر ول 


آله ه كبر سل أتهُم إن صُدُوريِمْ إلا كبر مَاهُم ببَلِغِيه فَاسْمَعِد يا 2 إنه, د هى 


َلسَهِيعٌ البصير م (5 لَحَلَقٌّ المَمَتِ وَالْرَضٍ أصكَيرٌ مِنّ حَلْقٍ لضان وب حكن 
ألنّاس لَا يَحَلَمُونَ (2) وَمَا سَسْسَوَى الاتمكئ والْبضمير وَالَديتَ اموأ ولوأ ضيحت ولا 
ألْصَىَة قليلا مات تتو توح 404 


- 48 عليء د جواد (ت 48٠4١ه). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 4» ص 177 - 17075 الفصل‎ )١( 
الناس منازل ودرجات.‎ 

7 ابن شهر آشوب» محمد بن علي (ت 6588 ه).؛ مناقب آل أبي طالب» ج 7 باب في النكت واللطائف» ج‎ )١( 
ص 47؛ بحار الأنوار» ج 4؟: ص 07. الباب 7 - أن فيه [ علي ] ليللا ختصال الأنبياء 2 . .. في مساواته للا‎ 
يعقوب ويوسف للذا.‎ 

(5) الإصفهاني؛ أبو نعيم (ت ١847ه).؛‏ حلية الأولياء» ج ١‏ ص 7”7. وعنه: المتقي الهندي في كنز العمال» 
بلفظين» ج “. ص ١7٠؛‏ التنوير في شرح الجامع الصغير للصنعاني» ج 9» ص 756؛ كشف الخفاء ج 7 
ص 2180 

(4) سورة غافرء الآيات 625 -68. 
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النموذجٌ الرابع: كبر بعض المسلمين 

الك آنه سشي اغنة المسدلهن وتمنيي التوعلدين انق وله صر هنا إلا عن 
اعتصم باللّهِ تعالى وعصّمّه. وقد ابتلي الكثيرٌ منهم بهذه الآفةٍ فأعرضوا عما كان يجب 
عليهم أن يحكموا عليه بعدل» ويسلّموا له بعقل. 

فلم يتخلص كثيرٌ ممن دخل الإسلام» أو تظاهر بالدخولٍ فيه؛ من آفةٍ الكبر هذه. 

فقد روى أبو هريرة» قال: 

«تخطى سلمانٌ الفارسيٌ حلقة قريش؛ وهم عند رسول الله يلك في مجلس 
فالتفت إليه رجلٌ منهم فقال: ما حسَّيّك؟! وما تتتك؟ اونما اخدرات أن تخط. جلقة 
قريشس؟! 

قال: فنظر إليه 1158 فأرسل عيئيه» وبكى! وقال: سال عن حسبي» ونسّبي! 
حرق بو هو عرق ذاه اليو فشكرة وظيرة» وعدا يفا بدة د يزذا ترات الدواوية ٠‏ 
وتُصبت الموازين» ودعي الناس لفصلٍ القضاعء فوضِعتٌٍ في الميزان» فإن أرجحّ 
الميزانُ فأنا شريفٌ كريٌ» وإن أنقصّ الميزانُ فأنا اللئيمٌ الذليل. 

فهذا حسّبي» ا 

فقال النبي ملق: صدّ ق سلمانٌ» صدّق سلمانٌ» صدّق سلمانٌ. مَن أراد أن ينظرٌ إلى 
رجل نُوّر قلبْهُ فلينظر إلى سلمان»”". 

وأمامّن تصدّى للمسؤولياتٍ العامة بغير حنٌ» فقد كان الأمرٌ فيهم ظاهراً. ومثالاً على 
ذلك ما قيل إنه «لم يكن في الخلفاءٍِ أشدّ نخوةً من الوليدٍ بن عبد الملكء وكان أجهلّهم 
وألحتهم. وما كان في ولاةٍ العراق أعظمَ كبراً من يوسفَ ابن عمرٌ [الحجاج])”. 

والملاحظ فى سيرة هذا الوالى وذاك السلطان؛ المذكورين فى الاستشهادء أنهما 
كانا ظالمينء غير عادلّين. أما الوليدٌ فقد كان ١مترّفاء‏ دميماً ... يتبخترٌ فى مشيه. وكان 


)١(‏ فى مختصر ابن منظور 79/5٠١‏ (الدوافن». 
زفق ابن عساكرء الحاقظ أبو القاسم (ت ١/ا0ه)»‏ تاريخ دمشق» الءص7١٠4-‏ 8 ترجمة سلمان بن الإسلام. 


(*) الجاحظ أبو عمروء الرسائل الأدبية» ج »١‏ ص ١11١حء‏ رسالة النبل والتنبل وذم الكبرء الفقرة .٠١‏ 
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قليلٌ العلم»”". وأما الحجاحٌ فقد كان (ظلوماًء جبارأء ناصبيء خبيثاء سفاكاً للدماء»”". 

وقد عقد الدينوريٌ فى كتابه (عيون الأخبار)» باباً جعّل عنوانّهُ (باب الكبر والعجب)» 
ومثله فعل صاحبٌ (العقد الفريد)؛ ضمّناهما قصصّ بعض المتكبرين من العرب» تبعث 
على الرثاء والضحك معا؛ فراجعهما. 

المحطةٌ الثالثةٌ - مانعيةٌ التكبر عن العدلٍ 

لا يتيسّر للمتكبّر أن يحكمَ على الآراءِ والأشخاص والمواقفي بعدلٍ. وقد ساق لنا 
ل ل ا 


.م 


المقامُ الأول - شواهد قرآنية 


الشاهد الأولٌ: كول اللّه تعا سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق لذت كبرو ف / َأرْضٍِ بِعَيْرٍ 
م < سان م وه 2 300 _-_--و 000 إصء ) 
00 ساي كله اسيل شد اكع يه إن روا 


' سبل أل يسَخِذُوهُ يا دَلِكَ ا تَ كَذَوا بسَايدينا وكا وَكَانُوأ عَنْهَا 5 عَنِفليَ 24#©. 


1 0 4 0 0 5 0 5 5 - 

ودلالة اناف فى ان الستكر بز ق زيمتمو ار ا 
تعالى» إلى أن يصرّفوا عن آياتٍ الله تعالى)؛ على مستوى التصديق بهاء والإذعانٍ لها. 
فهؤلاء حتى إذا رأوا الحنٌّ فلا يقبلونه. وإذا رأوا الحقيقةً فلا يصدقونها. 

بل إن المتكبّرين؛ وفقاً للآيتين الكريمتين؛ لا يكتفون برد الحقٌ بل إنهم يختارون 
الباطل. 

وإذا كان التكبرٌ يفعل مثلّ هذا الأثر فى المتكيّر على اللّهِ تعالى» فما بالّك بما يمكن 
أن يفعلّه فيه بالنسبة إلى الخلق. وهو إذا تكبّر عليهم ردَّ ما يقولونه؛ وإن كان حقاء 
وعاملهم بظلم بعيداً عن العدلٍ. 
)١(‏ الذهبيء أبو عبدالله (ت 48لاه). سير أعلام النبلاء»ج 4» ص 57 *؛ ترجمة الحجاج. 
() المصدر السابق» ص 747 ترجمة الوليد. 
(*) سورة الأعراف. الآية .١55‏ 
(؟) اختلف العلماء ءُ في تفسير آياتٍ اللَّهِ؛ المقصودة هنا . وذلك لايضر بما نحن فيه فما يعنينا منها الدلالٌ والبرهانية 

ونحوٌ ذلك» حيث يرفضها المتكبّرون؛ وأن حالّهم - في الرفض - لا يختلف بين أن تكون الآياثُ والدلائل 


والبراهينْ تكوينية» أو تدوينية» من الخالقٍ أو الخلق. فالعادل يسلم بهاء ويتقبلها بقبولٍ حسنء بعد أن يتبيّن له 
دلالتهاء أما الظالمُ فإنه يردّها - غالياً - رد غير جميلٍ. 


4 العدل في المشروع نيبي 


فالآيةٌ شاهدٌ على مانعية الكبر عن العدل. 


الشاهدٌ الثاني: قولٌ اللّهِ تعالى «إوآ: د جآ حكُمْ يُوصْفُ ين عل بدت 0 
-- أآتً -ه ته 100 0-5 5 مع 
عَمَاجَاةَكم به به حَوَّعَ إِدا هلك فُلثْم لن يب > بنك تدع يرون تل فض كحدّلك يِضصِل الله 


مَنَّ هو مُسرِف مرا ك © الزيب يأ ف ايت أله عبر سلْطنن أتنهم 0 هما عند 
لله وَعند ألدِينَ امنأ كنك يَظبَع أنه عل : ككل كلب مَتَكَبَر جِبَّارٍ 004. 

الآيتان شاهدٌ على أن المبتلّى بالكبر لا يُحسن فهمٌ ما يُلقى على مسامعهء أو ما يقرأه» 
أوثنات أو صل وبجاسة من تراك الظاهر : او الناطنة: أو أله لاتروب افيف 

وتعلّل ثانيةٌ الآيتين ذلك بأن اللَهَ تعالى» وهو المتحكّمٌ في قلوب الناس وعقولهم 
يعاقبٌ المتكبّرين بالطبع على قلوبهم؛ التي هي أداةٌ الإدراكِ عندهم عن الحقٌّ والحقيقة. 

ولعل ما نراه من أحوالٍ المتكبّرين يشهد لهذا المضمون القرانيٌ 

فإنك مهما خاطبتٌ المتكبرٌ بما هو واضحٌ» فإنه لا يفهمه! ليس لأنه دقيقٌ يصعبٌ 
فهمّ بل لأنه مطبوعٌ على قلبه» أو يزعم أنه لم يفهمة» أو أنه لا يتصور أن لدى مَن يتكبر 
عليهم حقاً ليس عنده. أو أنهم أدركوا شيئاً لم يدرك وهكذا. 

قال الله تعالى ا 00 يَسّعَيبُ مَانَفْقَهُ 


|[ ع سخ سس سحت ار سر رط سرس 


كيرا مَمَاتَوْلُوَإِنَا رك يدا صَعِيها وَلوْلَارَمْظكَ (َبمَككَ وبآ أَنَ علكِنا به يعَزٍ 006 


و ا ل ل 0 
ما شاء اللَهُ. هذا إن رأى أن لهم حقاً. 
وقال تعالى - عن تكبر اليهودٍ على الحقٌ - وَإِدًا ِل لَهُم ءَامِنُوأ يما أل أله ملوأ 


4 


من مآ أل نحا وَبَكَمُرُوت يما وآ وهو لحن مُصَدَالِماممَهُمْ كل َم 
أن ين مَل نكت مني 74 

الشاهدٌُ الثالث: قولٌ الله تعالى #مَفَالَ الْمَكهُ لذن كمَروأْ من مويو مَا رلك إِلَّا بَمَمًا 
(6) سورة غافرء الآيتان 4 0". 


(1) سورة هود الآية .4١‏ 
(/) سورة البقرق, الآية .1١‏ 


0 2 
مَتلنَا وما ا بعك إِلَّا أي هُْمْ الما بادى آرَأَي وما زَى لَكُمْ عَلَيْنَا من مَصْلٍ 
5-7 ذبيت 507 َال بْقوْ أَرَءَيْمٌ إن كت عل يَيَنَهَ ين بق وك يتنه ين انار 
0 َي ع5 هوأر كرشن 04 

هاتان الآيتان الشاهد تفيدان - أيضاً - أن قوم نوح (إ متكبرون. لذلك» لم يقبلوا 
أن يصطفيّ اللَهُ تعالى نوحاً 2 نبيَاً من دونهم, وأبُوا - بسبب تكبرهم هذا 2 أد اند هوا 
بالفضل لِمَن سبقّهم في الإيمانٍ بما هو حقٌ ظاهرٌ. 

ثم إنهم لم يكتفوا بما سبقّ» بل رأوا في المؤمنين أنهم مجردٌ أراذلٌ! وهو توصيفٌ 
استكباري. 

هذه الحالةٌ الاستكباريةٌ جعلتهم يكرهون الحقٌّ فلا يرونه» امور وله 
يستسلمون له. ل حك برفضيون الح مهزة 
يرونه حقيرأء ويقبلونه - بقضّه وقضيضِه - ممن يرونه كبيراً. 

وإذا أردت اختبارٌ صواب ما قلناه فلك أن تعرضٌ ورقةً مكتوباً عليها مطلبٌ علميٌ 
صحيحٌ على بعض هؤلاء المتكبّرين» دون أن تبيّنَ له مَن هو الذي كتبهاء فستجده يسلّم 
بما جاء فيهاء وفي الحدٌّ الأدنى لا يعترض عليه. لكنك بمجرد أن تعرّقَه بمَن كتبهاء وأنه 
فلان الذي يتكبّر هو عليه» ستجده يرفضُها كلا أو اد أو يظهر أهميةً مراجعتها ونحوٌّ 
ذلك؛ مما يشِي بعدم التسليم بمضمون ما قرأ وإن كان حقاً ظاهراً! 

فالمتكبرٌ - إذن - لا يُحسن العدلٌ مع مَن يتكبرٌ عليهم. أو لا يونّق بقيامه به"» 
)١(‏ سورة هود الآيتان /11 758. 


زفق جاء في (رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء)» ج ١ص 2750١‏ كلامٌ مفيدٌ في ما نحن فيه؛ من جهةٍ ما يتفرع على 
النكير؛ أؤيمض مظاهروه قات إراذا بلفله: 
... فمن أخواتٍ الكبرء وأشكالهء عجب المرءٍ برأي نفسِهء والأنفةٍ عن قبولٍ الحقٌء وترك الإقرار به. والانقيادٍ 
7 الآمِرٍ والناهمي الواجب الطاعة والتعدّي والخروج عن الحدّ الواجب والحق اللازم» والظلم والجور 
عند القدرة ة فى الحكومات» وترك الإنصافي في المعاملة؛ والتهاون في الواجبات» والإعراضٍ عن اللوازم من 
الحقوقٍء والقحةٍء والصلابة في الوجد في دفع الحقٌّ والعيانٍ والضرورات» والفحش والسفاهة في الخطاب» 
والجدالٍء واللجاج في الخصومات. والخرقٍ والنرّقٍ في العشرة» والحدّةٍ والطيش ة في التصرّفء والغشٌ والمكر 
في المعاملة» والأستصغار والاحتقار لأبناء ء الجنس» والاستطالة عليهمء والافتخار في الأمور بما خصٌ من 
المواهبء والإنكارٍ لفضل من فصل عليه. والبغي والعدوانٍ وما شاكَلها من الخصالٍ المذمومة والأخلاقٍ 
الرديئة والأفعالٍ السيئة والآعمالٍ القبيحة». : 


6 العدل في المشروع الإسلامي 0 


المقامٌ الثاني: شواهدٌ حديئية 

الشاهدٌ الأولُ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادهء عن عبدٍ الأعلى بن أعينَ» قال «قال 
أبو عبد اللّه جل: قال رسولٌ اللّه اللو : إن أعظمّ الكبر عَمصٌ الخلق؛ وسفةٌ الحقٌ. 

قال [الراوي]: قلثُ: وما غمصٌ الخلق وسفهٌ الحقٌّ؟ 

قال: يجهلٌ الحنٌّ. ويطعنٌ على أهله. فمّن فعَلّ ذلك فقد نارّعَ الله عر وجل رداءة»0©. 

ودلالةٌ الحديثٍ في بيانٍ الحالٍ المأساوية للمتكيّر واضحةٌ. فهو جِمَمَ بين ثلاثِ 
سماتء تكفي واحدةٌ منها في إخراجِه من عالم العدلٍ وأنوارهِ إلى عالم الظلم وظلماته 

وهذه السماثٌ هي: 

١‏ - الجهلٌ بالحقٌ 

فالمتكبرٌ ليحن التمييرٌ بين الصواب والخطأء ولا بين ما ينبغي فعلّه وما لا ينبغي. 
وهذا انحطاطٌ عقلىٌ. 

؟ - الطعنٌ على أهلٍ الحقٌّ 

فهو لا يراعي الأذت جع من يدون أن يُتأدّب معهم. وهذا انحطاطً روحي» 
وسلوكي. 

“ - التعدّي على اللّهِ تعالى 

الى تتفي قر له بيتتيح ةا :وهو العلر و الراقفة اوالكنوياء: وهذا انحطاطً عقلىٌ 


وروحيء وسلوكي. 
الشاهدٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادِوء عن أبي حمزةً» عن أبي جعفر هللاه 
قال: 


خطب رسولٌ الله يو الناسٌ فقال: ألا أخبرٌكُم بشراركم ؟! 
قالوا: بلى يا رسول الوا 


إدلق أصول الكافي» ج ك؟رص "٠‏ كتاب الإيمان والكفرء ياب الكبر» الحديث 98 ٠.‏ وعله: : وسائل الشيعة. ج حل 
ص 47, الحديث (475771١)؛‏ ج 17 ص 2ء الحديث (8157/ 07 


و الخامسٌ: موانعٌ المدل _ 05 

قال: الذي يمنع رفدّه. ويضرب عبِدّهء ويتزوّد وحده! 

فظنوا أن اللّهَ لم يخلق خلقاً هو شر من هذا. 

ثم قال: ألا أخبرٌكُم بمَن هو شر من ذلك؟! 

قالوا: بلى يا رسول اللّه! 

قال: الذي لا يُرجى خيرةء ولا يُؤْمَن شرّه. 

فظنوا أن اللّهَ لم يخلق خلقاً هو شر من هذا. 

ثم قال: ألا أخبرٌكُم بِمَن هو شر من ذلك؟! 

قالوا: بلى يا رسول اللا 

قال: المتفحّشء اللمّانُ؛ الذي إذا ذُكر عنده المؤمنون لعَنّهمء وإذا ذكروه لعَنُوهغ0". 

ودلالةٌ الحديث على حال المتكيّر القبيحة واضحةٌ - كسابقه - . ذلك أن النبئّ ملو 
حفر من كان حاضراً عنده من المسلمين للتعرّفٍ على ما تنشوّفٌ النفوسُ» وتشتاقٌ 
العقولٌ» أن تتعرفٌ عليه وهو تعريقهم بشرارهم؛ وليس أحدٌّ في الناسٍ من يرضى أن 

ِ ِ اع 9 4 0 

يوسَمَ بالشرٌ؛ وذلك من أجل أن يتجنبوا أوصاقهم» ويخالفوهم. 

ثم بيّن النبنٌ بلة ثلاتَ سماتء وهي أنه: بخيل» متجبرٌء انعزاليٌّ. فوقع في ظنّهم أن 
هذا هو شرٌ الخلقٍ! لكن النبيّ بيو زادهم بياناً بأن في الناس مَن هو شرٌ منه! 

فاستزادوه علماء وسألوه أن يعرّقَهم بحالٍ هذا الأشدّ قبحاً. فعرّفهم أنه مَن يجمع 
يسمَتين» هما: أن الناسٌ لا يتوقعون منه الخيرٌ» ولا يأمنون جانبَةُ في فعلٍ الشر. 

ثم بين لهم النبيّ بل أن في الناس مَن هو شر منه أيضاًء فسألوه أن يعرّقَهم بى 
فقال يله إنه ذو اللسانٍ السليطء الذي لا يتحرّج من فُحشٍ القول» والتعدّي على الناس 
باللعنٍ المتكررء ما يدعوهم إلى الردّ على لعنه إياهم باللعنٍ! 

وبالتأكيدٍ فإن الخيطً الجاممٌ لهؤلاء الثلاثة إنما هو الكبرٌ والاستعلاءً؛ بحيث يَظلم 
نفسَة» ويْظلمُ غيرّه» ويُخرج عن جادة العدلٍ في قولهء أو فعله» أو فيهما معا. 


»١6 المصدر السابق» ج 7 ص 40 7, باب في أصول الكفر وأركانه .. الحديث 7 وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ )١( 
.)5١590( ص ١5”ء الحديث‎ 


05 َ العدل في المشر اللاي بهي 
الشاهدٌ الثالثُ: روي عن الإمام الباقر 2 حكايته لحادثةِ معبرة» وقعت في زمن 
الإمام عل له» تكشف حال المتكبّر وما يُبتلَى به من الظلم. 
وتفاصيلٌ الحادثة كالتالي: 
رجع علي هله إلى دار في وقت القيظ. فإذا امرأةٌ قائمةٌ تقول: إن زوجي ظلَّمَنيء 
وأخافني» وتعدّى علي وحلّف ليضربني! 
فقال : يا أمةَ اللّه!ا اصبري حتى يبرد النهارٌء ثم أذهبُ معك؛ إن شاء اللَهُ. 
فقالت: يشتد غضبه وحرذة عليّ! 


فطأطأ رأْسَهٌ ثم رفعَة؛ وهو يقول: لا واللّهِ! أو يؤخدٌ للمظلوم حقةٌ؛ غير متعتع. أين 
و - 2 


منزلك؟ 

فمضى إلى بابه» فقال: السلامٌ عليكم. 

فخرج شابٌ. 

فقال عليٌ: يا عبدٌ اللّه! اتق الله فإنك قد أخفتهاء وأخرجتها! 

فقال الفتى: وما أنت وذاك؟! واللَّهِ! لأحرقنّها لكلامك! 

فقال أميرٌ المؤمنين: آمُرَك بالمعرونيء وأنهاك عن المنكرء تستقبلني بالمنكر! وتنكر 
المعروف! ْ 1 

قال: فأقبل الناس من الطّرق» ويقولون سلامٌ عليكم يا أميرٌ المؤمنين! فشقط الرجل 
في يديه. فقال: يا أميرٌ المؤمنين! أقِلْني عثرّتي؛ فو الله لأكوننَ لها أرضاً تطأني ! 

فأغمّد علي سيفَهُ وقال: يا أمةَ اللّ! ادخلي منزلّك. ولا تُلجِئِي زوجّك إلى مثل هذا 
وشبهو)"". 

وأهمٌ الفوائد الني ين ينبغي الوقوفٌ عندها في هذه الحادثة؛ مما يتعلّقُ بموضوع بحئناء 
يكن الخيضها في القال : 


دلق ابن شهر آشوبء محمد بن علي (ت 088ه) مناقب آل أبي طالب فغءج ا ص ٠5‏ ٠.وعته‏ : بحار الأنوار 
ج ١4ص‏ 5, كتاب تاريخ خ أمير المؤمنين: باب تواضعه. الحديث ل. 


المنزلٌ الخامسٌ: موانمٌ العدل . 


١‏ - أن هذا الزوج مستكيرٌ. يُعرف ذلك من ظَلمِهِ زوجِتَةُء وإخافتهاء وتعدّيه عليهاء 
وحلفه أن يضربّها. وهذه بأجمعها علاماتٌ استكبارٍ من الزوج واستضعافٍ للزوجة. 
17 و الطالم المعر اد ترج عن كاده العاليير ددم تابوه دراك هي كيار 
واستعلاؤٌةُ على مَن يستضعفهُم. 

- أن للمظلوم أن ينتصرّ عليه بالشكوى عند مَن يمكنه رد ظلامته. 

: - أن على الحاكم؛ وهو ممثّْل السلطة» والقائمٌ بالنظام» الانتصارٌ للمظلومين؛ فإن 
ذلك أمرٌ بالمعروفيه ونهىٌ عن المنكر؛ وهما من أهمٌ الواجباتٍ. 

5 - أن على المظلوم م أن لا يُعِين على نفْسِه؛ بالوقوع في ما من شأنِه تسهيل وقوع 
0000 في الظلم. 

أن القوةَ : تحمي العدلٌ م الح وعدم م الانتتصار له فإنه يُغري المتكبرَ 
9 

وفي خاتمةٍ حديثئنا عن هذا الغصن نؤكدٌ على أن التكبرٌ ع ناز سان روناي 
المبتلى به - فإنه يمنعٌةُ من العدل. بالنسبة إلى الحقٌ وأهله. لذلك. فمن أجل توفير بيئةٍ 
صحية للعدلٍ يجب العمل على رف ووس في نانج لإضانة من خلال ستاك هذا 
الغصنء وأصلهء وفروعِه؛ فإن «شرّ أنواع الكبر ما يمنعٌ من استفادةٍ العلم» وقبولٍ الح 
والانقيادٍ له2"00. ١‏ 


الغْصنُ الثالث. الحرص 


بوتكليات الا عبطا لوعن كاله ان تعلى الإنسات برذيلة (الخرص). ٠‏ ونعني 


به هنا - ما يشملٌ: الطمعٌ» والجشع» والشرّةه وما يمائلها من مفاهيمَ تدل على حب 
شديد لاقتناء الأشياء ؛ بما يخرج بصاحبه عن حدٌّ الاعتدالٍ. 


تمهيدٌ: موقفٌ الإسلام من الحرص 
الحرصٌ - في ذاتِه - مفهومٌ حيادي؛ لا يُدَّم ولا يُمدّح. وإنما يوصّف بهذا أو ذاك 


زللفق الغزالى» أبو حامد (ه6 ٠وه)ء‏ إحياء علوم الدين» ج اص مع كتاب ذم الكبر؟ المحجة الييضاء في تهذيب 
الإحياء» ج أدص رفة 


26 العدل في المشروع امنس يي 


مذموم. 

فالحرصٌ - مثلاً - على طاعة اللَّهِ تعالى ممدوح» ومطلوبٌء أما الحرضٌ على 
معصيته فمذمومٌ» ومحرم. 

والإسلامُ؛ كما يتجلّى للعارفٍ بمبادئه وتعاليووء لا يرفضٌ طلب الخير ونشدائةُ» بل 
إنه يشجّعٌ عليه ويندبٌ إليه. لكنه يرفضٌ - في الوقتٍ نفسِهء وبوضوح وشدة - أن يقعَ 
حرصٌ الإنسانُ على فعل الشرٌ أو الاتصاف به» بل حتى على مجردٍ الطلب أو الاتصافٍ 
به. 

كما أن الإسلاة يوففن نت أيضاً - أن يكون الإنسان أسيراً للوسائل؛ وإن كانت 
و ة للأمور المشروعة؛ إذا تحوّل اقتناؤهاء أو الرغة فيهاء والكرء علبي إلى 
سبب لتغليب رغبته في الاقتناء على إرادة اللو تعالى. 

ولا ريبَ في أن الحريصّ؛ وإخوائه. لا يستطيعون أن يكونّوا عدولا بمقدارٍ ابتلائهم 
بالحرص.» وسكي لي فهؤلاء اشر الحرصاء استكثاريون» إقصائيون» إلغائيون» 
0 

1 الله 50-0000 كنود (0) وَإِنَهُه عَلَ دَلِكَ لَتَبِيدٌ (() 
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وَإِتمرلشك لين قري دم 

وتقريبٌ دلالةٍ الآياتِ على مانعية الحرص عن العدلء هو: أن الآياتٍ الكريماتِ 
أبانت - بلسانٍ مؤكدٍ بأداةٍ التأكيدٍ #إِنّ4 وبلام التأكيد- حقيقتين» وعرّفت بخلفية 
ذلك. والسرٌ وراءه. 

أما الحقيقتان. فهما: 

أ- أن الإنسات معاندٌ لريّهء مخالِفٌ له. 

وهذا ما بيّنه قولَهُ تعالى لإِنَّ لضن لِرب. لكو 4 


.48- " سورة العاديات» الآبات‎ )١( 


المنزلٌ الخامسٌ: موانمٌ العدل 052 
06 ٍ 04 


ؤي آن الأنسنان غارف و جدانهت نهذ الحقيفة. 
وهذا ما بيّنه تعالى بقوله لوَإِنَّهُْ علّ ذَلِكَ لَتَهِيدٌ 4. 
وأما السببٌ وراءَ ذلك» فهو 


ملرم ودلب #6 


ج - ما جاء فى قولِهِ تعالى #وَإِنَّ لِحُب ير لَسَدِيدٌ *. 

فالحرصٌ؛ وما مائله من سماتء تجعل الإنسانَ؛ إن هو استجابٌ لهاء ووقع تحت 
ضغوطاتهاء مجانباً للعدل ومقتضياته. 

الشاهدٌ الثاني: قولٌ الله تعالى [ وَتأكُلوت الؤَاتَ أحخلا لما( تيرب ألْمَالَ 
ع سم 2004 

هاتان الآيتان تكشفان - أيضاً - عن أن حب المالٍ بقوةِ؛ وهو الحرصٌ والشرة دافع 
للعدوانٍ على الضعفاء؛ من أرامل وأيتام وأمثالهم» عبرٌ الاستيلاء على أموالهم بغير 
حق. 

وهذا يعني أن الإنسانَ إذا كان من أهلٍ الحرص فإنه يعمّى؛ غالبء عن واجب رعاية 
العدلٍء ويقع في برائنٍ ن الظلم والعدوانٍ. 

الشاهدٌ الثالث: قولٌ اللّهِ تعالى 7 يَبَق إِسَرهِيلَ ددر يميق الى أت عَلكُر وأو بيع 
ون يَِبْدكُ وَإِيى دَأرْهَبُون © اموأ يمآ أَنَرَّنْتُ مُصَرَْا يما مس4 وَل تَكُوبدَأ ول كاضي بود 
لا َمْوا ينابق نما ليلا وَإِتَىَ كاتَصُون 04". 

هاتان الآيتان تبيّنان ما خاطب به اللَهُ تعالى بني إسرائيل؟ من تذكيره بإنعامِه عليهم 
تمهيداً لمطالبته إياهم بالوفاء بعهدٍء وأن عاقبة ذلك هي أن يفي لهم بما كتبه للمطيعين 
بن ترا تعنم وأنه تعالى حذّرهم من عقوبته وعرني بو سطرتق واطالتهم بالزيمان 
هنا أندله على ومو له ه الأمين ملق ؛ وهو الموافنٌ والمصدّقٌ لما يعرفونه من الحقٌّ الذي 
أوحاهاللة تعال الي شه موت قلة: 

ثم إن الآية الأخيرة - خاصةً - كشفت عن السرّ وراءَ نكوص أولئك عن الحقٌّ» 


.7١ 2.39 سورة الفجرء الآيتان‎ )١( 
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وإعراضهم عن الهدى؛ وأنه حب الدنياء والحرصٌ على زهرتها. الأمرٌ الذي يُخالف 
التقوى» ويجانبٌ الهدى. ويوقع في الظلم. 

فالحرصٌ على مباهج الحياة الدنيا - إذن - هو ما دعا بني إسرائيل أن لا يؤمنوا بما 
أنزله الله تعالى على نبّهه ومن ثم عدم العمل بما يقتضيه العدلُ» ورعاية ما يلزم رعايئه 
من الحقوق. 

م عه 20 مس عي م 

الشاهدٌ الرابعٌ: قولٌ اللّهِ تعالى وَل ِلَمطْيَفِينَ () ادن إِذَا الوأ عل الاين يَسسَوونَ 0 
كلم أو وَرَهْهُمَ يون 004 

هذه الآياتٌ 1 من التلاعب بحقوق الناس؟؛ المالية» والتللاعب بالمكاييل 
والأوزانٍ. وإنما يدعو إلى ذلك الحرصٌ على الدنيا”". 

الشاهدٌ الخامسٌ: ما رواه الشيخ الكلينيُ؛ بإسنادوء عن الإمام الصادقٍ هلإ أنه 
قال - في حديثٍ دمن صبكة ينين المرء المسلي.آن لا يُرضيّ الناس بسخط الله 
ولا يلومهم على ما لم ييه اللَهُ؛ فإن الرزقٌ لايسوقُةٌ حرص حريص. ولا يرد كراهية 
كارهو. ولو أن أحدّكم فرّ من رزقِه؛ كما يفرٌ من الموتء لأدركه رَرَقُُ كما تُدركه 

0 
الموت : 

ل ا ل ور 
خروجاً عن اليقين ومقتضاه. 

ثم يبيّنْ الإمامٌ هللا إلى أن ألطاف اللَّهِ بالناس» وأفضَالَهُ على العباد» ليست مما 
بِيدِ الناس أن يصرفوه إلى هذا أو ذاك؛ حتى يصمح لومّهُم أو مخاصمتهُم بسيبه. فإن 
رزقٌ اللّهِ تعالى؛ وإن لزمنا السعيُ للحصولٍ عليه يحصل وفقاً لمعادلةٍ يظهر لنا بع 
ولعي كن كل عا كر 
)١(‏ سورة المطففين, الآيات ١‏ - 8 
هق ردح لدو احامة رن لطي لكاي بق مقرل اق وغل اللرجلة ين قرسا اما ان نا 

يتعلق بهذه الآية. 


() أصول الكافي» ج ؟ء ص 07غ كتاب الإيمان والكفرء باب فضل اليقين» الحديث ؟. وعنه: وسائل الشيعة» 
ج6١اء‏ ص 2,307 الحديث .)1١580(‏ 


: : المنزلٌ الخامسٌ: موانعٌ العدل 0 


لذلك» لا يجدِي - فى معادلةٍ الرزق < أل يككد خرص س الحريصء ولا يمنع منها 
كراهيةٌ من يكرّةٌ. 

ولعلّ الدعاء المأثورٌ في تعقيب صلاة العشاءٍ يعزّرُ هذا المضمونً. 

فقد روى عبيدٌ بن زرارةً» قال: حضرتٌ أبا عبد الله هليه وسكا إليه رجلٌ من شيعته يعنه 
الفقرّء وضيقٌ المعيشةء وأنه يجولُ في طلب الرزقٍ البلدانَ» فلا يزدادُ إلا فقرأء فقال له 
أبوخيئد الله: إذا ليت المشاة الآخرة فقل؛ وأنت متآن «اللهم إنة ليس لي ملم بموضع 
رزقيء وإنما أطلبهُ بخطراتٍ تخطرٌ على قلبي؛ فأجولُ في طلبه البلدانَ» فأنا في ما أطلبٌ 
[أنا طالب ]00 كالحيران» لا أدري أفي سهل هو ؟ أم في جبل؟ أم في أرضي؟ أم في 
سماء؟ أم في بَرُ؟ أم في بحر؟ وعلى يدي مَن؟ ؟ ومن قبل مَن؟ ؟ وقد علمتٌ أن علمّه عندك. 
وأسبابه بيدك. وأنت الذى تقسمه بلطفك. وتسبية برحمتك. 

اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزققك لى واهضعا ومطليه سهلاً 
ومأخدّه قريباً. ولا: عدت د بطلب ما لم تقدّر لي فيه رزقاًء فإنك غنيٌ عن عذابي, وأنا فقيرٌ 
إلى رحمتك. فصل على محمد وآلٍ محمد, وجْدٌ على عبدك بفضلكء إنك ذو فضل 
عظيم)”". 1 

الشاهدٌ السادسٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي بصيرء قال: 

«قال أبو عبد اللّهِ هللا: أصول الكفر ثلائةٌ: الحرصٌ. والاستكبانٌ والحسدٌ. 

ع اع ل كن 

وأما الحسدء فابنا آَ حيث 006 أحدهما ل 

هذا الشاهدُ يكشف عن حقائق خطيرة؛ وهى أن ثلاثةٌ من الرذائل الأخلاقية: وهى 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في مستدرك الوسائل. 


زفق ابن طاووس» السيد علي (ت 1514ه).؛ فلاح السائل ونجاح المسائل» ص55 - 25517 الفصل 5". وعنه: 
مستدرك وسائل الشيعة» ج 5 ص 7 ٠ع‏ الحديث (65578). 


قرف أصول الكافي»ء ج و ص 2549 باب في أصول الكفر و أركانه الحديث -- وعنه : بحار الأنوار؛ ج 38 
ص .٠١‏ 
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من تجلياتٍ الانحطاطٍ الروحيّ؛ كانت السببَ وراءً الكفر؛ بمراتبه المتفاوتة» وأنها تُعَد 
أصولا له. وهي: الحرصٌ؛ موضوعٌ بحثنا في هذا الغصنء والاستكبارٌء وهو الغصن 
العياتت: والسيية: وهو التسيق”: 

ثم أشار الإمامٌ هللا - أولاً - إلى أن الحرصّ كان هو الآفة التي أصابت آدمَ د 
وتسببت في عصيانه' "© وإخراجه من الجنة. 

وأغياز اثانبات إلق أن معضية إبليَس كانت فى الاستكان وان الآقة القن هرت 
إلى الحضيضء وكيف جرَّهُ ذلك إلى معاندة اللّهِ تعالى. 

وأشار - ثالثاً - إلى الحسدٍ؛ وأنه المعصيةٌ التي سُفك بها أولُ دم حرام بين بني آدم. 

ويجمعٌ هذه الذنوب جميعاً أنها أغصانٌ لشجرة الانحطاطٍ الروحيٌ. 

ولهذه الشجرة الخبيئة - بطبيعة الحال - أغصانٌ كثيرةٌ؛ لسنا بصددٍ حصرها 
الع انهاه ره تاداخر لحار إلى لماك نراق اخرلر ووه القد لوو فة! 
القسطء وهو الاتحطاطٌ الروحيٌ وما بده َ شدي عنة من مظاهر وتجلات: 


)١(‏ يجب إلفاتٌ النظر - هنا + آي أضادم يفا عر أول الاي وملام قات الأدلة على انهم جديا ممصويرة. 
ولا يصحٌ نسبةٌ المعصية إليهم بو 
وهذا ما دعا العلماءً إلى دارا موق كود وو لس ااا لتهن. - في الكتاب الكريمء والسنة 
المطهرة - من وقوعِهم في المعصية. ومنها ما حكاه القرآن من معصية آدمٌ ليللا هذه. 
ومن هناء نقول : إن الحرصٌ تارةٌ يكون موقِعاً للحريص في الحرام؛ وأخرى يوقعه في المكر و أو ماهو مخالفٌ 
للأولى. وهما - معأ - مذمومان. وعلى هذا الأخير - بواحدٍ من وجهّيه؛ إن قيل بتعددهما - يُحمل ما جاء في 
هذه الرواية من حرص آدمَ لليا. 
والكلامٌ نفْسْهُ في الكمرِ؛ الذي له مراتبٌ كثيرةٌ منها كفرٌ النعمةٍ؛ الذي لا يخرج المتلبّسٌ به مطلقاً من الإيمان» 
لكنه يحرمه من بعض درجاتٍ الكمالٍ ومراتبه. 


الطريق إلى العدل 


وه 


تمهيد: 

المشروعٌ الإسلاميٌ لم يكتفب - في سعيه إلى إقامةٍ العدلٍ - بما قدَّمناه في المنازلٍ 
الآتية السابقة بقة؛ من بيانٍ أهميةٍ العدلٍ وضرورته» والتعريف بمجالاتِه وتطبيقاته» ولا 
بالنصّ على موانعِهِ والتحذير منهاء بل إنه شمَعَ شفّمَ ذلك كلّه ببيانٍ الطريق قِ إلى العدلء وماذا 
يلزمٌ في سبيلٍ ذلك. 

وق تقول إن كيرا جما تناف سول طينا عورم عاب تعمل لأتاية العدله 
فالأشياءٌ تُعرف بأضدادها؛ كما يُقال» فهلا اكتفينا بذلك؟! 

قلت: أجل» ما تقذم يُعيننا بالتأكبد» بل لقد سهّل علينا المهمة» غير أن هذا لايُعفينا من 
الوقوفٍ بشكلٍ مستقلٌ عند عنوان (الطريقٌ إلى العدلِ»» لنعرّف فيه بعددٍ من الإجراءاتٍ 
اللازمةٍ في هذا السبيلٍ. مع التنويه إلى أن بعضّ هذه الإجراءاتٍ يدخل ضمي البيئة 
اللازقة أو قل شتروط الحدل» بعضها الآخر من التمكوّيات: الذاخلية للعدل والعادل: 


ومن أجل أن يكونّ الأمرٌ أشدَّ وضوحاً لنضَعْ نصب أعيينا المقدمات التالية: 


المقدمة الأولى: الكمالٌ غاية الخلقة والحَّلق 


من منطلقاتٍ المشروع الإسلاميٌ الأساسية هي التأكيدٌ على أن اللّهَ تعالى؛ الكامل 
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في ذاه والحكيمٌ في فعله» إنما خلّقٌ الإنسانٌ من أجل أن يتكامل. فقد قال تعالى وما 
حَلَنَتٌ لْلْنَّ وَالإنى إِلَّا لِحبدُونِ 2374) بملاحظة أن هذه الغاية؛ وهى العبادةٌ؛ يعود نفعُها 
إلى العابدٍ دون المعبودء ف«هذه الغايةٌ راجعةٌ إليهم لا إلى خالقهم؛ لأن المقصود من 
التعبدٍ له وصولُهم إلى سعادتهم)”". 
فإذا عدنا 0 نفسِه؛ ا نار سنجدٌ فيه قولّه تعالى #ألَز أَعَهَدْ 
2 0 الذي 107 أن طاعة 0 وحده؛ وعبادتّهُ» وليس طاعة الشيطانٍ وعبادئة 
هي الصراطً المستقيمٌ المؤدّي للغاية المقصودة للعقلاء. 
أما الشيطانُ فهر ل إِنّمَا َم يَمُرَكُم بالسُوء وَالْمَحْفَكه وآن تَفُولُوا عَلَ وما لا مَلَمُونَ 404 
وقد تنوّعت الصياغاتٌ للكمالٍ المنشودٍ للإنسان؛ وفقاً للمنطلقاتِ والتوجهاتٍ 
الفكرية للدعاةٍ إلى هذه الصياغةٍ أو تلك. فمنهم من قال إنه (السعادةٌ)؛ ومنهم مَن قال 
إنه (الخيرٌ)» ومنهم مَن قال إنه (القربٌ)» إلى غير ذلك مما يجده المتتبع. 
وقد نال يأك الاعفلات رز السياغات إنكا ع لشفل حو ]لا فزن 02 وروا 
انحل 
قال الفارابيٌ «نرى أن السعادةً إذا حصلت لنا لم نحتّخ بعدها أصلاً أن نسعى لغايةٍ ما 
أخرى غيرها. ظهر بذلك أن السعادة تُوئّر لأجل ذاتِهاء ولا تُؤثّر في وقتٍ من الأوقاتٍ 
لأجلٍ غيرها. فتبيّن من ذلك أن السعادةً همي ث2 الخيرات» وأعظمهاء وأكملهاة. 
وقال في موضع آخرٌ أن «السعادةٌ هي غايةٌ ما , يتشوقها كل إنسان» وآن كل من ينو 
بسعيه نحوهاء فإنما نتحوها علن أنها كمال مأ)0 , 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية 05. 
هع الشيرازي» محمد بن إبراهيمء الملا صدرا (ت ه). مفاتيح الغيبء ص 050 
إفرة سورة يسء الآيتان 05٠‏ 531. 
(8) سورة البقرة» الآية 158. 


(5) الفارابى؛ أبو نصر (ت 774 ه)ء الأعمال الفلسفية» ص 778 - 74 7ء كتاب التنبيه على سبيل السعادة. 
(7) المصدر السابقء ص .7١79‏ 


2 المنزلٌ السادسٌ: الطريقٌ إلى العدل _- 


ووصف السعادة ت أنها - بأنها ياب الكمالٍ الإنساني 000 

ا ا ال ا ان ا 
شيءٌ نهائيٌ كامل مكتفف بنفسه ما دام أنه غاية جميع الأعمالٍ الممكنة للإنسانٍ»2. 
وقال إن «السعادةً وحدها هى غرضنا من كل ما نعمل»”". لينتهىّ إلى أن «السعادةً هى 
- بلا معارضة ‏ أكبرٌ الخيراتء الخيرٌ الأعلى)2. 

وقال السيدُ الطباطبائنٌ «هناك رواياتٌ كثيرةٌ دالة على أن التذادً العبد بلذةٍ الحضور 
والقري نجه كمال اك عند من كل ل 

رعارطة امار قري عاقيا رفيو عرد رز كاي ا ويا وا 
غرض مشتركٌ) رأن هذ العر شن هو والسقادة الضف والقرتُ والمنزلةٌ عند اللهو9. 
فقد عطفها على بعض عطف بيانٍ للدلالة على وحدتها في عينٍ كثرتها. 

وفي موضع آخرٌ ذكر أن الأشياءَ «إنما تكون نعمة إذا وافقت الغرض الإلهيّ من 
خلقيها لأجلٍ الإنسان؛ فإنها إنما لقت لتكونّ إمداداً إلهياً للإنسانء يتصرّف فيها في 
سبيلٍ سعادته الحقيقية. وهي القربٌ منه سبحاتة بالعبودية والخضوع للربوبية» قال 
نعالى اويا عَلَنكٌ لذ والإنى إِلَا ليتبُدُونِ © [الذاريات/ 57])". 


إن قلتَ: إن الآية صريحةٌ في أن الجن والإنس إنما ملقو للعبادة» فما معنى افتراض 
غرض آخر؟! 

قلث: إن الأغرامّن قد تَعدّفٌ ويكون فبها المتوسط والنهايٌ: والعبادةٌ المذكورة فى 
الآية؛ باعتبارها غرضاً للخلقة» إنما هي غرضٌ متوسطٌ» فلا ينافي ما ذكرناه من أغراض. 


)١(‏ المصدر السابق» ص 9؟77. 

(؟) أرسطو(ت ١7ق‏ م)» علم الأخلاق إلى نيقوماخوسء ج ١ص .١97‏ 

(*) المصدر السابق» ص .7١8‏ 

(4:) المصدر السابق» ص .١197‏ 

(4) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت ١5٠07‏ ه». الميزان في تفسير القرآن» ج "ا. ص ١١8‏ . 
(1) المصدر السابق»ءج 4» ص 97. 

(0) المصدر السابق ج ه» ص .18١‏ 


2 العدل في المشروع دي 


بل إن القرآنَ الكريمَ نفِسَهُ أشار إلى غرض آخرٌ من الخْلقِة؛ وهو (الرحمةٌ)؛ وذلك في 
قولِه تعالى ©إوَلَر سَآءَ ريك بَعَلَ لئس مد وده ولا يرون يفيت (99) إلّامن يح ريك 
وَلِدَّلِكَ حَلْمَهُمَ ...204 

ويشهدٌ لهذا التعددٍ في الأغراض للخلقةٍ ما ورد عن أهل البيتِ 2غ من أخبار. نورِدٌ 
اثنين منها: ١‏ 

-١‏ ما رواه الشيحُ الصدوق؛ بإسنادو عن سلمةً بنِ عطاءء عن أبي عبدٍ اللّهِ هله قال 
ارج الحسين على يزه على أصحايو فقال: أيها الناسٌ! إن اللّهَ جل ذكرُةٌ ما خلق 
العباد إلا ليترقوف فإذا عرّفوه عبَدُوه. فإذا عبَدُوه استغمّوا بعبادته عن عبادة مَن سواه. 
فقال له رجلٌ: ياابنَ رسول اللَّهِ ! بأبي أنت وأمي ! فما معرفةٌ اللّهِ؟ قال: معرفةٌ أهلٍ كل 
زْمانٍ إمامهم الذي يجب بّ عليهم طاعتة)07. 

فهذا الحديثٌ يفيد أن الغرضٌ من الخلقة هو (المعرفة)» وأنها هى - دون ما عداها 
- ما يفت الباب لعباديه تعالى» وهي التي : تشرح يمن يعبدُه تعالى أن عبادهُ لربّه سبحالة 
لعل /متقيام ءَ عن عبادة غيره. فكأنّ ما ذُكِر في الآية» وما فصّله الحديتُ» أغراض 
متوسطة للغرضي النهائيٌ وهو (التوحيدٌ). 

ثم إن الإماع د عاد ليفسرٌ معرفة الله تعالى بمعرفة أهلٍ كل زمانٍ إمامهم. وعبات 
واللَهُ العالمُ - إنما صارت كذلك بلحاظٍ أن المعرفةً الحقيقية لل تعالى لا تحصل إلا بععرفة 
الإمام» ولا تتحققٌ إلا بطاعةٍ هذا الإمام؛ الذي أْمّر اللَّهُ تعالى بطاعته» فطاعتّهما ا 


؟ - ما رواه الصدوقٌ؛ بإسنادهء عن جعفر بن محمد بن عمارةً عن أبيهء قال «سألتٌ 
الصادقٌ جعفرٌ بِنّ محمد هل. فقلتٌ له: :لم خلقٌ اللَهُ الخلق؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى 
لم يَخلقْ خلقةُ عبئاء ولم يتركهم سُدىء بل خلَقَهم لإظهار قدرتِء وليكلّفهم طاعتةُ؛ 
فيستوجبوا بذلك رضوائَهُ. وما خلّقَهم ليجلبَ منهم منفعةً: ولا ليدفعَ بهم مضّرةٌ. بل 
خلقهم لبنفتهم؛ ويوصلّهم إلى نعيم الأبدِ”". 


.١١921١١18 سورة هود, الآيتان‎ )١( 


إفعة الصدوق. محمد بن علي (ت ١هم).‏ علل الشرائع» ج ج ١ء‏ ص 4. الباب 9 علة خلق الخلق واختلاف 
أحوالهم؛ الحديث .١‏ وعنه: بحار الأنوار» ع فوس 8107 باب خلة علق العباة: ..» الحديث .١‏ 


(") المصدر السابق» الحديث 7. وعنه سا ارا ف سي ا ا لدسلة عاك اده ..» الحديث ”7. 


١‏ : المنزلٌ السادسٌ: الطريقٌ إلى العدل 


وهذا الحديثٌ ينفي - بوضوح - الانتفاعَ العائدَ للّهِ تعالى من خلقٍ الخلق؛ إيجاباً 
أو فيليا فهو سيحانه «متعال ل عن الاستكمال ل والانتفاع»”"'ى وينفي العبئية فيه أنضاء وفي 
المقابلٍ فإنه يثبت يثبت النفم للخلق أنفسيهم؛ من حيث معرفتهم بالل تعالى» وعبادتهم إياه» 
واستيجاب رضوانهء والنعيم المؤبدٍ منه سبحاتة. 

وعلى أي حال» فإن هذه في ظاهرها ‏ أغراضٌ متعددةٌ والعبادةٌ واحدّ منها؛ 
ولبمل الخزه الوبحية؟ ككاقد يدر للرجلة الأول من الآنة. 

5 0 أن القرآنَ لا تتضادٌ مضامينُة ٠‏ سس ا بودن 5 كذلك الأحاديثُ العاذر : 
ما رت با ذا التعار شر بوجو م الوجو الت ل 
يمثل كل واحدٍ منها مستوى من المستويات» ووجهاً من الوجوه. 

المقدمة الثانية : قصورٌُ الانسان 

أشرنا؛ في أوائلٍ المنزل الخامس مراع العدل. إلى قصور الإنسانٍ» وأن ذلك 
يؤدّي به إلى التقصير؛ مالم يعتصِحْ باللّهِ تعالى. 

ولا بدٌ لنا أن نضمٌ في اعتبارنا هذا القصورٌ الذاتيّ في الإنسانِء واحتمالٌ وقوه - 


بسبب ذلك - في التقصير؛ وهو ضِدٌ للغدل: فإن ذلك هو ما يَفرض علينا أن نبحثٌ عن 
وجوه التكامل؛ من خلال البحث عن وسائله وغاياتة ا 


له سل 


وفي القرآنٍ الكريم نصوصٌ عديدةٌ ت؛ تشيرٌ إلى هذا القصورء منها 

3 قول اللّهِ تعالى وَلْقَدَعَهِدئ إل ور لطر‎ - ١ 

وله الاب الكزيمة د إلى ما يمكن عدَهُ سبباً أو عاملاً من عواملٍ وقوع آدمّ ميد 
في ما وقع فيه؛ وهو آفتان: 

الأولىالسيان 

و و 0 و 

الثانية: ضعف الإرادة. أو فقدانها. 
نلق الرازي» فخر الدين لت دناه مفاتيح الغيب» ج ١ك‏ ص 5لا. 
(؟) سورة طه الآية .1١16‏ 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


وأياً كان تفسيرٌ العهدٍ والنسيانء فإن ما يعنينا ‏ هنا أن آدمَّ ه؛ وهو معصومٌ قد 
ابي بما جعله قاصراً عن بلوغ كمال ماء والكمالُ مراتبٌ. وهذا المقدارٌ كافٍ في إثباتٍِ 
القصور فى الذاتٍ الإنسانية. " 

فإذا كان هذا هو حال آدمّ النبيّ #2! فكيف يمن هم دونه في العلم» والعملٍء 


والمقام؟! 
؟ - قولٌ الله تعالى # وا ألبوْن إذ اميل َن تَقَوِرَ عله قحادئ فى 
الظلمت أن لآ لإا أت 4 كَ إفْ من الطَادلِ > م ا 3 0 تمعن د 


وميه من الْضَرْْ يُكَدلكَ شجى النؤميي 204 

000 الآية الكريمة هي الغضبٌ. فمع أن ذا النون د 
هذا هو نبئٌ من الأنبياءء (عليهم جميعاً السلام) فإن الغضب لما استولى عليه 
صار سبباً أو داعياً من دواعى حرمانه قدراً من الرحمة الإلهية» وهو ما لا قِبّل 
للونسانٍ به. 

1 هناء جاء الخطابٌ الربانيٌ إلى نبيّنا للع - استثماراً لهذه التحادثة - القول 

ر سير يمدو ريك ولا حك كسا الو إذ نادف وهو مكظوع )لول أن تداركه يصمة ين 
7 العو وهو مَذموج (8) فَاجتَبَهُ رب حملن ألصَلِصِينَ 204©. 

وعلى هذاء فإن الإنسانَ فقيرٌ إلى ريّه في كل شيء» ومن ذلك تحصيلَّهُ فضيلة العدلٍ 
في ذاتِ» وإقاممةُ بين الناس. 

المقدمة الثالثة , قابلية الإنسان للتكامل 

مع تأكيدٍ المشروع الإسلاميّ على قصور الإنسانٍ في ذَاتِهِ؛ إلا أنه يؤكدٌ - في الوقتِ 
نفسيه - على قابلياته ه واستعداده العالي نيل الفيوضات الإلهيةء وحيازة كمالاتٍ كثيرة» 
والتحلي بأسبايها. 

ومن أبرز تلكم القابلياتٍ هي (التزكيةٌ). التي تجمعٌ بين كلّ عناصر التكامل العاجل 


.84 سورة الأنبياءء الآآيتان لالم‎ )١( 
60 - 48 زفق سورة القلم؛ الآيات‎ 


المنزلٌ السادسٌ: الطريقٌ إلى العدل 

والآجل» لينالٌ ييرقة ذلك حا الكير العام + فقال تعالن ومو اده مُؤْصًا قد ععِلَ 
ميسنت وليك كم مكل لكر 9 نت الغل (0) َِنَّتُ عَدَنِ حر من تنه انر خَِدينَ نبا وَدْلِكَ را من 
00 

فلا بدَّ أن لدى هذا الإنسانٍ القابلية على التزكي» ولولاه لما ساعّ تشجيعٌه؛ بالإخبار 
عن جزاء مَن يفعلُ ذلك . وقد تقرّر في الفلسفةٍ - أيضاً - التسليمُ بهذا المضمون فقالوا 
(إن كل 0 نِ هو مفطورٌ - من أولٍ وجوده - على قوةٍ بها تكون أفعالُ» وعوارض 
نفيسه » المشارة م على ما ينبغي)”". 

فالغدالةٌ - على المستوى الشخصيٌ 110 ؛؟ بتوفيق الدب ]فاية العدلٍ بين الناس 
متاح لِمَن استعانَ باللّه ع وجلّ. 

المقدمة الرابعة: العدلُ خاصٌ وعامٌ 

يجب التمبيز بين نوعّين من العدلٍ: 

١‏ - الغدل غلق المسوى الشخصية 

نعني ب(العدل الشخصي): أن يُتعرّف على الطريقٍ الذي يكون سالكه عادلاً في 
لقيو يها تاشذل لما الا خلاو بزالعر فان رالتخير ف يحوت كان كيم لأسا هو 
بِيانَ الطرقٍ التي يُستعانٌ بها ليكونٌ الإنسانٌ عادلاً في نفسِه. 

؟ - العدلٌ على المستوى العام 

نعنى ب(العدل العام) : إقامة العدل في الوسط الاجتماعيّ العام؛ وذلك بإيصال 0-7 
15 ذي حقٌ إليه» فدكم البوائم من وصوله إليه. 

وهذا النوعانٍ؛ من العدلء قد يلتقيانٍ في ب بعض النواحي, لكنهما يختلفانٍ في له 
أخرى . 

فمثلا: لا يُصوّر - إسلامياً ا اي ب سر اد 
غيره؛ لأن مَن يظلم غير رَهُ تختل عداليُهُ في نفسِه. لكن من الممكن - إسلامياً أيضاً - 


./5 سورة طهء الآيتان هلاء‎ )١( 
الفارابي» أبو نصر (ت 5 *”ه)., الاعمال الفلسفية» ص 777» كتاب التنبيه على سبيل السعادة.‎ )0( 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


يتحققٌ العدلٌ العام من شخص غير عادل في نفْسِهِ؛ لأسباب تفرض عليه العدلّ دون أن 
يتصف هو به؛ فلا تلازم بين الأمرّين. 

أجل؛ قد يكون الشخصٌ عادلاً في نفِسِهء لكنه عاجرٌ عن إقامة العدلٍ - بمعنى إيصالٍ 
الحقّ إلى أصحابه - لافتقادو الوسيلة المادية اللازمة» أو المعاونَ الضروريٌ أو المعرفة 
الكافية. فمثل هذا العجز لا يضر بعدله. 

ولكن من الصواب أن يُقَالَ: إن أيَّ شخص لم يوفق لبلوغ مرتبة العدالة في نفس 
فإنه لن «يتمكنّ من إجراء أحكام العدالة بين شركائّه في المنزلٍ والبلي»"؛ وإن 
قيّدنا عدمَ التمكن هذا بصورته الكاملة؛ فإن فاقدَ الشيء لا يُعطيه. وفي مثل هذا قال 
اللَهُ تعالى «.. .فس يبد إل الْحَيٍّ آحنُ أن مُنَبَمَ تن لَا يِرَى إلا أن يْدَى ها لكل كين 
َِ ررح 204 

وفي كلا النوعين من العدلء يلزم توفيرٌ البيئة اللازمةء والأدواتٍ الضرورية؛ لإقامة 
العدلٍ. 

إذا تقررت هذه المقدماتٌ الأربعٌ تبّن لنا أصولٌ ومنطلقاتٌ نلخّصها في ما يلي: 

أولاً: أن لهذا العالم غاية ينشدها. 

ثانياً: أن هذه الغاية تتناسبٌ وكمال الله الخالق وحكمتة. 

الثاً: أن الإنسانَ في نفسِهِ قاصرٌ عن التشريع والتخطيط لحياتِه بجميع 
جوانبهاء وأنه لا يُستغني عن الله تعالى في ذلك خاصة. 

رابعاً: أن لدى الإنسان قابلياتٍ تُتِيحُ له صوراً من التكامل» ومنها بلوغٌ مقام 
العدل. 


ليقيا 


لق النراقي» الشيخ محمد مهدي (ت 54١7١ه)؛‏ جامع السعادات» ج ١ء)ص6.‏ 
زفق سورة يونسء الآآية ايه 


5 المنزلٌ السادسٌ: الطريقٌ إلى العدل 


يعد أ نقتت لتانهده المقدمات» تعرلة 

إن المشروع الإلهيّ عموماًء والمشروعَ الإسلاميّ خصوصاًء ينطلقٌ في إقامةٍ العدلٍ 
من رياضٍ ثلاثْ؛ يكمل بعضها بعضاً. 

وهذه الرياض هي: 

١‏ - الشريعةٌ الكاملة 

ات لاد العاذلهٌ 

م المنتمي عدن 


رار الؤيماة ا شر اكير 


الروضة الأولى 
الشريعة الكاملة 


تمهيدٌ؛ الحاجة إلى القانون 

لا مناصٌ للراغب فى أن يكونّ عادلاً فى نفسِهء وساعياً فى ذلك من أجل إقامةٍ 
العدلٍ بين الناس» أن يكونٌ على هدى مَن قصَّدَُء ولا بدّ له أن يعرف ما عليه أن يراعية 
من الحدود؛ حتى لا يتجاورّهاء وأن يعرف ما له وما لغيره من حقوق؛ فلا يقصّرٌ فيها 
وعلها. 

وبقدر ما يكون الإنسانٌ عارفاً بهذه وتلك فسيتوفرٌ على الركن الأول من ركتي إقامة 
العدلٍ ويبقى عليه الركنٌ الثاني؛ وهو العمل بمقتضاة. 

وقد أدرك الناسٌ - منذ زمنٍ بعيدٍ جدّاً - حقيقة أن الفوضى؛ في جاب العلم والعمل» 
مضِرةٌ وأن العدلّ لا يستقيمٌ؛ والحقوقٌ للذاتٍ والآخرٌ لا تُحفظ؛ بدون سياجء وأدركوا 
دأيضاً- أن إيَمَان الإنسان» القرة والجماعة “بجمال العدل:وفصيليق: لا يكفى بمجرده 
لتحقيق ذلك. 

من أجل هذا وذاك انتهوا إلى تبتي أصلّين في هذا الصددء وهما: 

الأصلّ الأولٌ: أن «الإنسانيةَ لا تصلحٌ إلا بالقوانينَ 0 


.737/7 أرسطو (ت 79ه)؛ علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. ج 27 ص‎ )١( 


2 الروضةٌ الأولى: الشريعةٌ الكاملةٌ 


الأصلٌ الثاني: أن من اللازم «أن يكُوق القاتونُ وواء الأنسان طول ححيائدة لأن اكد 
الناس يخضعون للضرورة أكثرٌ من العقلٍ» وللعقوباتٍ أكثرٌ من الشرفي)27". 

ولا ع بهدّين الأصلين خصائض هذا القانون» ولا مسمًّاه. فقد يرع 
ب(الدستور). وأخرى ب(العرف)» وثالثة ب(الرأي العام) اع ب(الدين)» أو غير 
ذلك من عناوينَ» لكننا لن نجدّ قوماً يعيشون بلا قانونٍ أصلاً. 

افالأعرابٌ الصحراويون مثلاً - ميتطير ب الترزي القار عفدم ضاريا نديد 
وكلّ من يخرج على ذلكٌ العرف بُطردُ من أهلوء ويتبرأ قومه من(" . وهذا يعني أنهم 
يسلمون بمبدأ القانونٍ, الذي أخذ عنوانَ (العرفٌ العشائريٌ). 

ولخضوع الأعراب هذا سببٌ يجب أن يلاحظً؛ وهو أن تحمس الأعراب وأشباة 
الحضر في دفاعهم عن العُرفِه ليس عن بلادة وغباء وشعور بضعفي في الكفاياتٍ 

... [بل إنه] يرفض كل تجديدٍ وتغيرٍ وإن بدا لناء أو له أنه لمصلحيه؛ لغريزة طبيعية طبيعية 


مم2 


فيه وفي كل إنسانٍء هي غريزةٌ المحافظةٍ على البقاءء فخوفْهُ من تعرّض تقاليدِه وكيانه 
للخطر» » هو الذي جِعلَهُ محافظًا شديد دَ التمسك بالعرف والعادة)70. 


وهذا السببٌ يوجدٌ بعينه» أو بما هو شبيهُ له. في أيّ مجتمع آخرٌ يلتزمٌ بالقانونٍ الذي 
ارتضاه لنفسه. 1 

وسبَّقّ أن نقلنا ما ذكره أحدٌ الباحثين؛ وهو المسمّى (ألفرد رسل ولاس)؛ حيث 
قال «لقد عشت مع جماعاتٍ الهمج في أمريكا الجنوبية وفي الشرقء ولم أَجِذْ بينهم 
قانون [كذا]» ولا محاكم؛ سوى الرأي العام الذي يعبّر عنه أهلّ القربة تعبيراً حرأء فكل 
إنسانٍ يحترمٌ حقوقٌ زملائه احتراماً دقيقاًء فالاعتداءً على هذه الحقوقٍ يندر وقوعة» أو 

حا )22 


وهذا يؤكدٌ مبدأ عدم خلرٌ المجتمعات؛ متقدمةً كانت أو متخلفةٌ من القانون. 


.7"59 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(0) عليء د جواد (ت 5408 »)0١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج »١‏ ص /177» الفصل 7- طبيعة العقلية 
العربية. 

(*) المصدر السابق» ص 718 -501/4. 

(4) ديورانت» ويل (ت ١9483١ه)»‏ قصة الحضارة؛ ج »١‏ ص 48 - العناصر الأساسية في الحضارة - القانون. 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


فالعتريدة؛ على اختلافب أسمائهاء ا اماه اس هي البقاء أولة والتكامل 
كاننا. ورا ا سان 


أما المسلمون فقد قامت الأدلةٌ عندهم - بعد تسليمهم بأصل الحاجة إلى القانونٍ 
- على أن الكمال إنما يفاض من الكامل؛ وهو اللَّهُ تعالى. وأن الله تعالى قد منَّ على 
الناس بالدينٍ من أجل أن يتكاملوا بالقربٍ منه سبحانه. 

ذلك» أن الإتسان يدور أمرة ؛ بين السعادة والشقاءء ولكل ضهنا أسبابة ونتائجة. . ومن 
خلال الدين الإلهيّ تجلَى لطفتُ الله بعباد فعرّفهم الأمرّينه ؛ *9.. .لْيهَلِك مَنْ مكلك عن 
سوق من سج عا بد ...0074. وكشَّفَ لهم - في تفاصيلٍ معارف الدينٍ وتعاليوه 

- أن الاج سان قربا ورعدا من اللوجتهداتة: أن هذا وذ نهنا الحلاك ون سجاءة الإنسان 
وشقائَهِ الدائم مّين؛ ليس في الدنيا فحسبٌ» بل في الآخرةٍ أيضاًء وليس على مستوى ذاتِه؛ 
بل في ما يتعلّقٌ بعلاقتِه والآكَرين أيضاً. 

لهذا كله صم أن يُقال إن «الدينَ هو العام الوحيدٌ في إيجادٍ هذا القرب والبعي»”". 

مع التأكيدٍ على أن هذا الدينَ؛ في معارفِهِ وتعاليوو» وحكدهٍ وأحكايو» ليس مين 
على خيالاتٍ وأوهامء ولا على مزاج غير منضبط» ؛ ليُصار إلى تخبرٍ المتديٍّ به بع 
أحكامهِ دون بعضء بل إن جميمٌ ما خوطب به الناسٌ فيه هو «أمورٌ حقيقيةٌ غيرٌ مبتزية 
على اللغو والجزافٍ»)””. 

ومن هناء فليس مسموحاً في الدين؛ الإلهيّ عموماًء والإسلاميّ خصوصاً أن يُنتقَى 
بعضه فيطبّق» ويُهِمَل بعضة الآخرٌ رٌ فلا يُطبّقَ! فإن هذا هو ما عِيبَ على بني إسرائيلٌ؛ 
باعتباره خطأ وخطيئةٌ معاً. 


قال اللَهُ تعالى ثم آم > تَفَدُنُورت نمسي وَعِْجُونَ فَرِيَامَنَكُم ين من دتترهع 


0 -_ 


تهون علنهم يلام وَالمدونٍ 0 ل له 


.557 سورة الأنفالء اللآية‎ )١( 
.7994 (؟) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت7٠54١ه»)» الميزان في تفسير القرآن؛ ج "ا. ص‎ 


50 الروضةٌ الأولى: الشريعةٌ الكاملةٌ 


تومن ينض أنككب وَتَكدت يبون" هما جم يَفْعَل وك يسك إلا حر 
ى الكبيؤة لديا ويم التبامة يدون لادب ومَا مَل عَمَا من 004. 

وهذه الانتقائية - بطبيعة الحالٍ - معيبةٌ لو وقعت من غيرهم أيضاً: فالمؤمنون 
الصادقون يؤمنون ايالْكِكبِ كي 4" ويعملون بالكتاب كلَّه. 

ودِينٌ الإسلام وشرعتُّهُ ليست شرعةً حالمة» وإنما هي شريعةٌ واقعيةٌ. ومن وجوه 
وافعقها أنهَا شد الكمال» وتدعز إليسن وذاك التشدات» وهذه الداعوة يعجر عنهها 
الناس؛ بسبب قدراتهم المحدودة. 

لهذاء لا يذّعي العقلاءٌ من الناس الكمال في أنفسهمء ولا في مشاريعهم؛ ولا يُعابٌُ 
عليهم النقصٌّ في الأمرّينٍ. 

أما هذه الشريعةٌ؛ الموحاةٌ من اللِّ تعالى على قلب سيدٍ الخلت وخاتم النبيين لكلق» 
هي كاملة من كامل. قل لجان .لوم أكَلْتُ لك وبتك وَآمْدَت علخ عمق 
وَرَيت . لِإِسْلَمْ دين يك ...24 

ومقتضى كمالٍ الشريعةٍ هذا أن تكونَ شاملة لجميع ما يحتاج إليه الناس . 

ومما يحتاجه الناسٌ مسيسّ الحاجةٍ هو (العدل)؟ الذي لا بد فيه من القواند نين؟ التي 
يَعرفٌ الناسٌ - من خلالها - حقوقّهم وحدودّهم. ومن هنا اكانت يك كتابة "الكتويفة 
الإسلامية بالأخصٌ - من بين سائر الشرائع السماوية - قد اهتمّت أشدّ الاهتمام بسن 
القوانينٍ والأحكام»”. 

وعرض تاطد تقولم: إن دينَ الإسلام كام وإنه لم يَستئنٍ أمراً من الأمورٍ الفردية 
العامة إلا وله تجالن و فيه حكجٌ وموقفٌ؛ عرفه من عرقّه وجهله مَن جهله. 

فلنستظلٌ - هنا - بعددٍ من الدوحاتٍ نتعرّف فيها ما يتعلقُ بكمالٍ الشريع من أجلٍ 
أن نحظّى بالعدلٍ المنشودٍ في ظلٌ هذا الكمالٍ الوارفٍ. 
(1) سورة البقرة؛ الآية 88. 
(؟) سورةآل عمران. الآية ١١9‏ 


("') سورة المائدة» الآية ”. 
ادق كاشف الغطاء؛ الشيخ محمد الحسين (ت /ا/177ه). تحرير المجلة» ج١‏ - قسم» ص 3 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


الدوحة الأولى: كمال الشريعة 

تكاثرت الأدلهٌ - القرآنيةٌ» والحديثيةٌ - واستفاضت؛ إن لم نقّل تواترت» على تقرير 
هذه الشمولية وهذا الكمالء حتى لم يناقِشُ فيها مَن يُعتد بخلافه؛ إن وٌجد. 

ومن أجل زيادة البصيرة بهذا الكمالٍ لنتعرف على هذه الأغصان: 

الغصيٌ الأول: الشمولية 


وَصِفُ (الشمولية) يعني أن معارف الدين استيعابية؛ فليس هناك آمرٌ من الأمور 
الذيقة والدفوية ولا مال من التتسائل الفردية والعافة إلا وعليهاتتن الله تعاليببات. 


ويشهدٌ على ذلكَ نصوصٌ كثيرةٌ. منها 

204... قولٌ الله تعالى 7...وَتَدلَ] عَيَلَك الْكتب يَنيَدمًا لحل شَيْء‎ - ١ 

وقد استند الإمامٌ محمد ابنُ علي الباقرٌ ياه - في حوارٍ جرى بينه وبين هشام بن عبدٍ 
الملكِ الأمويٌ - إلى هذه الآية؛ مستدلاً على أن اللّهَ جلّ ذكرٌهُ «أنزل على نبيّه كتاباً بين 
فيه ما كان وما يكونٌ | إلى يوم القيامة»”". 

؟ - قولَّهُ تعالى #. .ما رظنا في الْكمب من طََو... 204 


وإليه استند الإمامٌ علي بن موسى الرضا هلكا - في حديثٍ - للتأكيد على شمول 
الشريعة وكمالهاء فقال «إن الله عر وجل لم يقبض نبيّه يليه حتى أكملّ له الدينَ» وأنرَلٌ 
عليه القرآنَ فيه تبيانٌ كلّ شيءء بِيّن فيه الحلالٌء والحرام والحدوة, والأحكام وجميعَ 
ما يحتاج إليه الناسٌ كملا ...)90). 

وقد تقرر - في محلّه - أن الطبيعة الإنسانيةً لا تتكاملٌ إلا بفعلٍ اختياريّ قائم على 
أساس الإرادةٍ الحرة. وهذه - بدورها كرفت على مهارق واعيقاداك نظرية وعملية: 


.89 سورة النحلء الآية‎ )١( 


(؟) الطبري الآملى» محمد بن جرير بن رستمء دلائل الإمامة» ص 775. وعنه: بحار الأنوار» ج 238 ص 2184 
الباب »٠١5‏ الحديث .٠١‏ 


ز(فة سورة الأنعام الآآية54. 
)2 أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 144ء كتاب الحجة؛ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث ٠ ١‏ وعنه : بحار 
الأنوار» ج 6؟» ص ١١١‏ باب 4 - باب جامع في صفات الإمام وشرائط الإمامة» الحديث 4. 


الروضةٌ الأول : الشريعة الكاملةٌ 
2 لروضة الآولى: الشريٍ 0 


وهذا يعني بالضرورة أن تتنظمَ معيشةٌ الإنسانِء وحياتُه وفقاً لمنظومةٍ من القوانين. 
فلا مناصٌ - إذن - من القولٍ بأن المكوٌّنَ لهذا العالم يتصدّى للتشريع؛ حتى لا يضطرٌ 
الإنسان إلى التشريع لنفسوء فيختارٌ الباطل من حيث يريدٌ الحقٌّ» ويقترفّ المعصية من 
حيث يريدٌ الطاعة”"). 
الغصنٌ الثاني: الكمال والتمامٌ 
الكمال والتمامٌ يعنيان أن معالجاتٍ الدينٍ الإسلاميٌ نهائيةٌ؛ لأنها كاملةٌ وتامةٌ» فليس 
فيها نقصٌ ولا قصورٌ. وليس لها مضاعفاتٌ ولا سلبياتٌ. 
ويشهد لذلكَ نصوصٌ عديدةٌ منها: 
-١‏ قول الله تعالى ظ... الوم َكلت لك وبتك وَأمَدْتُ عدخ يِعَمَقٍ وَرَضِيت ل 
لِإسَْلمْ دِينًا انا 
١‏ - قوله تعالى لا... من حَدِيهًا يُفَرَىك وكتحكن تَصِدِينَ الى بن يد 
وَتَفْصصِيلَ كل سَىءِ وَهُدى وَبَحَةٌ لوه ومين 204 . 
“” - قوله تعالى [...وَبَرَلَا عليَلَك الْكنَب رَنِيَدًا لْحلٌ شَنْءِ وهدى ورحمة وبشرن 
لِنْمْسَلِمِينَ 04, 


أن 


8_0 4 


4 - قوله تعالى لقُلَ إِنَن هَدَسْقٍ دَق إِكَ صِرْطٍ مُسَتَقِيم دِينَاِيَمَا مَلَدَ برسم حَنِيقا وما 


كان من الْمْئْركِينَ 0# 
ه - قوله تعالى ١‏ هُوَ الك أرسَلَ رَسُولِهُ بلْكْدئ وَدِيِنٍ أَلْحَنْ لظهِرَهُ عَلَ ألدِبنٍ 
كله و3 كر أ : ورج 0 
الغصنٌ الثالث: ضمانٌ الطريق إلى الجنة 
أحكامٌ الشريعةٍ الإسلامية» ومعارفهاء ليست أجوبةً وحلولاً للدنيا فقط بل لها 
)١(‏ انظر: الميزان في تفسير القرآن» ج .ص ”". 
(7) سورة المائدة» الآية 7. 


(*) سورة يوسفء الآية .١١١‏ 


(5) سورة النحلء الآية 84. 
(6) سورة الأنعام الآية .١71١‏ 
(5) سورة التوبة» الآية 77. 


العدل في المشروع الإسلامي 
04 اك 


وللأخرة فعا . كما أنها تؤدّي بالعالم بهاء والعاملٍ بمضمونهاء إلى الجن وتبتعد به - 
نهائياً - عن النار :'وذلك أنها تآخلٌ به إلى جادة العدل وسييلة: 


ويشهدٌ لذلكَ نصوصٌ كثيرة» منها: 

أ اقول الله قمائن. وَمَن يبي عبر اسل ديا هل بِقبلَ نه وَهُوَ فى ارو من : 
اكير 014 فالاشلام للوتعالى وحن هو المئل)والسللة ب دون غرو .هو القائر, 
ادير طريق مضمون إلن الخدفة ومع الت فهومن المخاضرين: 

5 - ما رواه الشيحٌ الكليني؛ بإسناوو» عن أبي حمزة الشماليٌ» عن أبي جعفر الباقر ها 
أنه قال #قال: .رسول اللّهِ مَلو: يا أيها الناسٌ! واللّهِ ما من شيءٍ يقرَبكُم من الجنقء 
ويباعدكُم من النارء إلا وقد أمرئكُم به ...00". 

الغصنٌُ الرابع: رفع الاختلافٍ 

من أشدٌّ ما يعاني منه الناسٌ» ويوقعهم في ظلم بعضهم بعضاًء هو اختلاقهم حول 
الأمور؛ لأسباب مشروعة أحياناً وغير مشروعةٍ أحياناً أخرى. لذلكَء فإن الدينَ - الذي 
نن شان أنايرقم الاعدلاف ينهم د نيكون نسمة كيرف. 

وهذا ما تكفّل به دين الإسلامء حيث أن تعاليمّه ومعارفه ترفمُ الاختلاف نهائيا أو 
أنها - في حدٌ أدنى - تنظمُه بحيث يتعايش المختلفون دون ظلم ولا عدوانٍ من أي 
منهم على الآخرّ. وصدق الإمامٌ علي ليله حيث يقول «لو سكت الجاهلٌ ما اختلف 
الناس)2,. 

ويشهدٌ على عنوانٍ هذا الغصنٍ نصوصٌ كثيرةٌ» منها ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ 
بإسنادو. عن المعلى بن خنيس» قال «قال أبو عبدٍ الله ها: ما من أمر يَختلف 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية 46 

0( أصول الكافي» جج ؟» ص 5 7ء كتاب الإيمان والكفرء باب الطاعة والتقوىء الحديث 7 . ورواه بسني آخرٌ في 


7 الكافي» ج ج 6 ص 87» كتاب المعيشة» باب الإجمال في الطلب» الحديث ١١‏ باختلافٍ يسير. 
د أو الجامع الكبير للسيوطي» ص 2109/7٠08‏ ما نصه: 
أخرجه أيضاً: بين أبى شيبة 1/7/ 01/8 رقم 17 7), وهناد في الزهد 2580١ /١(‏ رقم 2414© والدار قطني في 
العلل (5/ 70/7 رقم 4617/6)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 799 رقم ١71/1‏ 0 
[فرفق الإربلي؛ علي بن عيسى (ت 7ه كشف الغمة في معرفة الأئمة» ج 2 ص 7145 بحار الأنوار» ج م3 
ص .8١‏ 


الروضة الأول : الشريعةٌ الكاملةٌ 
2 لروضة الأولى: الشرد 3 


فيه اثنان إلا وله أصلٌ في كتاب الله عزّ وجل ولكن لات تبلعْهُ عقولٌ الرجال)2"0. 
ولايسيداد ا الحديثٌ اد الناس ذ: في القول بأمر أو ضدّوه 


أصلٍ مانحن بصدده. 
الغصنٌ الخامس: تأمينٌ احتياجات 0 


اجات الناس كثيرةٌ؛ فالفقرٌ م سمتهم» ومن احتياجاتهم ما تكون ذات طابع علميء 
عي م د ا يي ل 


0000 بإسناده» عن أبي عبد 
لَه الصادق هلاه قال «إن اله تبارك وتعالى أنرَّلٌ في القرآنٍ تبن كل شيء؛ حتىيٍ - والله 
- ما ترك اللَهُ شيئاً يحتاج إليه العبادُ؛ حتى لا يستطيعَ عبدٌ يقول: لو كان هذا أَنزِل في 
القرآن؟ إلا وقد أنزله اللَهُ فيه»". 


الغصنٌّ السادسٌُ: الحدودٌ التفصيليةٌ 


006 الأحكام الدينية ليست وصفاً هلاميّا. ولا مجازيّا. بل هى وصفٌ حقيقىٌ) 
نابعٌ من علم الله تعالى بما يُصلِح البشرّء وما يصلّحُ لهم. 

ويشهدٌ على هذا المضمونٍ نصوصٌء منها ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوه عن 
سليمانَ بن هارونَ» قال «سمعتٌ أبا عبد اللّه ها يقول: ما خلق اللَّهُ حلالاً ولا حراماً 
إلا وله حد؛ كحدٌ الدار. فما كان من الطريق فهو من الطريق», وما كان من الدار فهو من 
الدار؛ حتى أرش الخدش فما سواه. والجلدةٌ ونصفٌ الجلدة»2. 
)١(‏ أصول الكافي» ج »١‏ ص .1١‏ كتاب فضل العلم باب الرد إلى الكتاب والسنة» وأنه ليس شيء من الحلال 


والحرامء وجميع ما يحتا ال 5 . وانظر: : وسائل الشيعة» ج 257 
ص ”797 -544, الحديث (706” مرو 


() المصدر السابق» ص 4 5» الحديث .١‏ 
(*) المصدر السابق؛ الحديث ؟؛ فروع الكافي» ج /ا2 ص »١175‏ كتاب الحدود. باب التحديد» الحديث 4. 


العدل في المشروع الإسلامي ْ . 


الغْصنٌ السابمٌ: الحدودُ المحرمةٌ 

ليس مسموحاً للمسلم - في المشروع الإسلاميٌ - أن يتجاورٌ حدوة الله بإنكارهاء 
أو تهميشهاء أو تحريفهاء ونحو ذلك من وجوه التعدّي والتجاوز. ومن خالّفَ في ذلك 
فسيعرٌ ض نفسَّه للمساءلة. 

ويشهدٌ على ذلكَ عددٌ من الأحاديثء منها ما رواه الشيح الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن عمرٌ 
بنٍ قبس» عن أبي جعفر الباقر لي قال #سمعثة يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدغ شيئً 
بحتال إليه الأمةٌ إلا أنزله في كتايه» وبيّه لرسوله اليو . وجعل لكلّ شيءٍ حدًاًء وجِعَل 
عليه دليلاً يدل عليه. وجِعَلَ على مَن تعدَّى ذلك الحدٌ حدًً)0"©. 


الدوحة الثانية: الاجتهادُ بين الرفض والفرض 

إذا كان ال القوانِينٍ بادك ؛ في هذه الشريعة» أنها شاملةٌ وكافلة؛ وعادلةٌ 
ستكون النتيجةٌ المنطقيةٌ أن لا ى يسمح - وفقاً للمشروع الإسلاميّ 000 والرؤية 
الشيعة الإمامية لخصوها - بإعمال الرأي 0 ولا الجراج الخاصّء» من الأفرادٍ 
والجماعاتٍ على حدٌ سواء. وهو ما كان يُعرفٌ زمن مضى » ولا يزال يستعمّل في 
مذاهت إسلامية أخرى. ب(الاجتهاد). 

فإن هذا النحوّ من الاجتهادٍ مرفوضٌ رفضاً تامأ وهو مضادٌ لحقيقة كمال الدينٍ 
والشريعة. وقد كان لأهل البيتٍ #0 موقفٌ صارمٌ من هذا الاجتهادٍ. وتبعهم في ذلك 
شيعتهُم (أعزهم اللَهُ). 

فعن هذا الاجتهاد بالتحديد. قال السيدٌ المرتضى (ت 575 ه)؛ 00 موقفٌ عمو 
الشيعة. «عندنا الاجتهاد باطلٌ)0". 


وقال تلميدّهُ الشيخٌ الطوسييٌ (ت ٠47ه)‏ «الاجتهادٌ باطلٌ في الأحكام»©. 


زق المصدر السابق» الحديث 7 


6 السيد المرتضىء علي بن الحسين رت ه).ء الذريعة إلى أصول الشريعة» ج ؟ ص », فصل في أن 
الإجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟ 


زفرف الطوسي» الشيخ أبو جعفر ات ٠‏ ه) كتاب الخلاف,. ج ”2 ص 6.6 


الروضةٌ الأول : الشريعةٌ الكاملةٌ 
5 لص وى ابر 11 


وقال ابنْ إدريس (ت9/8هه) (والقاسوالانححيان) والاجتهاث. باطلٌ عندنا)20". 
والغيارة نفسّها تكررت في كلماتٍ فقهاءً آخرين؛ مثل العلامة الحلىّ (ت 757/اه)”"؛ 
وابن براج الحليّ (ت ١814ه)"".‏ 


وقال الشيح الشيرازيٌ؛ وهو من الفقهاء المعاصرين؛ بعد حديثٍ له عن كمالٍ الدينٍ 
وتمامهء «ولذلكَ» فإن مهمةً المجتهدين والفقهاءِ لا تدخلٌ في دائرة : تشريع الأحكام» 
راحم للد بو زتها بلقي امسباط سكا العدار الستعي واس ارد 
نص فيه حتى تصل النوي إلى الاجتهاد بمعناه الخاصٌ (أي تشريع حكم فيه بالقياسيء 
أو الااستحسان» أو غيرهما). بل كلها واردة في النصوصس الخاصة» أو الأدلةٍ العامة 
والقوانين الكلية»©. 

وقد تسألٌء وتقولٌ: إن الاجتهادَ يُعد من خصائص مدرسةٍ الإمامية» بل هو من 
مفاخرهم» فكيف يكون مرفوضاً عندهم, وفقاً للنصوص السابقةٍ وغيرها مما يفوق 
0 
مخاقوم بل" على علاب يديهم نج في ام ا رب 


ولكن يجب التنبة» والتنبية» إلى أن الشيعة الإمامية لم يستعملوا مفردةً (الاجتهاد) إلا 


إللق الحلي» ابن إدريس (ت 018ه)). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى. ج»؛ ص اق 

(؟) العلامة الحليء الحسن بن منصور (ت18لاه).» مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» ج 4؛ ص 797. 

قوف الطرابلسيء ابن البراج (ت١48ه)ء‏ المهذب البارع في شرح المختصر النافع فج4ءص 1458. 
ومن أجل التوسع في خعرفة تطورات الاجتهاد والموقف منه ننصح بالرجوع إلى تتاب (توضيخ الرشاد في 
حصر الاجتهاد) للعلامة آقا بزرك الطهراني لات 184١ه)»‏ ومقدمة كتاب المعالم الجديد ني الأصول للمرجع 
الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ت ٠٠1١ه).‏ 


(5) الشيرازي» الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» أنوار الفقاهة» كتاب البيع» ص . 
(0) بالغ بعضهُم فقال «لم يبلغ أحدٌ بعد الشافعيٌ منصب الاجتهادٍ المطلقٍ؛ [نقل ذلك صاحب الإبهاج في شرح 
المنها ع من .]٠<‏ 


«وذهب الإما م والغزاليٌ إلى أن الشافعيّ هو الذي يجب على كل مخلوقٍ عامي نه تقليده» وتايعهما على ذلك 
طائقةٌ [الببحر المحيط في أصول الفقه؛ ج 4» ص 47 7]. 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


بعد تحور معناها - عندهم -» وتحوله»ء إلى ما يُعادلُ (الاستنباط)؛ وهو فعل مشروعٌ» 
بل إنه واجبٌ كفاية”©. 


لكن يلزم الفقية؛ إذا أراد لاجتهاده أن يكونَ مشروعاًء أن يُعمِلٌ جهدّه واجتهادة 
ضمنّ الضوابط العلمية المتعارفة والمقبولة9'. 


وهذا النحوٌ من الاجتهادٍ ليس جديداً في مدرسة أهل البيتِ ف##» بل إن له سابقة 
تاريخية معاصرةً للمعصومين من أثمةٍ أهلٍ البيتٍ #89» وقد أمضّوهء بل إنهم شجّعوا 
عليه. 

في العرعن قشام بن شالية »عن أبي عبدٍ اللّو الصادقٍ (لاء قال «إنما علينا أن ثلقيّ 
إليكم الأصول. وعليكم أن تفرّعو|»©. 

وعن أحمدَ بن محمدٍ بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا رق قال «علينا إِلقَاءٌ 
الأصول إليكم وعليكم التفرعٌ»". 

لكن كان السائدٌ في ثقافتهم استعمال مفرداتٍ أخرى للدلالةٍ على عملية الاستنباط 
هذه؛ مثل الفقاهة, والعلم. 


010( الواجب كفاية - كما عرّفه العلامةٌ الحليٌ (ت 17لاه) - هو «أن الخطاب به عام على جميع الناس؛ فإذا قام به 
قوم - تحصل الكفايةٌ بجهادهم - سقط عن الباقين. 1 
وفروص الكفاياتٍ كثيرةً مذكورةٌ في مواضمٌ؛ وهو كل مهم دينيٌ يريد الشرعٌ حصوله؛ ولا يُقصد به عينُ مّن 
يتولاه» اتذكرة الفقوار ع ص 8., كتاب الجهاد. الفصل ١‏ المسألة 7 

زقفق قال العلامةٌ الحليٌ ات 17لاه) «ايجب على المفتي الإفتاءُ عن معرفةٍ لاعن تقليدٍ. وإنما يحل له الإفتاء بعد 
المعرفة بالأحكام: ومداركهاء والأصوال» والنحر الذي حتاج إليه في ذلك» واللغة المحتاج إليها فيه. ولايحل 
له الإفتاءً بغير علم [تذكرة الفقهاء» ج ج4» ص 4 4» كتاب الجهاد. الفصل ٠‏ المسألة 4+؟]. 
قال اليد امخوثية ات 4١.8‏ ١ه)ء‏ وهو من كبار فقهاء الشيعة في العصور الأخيرة - بعد ذكره التعريفَ المشهورٌ 
للاجتهاد» وأنه (استفراغ غ الو ع لتتصيل الال باليحكم الشرعي) - ورتتريات الاستهاد بالك رإن وق في 
كلماتٍ أصحاينا (قدس 2 سرارهم) إلا أن الأصلّ في ذلك هم العامةٌ؛ حيث عرّفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبارٍ 
ال في الأحكام الشرعية» ومن هنا أخذوه في تعريف الاجتهادء ووافقهم عليه أصحابئا مع عدم ملائميه ليما هو 
المقرِّرٌ عندهم؛ من عدم الاعتبارٍ بالظن في شيء/[التنقيح ضمن موسوعة الإمام الخوثئي» ج١‏ ص 18]. 

زرف الحلي» ابن إدريس (ت8وهه), السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. ج وذ ص 6 . وعنه: : وسائل الشيعة؛ 
ج717 ص 237-57 الحديث (07701. 

(:) المصدر السابق. وعنه: وسائل الشيعة؛ ج /الاء ص 375,» الحديث ١07(‏ 0073735 لكن فيه (التفريع). 


(5) راجع - في التعرفٍ على هذا التحور والتطور الاستعماليٌ لمفردةٍ (الاجتهاد) - كتاب المعالم الجديدة للسيد 
الشهيد محمد باقر الصدر. 


5 الروضة الأولى: الشريعةٌ الكاملةً 1 خخ 


ونخلصٌ من هذه المحطة إلى: أن اللازم؛ من أجل بلوغ مقام العدالةٍ على مستوى 
الذات» وإقامة العدلٍ بين الناس» من متابعة الشريعة المكدسة والعملٍ بما تضمّنته من 
أحكام آمرةٍ أو ناهية. خصوصاً مع ملاحظة أن العدلٌ؛ كما مرِّ في تعريفه» هو إيصالُ 
الحقٌ إلى أهله. 

فلا بن - إذن - من بيانٍ لمنظومة الحقوق» مع وسائلٍ إيصالها إن كان منصوصاً 

» أو التعريفي بإطارها ومبادئها الأخلاقية. 


تمهيد: وجه الحاجة إلى القيادة 


و 00 2 3 
لا ينبغي الاسترابةٌ» ولا التشكيك؛ في أن أيّ تجمع بشريٌ لا يستغني عن قائدٍ؛ يتولّى 
توجية دفتِهِ نحو الغاية المنشودة» وينسّق بين المنتسبين إليه؛ خصوصا في حالاتٍ تباينٍ 
وجهات النظر» واختللاف الوسائل» وتعارض المصالح. 
وهذا الأمرٌ من المبادئ الواضحة الوجدانية. لذلكٌ. لا يختلف الناسٌ في التسالم 
عا 1 


وانطلاقاً من هذا التسليم والتسالم» أثْر عن الإمام علي بن أبي طالب للك أنه قال - 
في بيانٍ وجه الحاجة إلى القائدِ؛ الذي اختار له عنوانَ ال(أمير) - «إنه لا بد للناس من 
أمير؛ برّ أو فاجر. يعمل في إمرته المؤمنٌ؛ ويستمتعٌ فبها الكارٌء ويبلغ الله فيها الأجلّ 
وييجمع به الفية ويقائل به العدٌ» وتأمنُ به السبلٌ» ويُؤخدُ به للضعيف من القويّ؛ ؟ حتى 
يستريحٌ بر ويُستراحَ من فاجر)(". 

وقد صدر هذا الكلام الحكيم؛ من هذا الإمام الحكيمء في سياقٍ رد شبهةٍ وقع 
فيها الخوارج خ؛ حيث قالوا «لا حكمٌ إلا للّه؛؛ قاصدين بها «لا إمرةً إلا للّو!2؛ حيث 
التبس عليهم الأمر ب بين الشريعةٍ؛ التي هي بمثابة الدستورء وهي أمرّ لازم» وبين ن الإمرة؛ 


زللق4 نهج البلاغة؛ ص ”8» الخطبة .5٠‏ 


0 ع 7 و 
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ع 3 


وهي - أيضاً - أمرٌ لازم فحسبوا أن الحكمَّ بمعنى الشريعة» يغني عن الإمرة بمعنى 
الحاكم! 

التبس على الخوارج هذان الأمران؛ بسبب ب أنهم كآنوا جيالة بدقائق الشريعة. 
ومتطلَّباتٍِ الواقع لقره فقد صدّق هؤلاء بالتتزيل؛ لكنهم كفروا بالتأويل» وهنا يأني 
دور رٌ مثلٍ الومام علي يلإه؛ القائلٍ «لو سكت الجاهلٌ ما اختلف الناس)27, ليقودٌ الداسن 
إلى ما رُسم له من دورٍ في تصحيح الفهم؛ ليهلك مَن هلّكٌ عن , بينة» ويحيّى من حي 
عن بينةِ. 

وذلك أنه قد ا* شتهرت مقولةٌ لرسولٍ الله َل؛ وهو يبِشِرٌ بالدورٍ المرسوم للإمام 
علي ليلا في التأويل؛ رواها عنه أبو سعيدٍ الخدري» وفيها فيها [١‏ إن منكم من يقاتلٌ على 
تأويله» كما قاتلتٌ على تنزيله», ثم عحَدد المعنيّ بهاء وأنه الإمام على جع" . 


وعن هذه الضرورة للسلطقٍ والحكم» وما تتضمنه من أمرٍ ونهي» قال ابن تيمية أنه 
«من لوازم وجود بني آدم00""» فلا غرابة إذن - أن يقولٌ يجب أن يُعرف أن ولايةً أمر 
الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لاقيام للدين ولا للدنيا إلا بها»»» وأن يقول «... 
الوحت اتخَاذ لاما اويا رن شرن بها إلى للك لان ارلا الخدضها ارده 
وطاعةٍ رسوله من أفضل القرباتٍ»". 


وقال الزحيليٌ (ت 575 ١ه)؛‏ وهو من العلماءٍ المعاصرين لأهل السنة «ضروراتٌ 
الحياةٍ والحفاظٍ على حقوق الإنسانٍ تقتضى وجوب الإمامة أو السلطة»". 


)١(‏ الإربلي» علي بن عيسى (ت 7947ه).كشف الغمة في معرفة الأثئمة» ج 7 ص 7149 بحار الأنوارن ج ولا 
ص١م8.‏ 

(1) اين حنبل» أحمد (ت 14١‏ 1ه)ء مسند أحمدء ج /217 ص 23917 برقم .)١17/84(‏ ورواها في موضعين آخرين» 
برقم »)١١1548(‏ وبرقم (5/ا/1١١).‏ 

هرف الاستقامة. ج "ءص 194. 

دق ابن تيمية» أحمد ات ااه مجموع القتاوى» ج 8؟. ص نكرت 

)0( قلت: رسمٌ هذه الكلمةٍ - بفتح الهمزةٍ - ليس صحيحاًء وهو من محققٍ الكتاب. أو ممن طبعه. والصوابٌ في 
رسمه هو (الإمارة) بكسر الهمزة. 

() المصدر السابقء ص .50١‏ 
قلت: : مع أقواله هذه فإن من الغريب أن يقول عن الإمامة - التي هي ولايةٌ الأمر - أنها #ليست أهمٌّ المطالب في 
أحكام الدينٍ» ولا شرف مسائلٍ المسلمين» [منهاج السنة النبوية» ج 200 ص 8ل]. 

372( الزحيلى, د وهبة (ت ١ه‏ ) الفقه الإسلامي وأدلته ج 4» ص 11١6‏ 


العدل فى ١‏ الإسلا 
2 لقص وي 


وكيف كان فقد استقرٌ في وعي الناس؛ على الخلدق اجماماتيمة مور وجود 
القائد. من دون فرق بين أشكالٍ القياد» ونهج الوصولٍ إليها؛ فردية أو جمناعية:عاذلة 
أو مستبدةٌ منتخبة أو متوارثة» ونحو ذلك من تباينات. 

وقد استقرٌ في وعيهم - أيضاً - أن القائدٌ يجب أن يتحلى بوصفَّين أساسيّينء هما: 

أولاً: العلمُ 

بأن يكونَ على درجة عالية من الوعى بالقانونء أو العرنيء أو الشريعةٍ السائدة فى 
المجتمع الذي يتولّى قيادتّهُ؛ بحيث يكون الأعرف به والأقدرٌ على استنباطٍ مضامينه» 
أو غارفا به أو فى الحدٌّ الأدنى قادراً على معرفته. 

ثانياً: الإيمانُ 

بأن يكونّ الأشدٌ التزاماً بمضامين القانونٍ وما شاكلّة» وفى الحدٌّ الأدنى ملتزماً به. 

وبغضٌ النظر عن الجانب التطبيقي لهذين الوصفين؛ من حيث صدق من يدعيهماء 
أو يُدّعيان فيه. فإن أصلّ الا: شتراطٍ لا ينبغي التحفظً عليه. 

بعد هذا التمهيدٍ علينا أن نستظل ببعض الدوحات. 


اننا 


الدوحة الأولى: لزومُ القيادة ومنشؤه 

من معالم المشروع الإسلاميٌ تأكيده على مسألةٍ القيادةٍ؛ إذ لا أمةَ من دون إمام. 

وقد تناول هذا المشروعٌ قضية القيادةٍ بطرائقٌ مختلفة» فهو تارةً يُخبر عنهاء وتارة 
يَشْيدٌ بمَن يتولاهاء وثالثة يجيب مَن سألهاء ورابعةٌ يتحدث عن خصائصهاء وللخافسة 
عن لزوم التفاعل الإيجابيّ معهاء وهكذا. 

لذلكَ» اتفقت الأمةٌ؛ إلا مَن شد ممن لا يُعتدٌ بخلافه. على القولٍ بما تقدَّم في 
التمهيد؛ من الحاجة إلى القيادة» فقالوا ب(وجوب الإمامة)؛ وإن اختلفوا في المنشأ 
الأصلىٌ لهذا الوجوب؟؛ وأنه العقل: أو النقل» أرنقيا بعا. 


و 0 7 .و 
الروضة الثانية: القيادة العادلة :. 
١‏ 2 


واتفاقُهُم هذا يخدمٌ ما نحن فيه واختلافُهُم لا يضِرٌهُ 

فلننظر في بعض جذور هذه الدوحة. 

الجذرٌ الاولٌ: الأمةٌ والإمامُ 

القيادةٌ نعني بها الإمامة بمعناها الواسع» وهي التي لا يخلو منها مجتمعٌ بشريٌ؛ على 
اختلاف أشكالهاء وعناويئهاء عند هؤلاء وأولئتك. 

ولدى مراجعيّنا لمعاجم اللغةٍ العربية سنجد أن مفردتي (الأمة, والإمامة) مشتقتان 
من جذرٍ واحدٍ مركب من حروف ثلاثة؛ هي (أ م؛ م). 

وهذا العدر - كما قال اللغوي ابن فارس - هو أصلّ واحدٌ «يتفرّع منه أربعٌ أبواب» 
وهي : : الأصلّء والمرجح؛ والجماعةٌ والديٌ. هده الا ريه تقازية : وعد ذلك أصولٌ 
ثلاثةٌ» وهى: القامةٌ والحين» والقصدٌ)»". 

وعلى مستوى الإطلاقٍ والاستعمالٍ فقد يُطلقٌ على الشخص الواحدٍ أنه (أمة)؛ إذا 
كان متميزاً عن غيره بوص ذي شأنِء كما وصف اللَهُ تعالى بذلك نبّهُ إبراهيمَ 2لنة؟ 
فقال 8 إِنَّ إرهِيمَ كا أَمَهَ فَانِكا َه جنا ريك مِنَ الْمتْركِنَ ©0". 

انه راسك ادي بالراء» أو متتل الات كمد قافا الل تعالى الى ارارم جد 
بالإمامة وسألها من بعذه الذرييه؛ فال تعالى #وإذ 1 إراهتم ريهر بكلت كَأكتَهنّ َال ِف 
جَاعِدْكَ لياس إِمَامّا كَالَ وَمِن دُرَيَيّ ماللا يتَالُ عَهْدى أَلقَِلِيينَ ©0. 

والاقافة: بمعنى التميز في قصدٍ الغاية» والرسوخ فيهاء أمرٌ مطلوبٌ ومندوبٌ . وهذا 

14 بوم 


ما يُرشد إليه قوله تعالى - في وصفب المؤمنين المحبوبين له عزَّ وجل - #وَالَينَ يقوثورت 
رَبسَا هَبْ لنَا من أَزوئجما ودْرِيكِيَا فُرَّهَ أعيسي و وأعصلنا للمتقيرك إِمَامًا 0 


ولو أردنا تحديد معنى هذه المادة اللغوية؛ بشكل دفيق وواضحء لقلنا إن المادة 
دل على (القصد). فالجناعة من الناس يقال لها (أمة)؛ لأنها السيفت على شيءِ 


)١(‏ ابن فارسء أحمد (ت 40 1ه)ء معجم مقاييس اللغة, مادة (أم). 
(؟) سورة النحلء الآية .١7١‏ 
(*) سورة البقرة: الآية 5 .١7‏ 
(4) سورة الفرقانء الآية 6 لا. 
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ماء والإمامٌ يوصّفٌ بذلك لأنه يُقتدّى به في سيره وقصده؛ فيقال «أم يؤم أمَاً؛ إذا قصَدّ 
للشىء)2"7. 

ومن هناء قبل «الإمامٌ: الملك. وكل من اقثدِي به ومُدم إِمَا ِمَامٌ . .. وقد يكون الإمامٌ 
جمع 1 م كصاحب وصحابء وعليه فُسّر وَلْحَصلنَالِْمنَّقِ إِمَامَا # والنب إمامٌ الأمم. 
والقَرآن إمام المسلمين». 

ونخلص من هذه الوقفةٍ اللغوية إلى: 

دان بتطنيات المشروع الإميلاي الأسابية كوي [موا رتعدية إنام» لأنه مشروعٌ 
اعرد كك بع يلف به قرد] وجماعة - نحو اللَّهِ تعالى» فالأمةٌ قاصدةٌ والإمامُ 
قائدٌ لهذه الحركة. 

وليكن هذا المعنى نصبّ عينيك - قارئي الكريمّ -» ولتكن على ذُكرٍ منه. لأنه يؤثر 
تأثيرا مباشراً في فهم وقفايّنا مع الجذور التالية لهذه الدوحة. 

الجذرٌ الثاني : : الاتفائُ على القيادة 

المتبثون للمشروع الإسلاميٌ اروف ضرع المسلون» ترق على اكاضيا رانم 
يختلفون في أشياءً كثيرة» بعضّها مسائل معرفية واعتقاديةٌ؛ وبعضّها الآخرٌ من المسائلٍ 
الفرعية. لذلكَ. صاروا فرقاً ومذاهب. 

ومن المسائل التي اتفق ق المسلمون على أصلها قضيةٌ القيادة أ أي إمامةٌ الأمة؛ بالمعنى 
الذي ذكرناه في وقفتّنا مع الجذر السابق . واتفاقهُم هذا يشكّل جذراً من جذور دوحة القيادة. 

غيرٌ أن من اللازم علينا - هنا - التنبية إلى أن عنوانَ الإمامة لا ينبغي تضييفة؛ في ما 
يتعلّقُ بمسألةٍ إقامةٍ العدلء على خصوصي الإمامة بعد النبيّ بلق » بل إنه يتسمٌ له» ولكلٌ 
مَن يلي الأمرّ من بعده؛؟ على اختلاني المذاهب في ذلك. 

وفي مقام التعريفٍ باتفاقٍ الأمةٍ على هذا المبدأ فإن الظاهرٌ أنه لا خلافَ بينهم في 
ذلك؛ إلا ممن لا يعد بخلافه» وهم قله منقرضةٌ 0 


0-4 


للق ابن دريدء محمد ين الحسن الأزدي رت ١‏ ااهل جمهرة اللغة. مادة (أم). 
إفة الوشيدب أبو الحسن (ت 68 5ه).؛ المخصصء ج ١‏ ص 777 أسماء (الملك). 
(60) 2 تسب إلى الأزارقة والصفرية والنّجداتٍ وغيرهم؛ من الخوارجء أنهم لا يقولون بضرورة الإمامة. 


الروضة الثانية: القيادةٌ العادلةٌ 04 
جه ظ 3 


أما الشيعة ‏ الإماميةٌ» والزيدية» والإسماعيلية - فلا حاجة بنا إلى إيرادٍ نتصوصهم 
في ذلك؛ فإن من أهمٌ ما يختلفون به عن غيرهم هو القولُ بالإمامة. ولأهل البيتٍ هلها 


خاصة. 
أما الإماميةٌ منهم, فإن القولّ بالإمامةٍ هو العمودٌ الفقريٌ لمذهيهم» وهو شُعارُهُم 
حتى صار تبنّيهم لها هو العنوانَ الذي يُعرفون به؛ فهم (الإمامية). 
مضافاً إلى أنهم يرون فيها فتسالة عقائدية وهي من أصولٍ الدينٍِ أو المذهب”" 
والامااضيمه بن نامر ومعراة: وال جديية وغره هد قالوا يميد 
الإمامة حالهُم في ذلك عال الشيعة. ٠‏ لكنهم اختلفوا مع الشيعة في الحيثيات» 
والتفاصيل» وبطبيعة الحالٍ في المصاديق”". 
الحذر الثالث: منشأ القيادة 
لم ينه يتفق المسلمون على مسأَلةٍ القيادةٍ اعتباطاً» وإنما انسجاماً مع ما تقتضيه الطبيعة 
البشرية في الاجصاع» أو نصوص المفروع الإسلاميٌ» أو الأمرانٍ عع وها لاختلاهم 
في مصادر التشريع"©. 
ومن هناء فقد قام الاستدلالُ على وجوب الإمامةٍ على ركيرّتّين اثنتّين؛ هما: 
-العقل 
ب - النقل 
والمسلمون - كمجموع - يدينون بالإسلام» ولا يمكن؛ لأسباب ذُكرت في محلّهاء 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ج 5» ص 2/7 الكلام في الإمامة والمفاضلة بين الصحابة؛ 
كتاب الألفين ؛ للعلامة الحلي» ص 7٠١‏ النظر الأول - وجوب الإمامة. 
)١(‏ قال العلامةٌ الحليٌ ات 77/اه)»نصبٌ الإمام واجبٌ على الل تعالى» [كشف المراد للعلامة الحلي؛ ص 0777 
المقصد الخامس - الإمامة] . فهي من فعل الْلَهِ سبحانه؛ وما كان كذلك فهو من الأصول. أما الفقهياتٌ فهي ما 


يُتناوّل فيها أفعالٌ المكلفين؛ كما هو مشهررٌ في تعريفه» فهي من الفروع. 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ج 7 ص 747؟ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ ج 7 
العري الإباد و لمات لجان روصل ره ريع وض 6 17ل امامت لقتاراي الم 
السادسء الفصل الرابع؛ شرح المواقف للإيجي, المرصد السادس, الموقف الرابع 

(9) سبق أن وكفنا؛ ذ في المنزلٍ الأولٍ من منهج البحث» » على مصادر المعرفة الإسلامية» بما يفيدٌ في المقام؛ ؛ فراجع. 
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أن يخالفوه بأجمعهم. لذلكَ. عد إجماعَهُم حجة» وقد أجمعوا على أصل الإمامةٍ 
والقيادق فلا بدّ من قيادة وإمامةٍ لهذه الأمة. 

قي أننها تيد الوقوق عنده:< هنا تبهو لاد 'ضلى أن العدل هر المحؤد الرئيس 
لإجماعهم على وجوب الإمامةٍ والقيادة. يتبيّن ذلك من استد لالاتهم. 

ولنقف - هنا - في محطَّتين؛ نعالجحٌ في أولاهما القيادةً في زمن النبيّ يَلكو» وفي 
ثانيتهما القيادة من بعدِه. 

المحطةٌ الأولى: القيادةٌ النبويةٌ 

ولا خلافَ بين المسلمين في عصمته قولاً وفعلاً في جميع ما يتعلق بالتشريع 
والتبليغ» غيرٌ أنهم اختلفوا في شمولية هذه العصمة لِما عدا الأمرّين المذكورين. 

قال فخر الدين الرازيٌ؛ في حكاية الآراءِ في المسألةٍ؛ دون أن يستوعب جميمَ ما 
قيل» ما سبق منا تلخيصة عنه بما يلى: 

إن المذاهب في عصمة الأنبياءء خمسةٌ وهي: 

الأول: ما نسبه إلى الحشوية؛ وهو أنه يجورٌ عليهم الإقدامٌ على الكبائر والصغائر. 

الثاني: ما نسبه إلى أكثر المعتزلة؛ من أنه لا يجورٌ منهم تعمَّدٌ الكبيرة البتةه وأما تعمد 
الصغيرة فهو جائرٌ بشرط أن لا تكون مثمّراً. وأما إن كانت منقّرةٌ فذلك لا يجورٌ عليهم . 

الثالث: ما نسبه إلى أبي علي الجبائيّ؛ من أنه لا يجورٌ عليهم تعمِّدُ الكبيرة والصغيرة» 
ولكن يجوز صدورٌ الذنب منهم على سبيلٍ الخطأ في التأويلٍ. 

الرابع ُ: ما نسبه إلى إبراهيمٌ النظّام؛ بن نه لاا عرز حلهم الكبيرة ولا الصغيرة لا 
بالعمدٍ ولا بالتأويل والخطأ. أما السهوٌ والنسيانُ فجائرٌ. ثم إنهم يُعاتبون على ذلك 
السهو والنسيانِء لما أن علومّهم أكمل» فكان الواجبٌ عليهم المبالغةٌ في التيقظٍ. 

الخامسٌ: ما نسبه إلى الشيعة؛ وهي نسبةٌ صحيحةٌ» من أنه لا يجورٌ عليهم الكبيرةٌ ولا 
الصغيرةٌ لا بالعمدٍ ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان. 


2 الروضةٌ الثانيةٌ: القيادةٌ العادلةٌ 

ثم إن الرازيّ حكى اختلاقهم أيضاً في وقتِ وجوب هذه العصمة: 

فقال بعضّهُم؛ وهو ما ذهب إليه الشيعة: أنها من أولٍ الولادةٍ إلى آخر العمر. 

وأما الأشاعرةٌ وآخرون فقالوا: هذه العصمةٌ إنما تجبٌ في زمان النبوة» فأما قبلّها 
فهي غير واجبة. 

واختار هو - أي الرازيٌ -: أن الأنبياءة عليهم الصلاةٌ والسلامٌ معصومون في زمانٍ 
النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمدِء أما على سبيل السهو فهو جائذٌ”". 

ومع كل هذه التبايناتِ فإن المتفقٌّ عليه ب بين المسلمين هو أن شريعة العدلٍ 
الإسلامية يجب أن يقودها مبدأ العدل بواسطة القائد العادل؛ المتمثّلل أولاً في النبيٌ 

ولاريبَ في أن العصمة - بأيٌّ معنى فسّرناها - تستبطنٌ العدالة المطلقة» وتزيدٌ 
عليها بامتناع الوقوع في خلافِهاء بيدما العادلٌ يمكنٌ وقوعٌةُ في المعصية. 

وعليدء فلا مجالٌ للانحرافٍ في تطبيق الشريعة عندما يتولّى قيادة الأمة النبيّ 
المعصومٌ هل. فإذا وقع انحرافٌ أو قليلٌ في ذلك فإنما تسبّب فيه غيرُهُ. ومثالاً على 
ذلكٌ الانكسارٌ في معركة أحدٍء الذي كان الرماةٌ هم السببَ فيه. قال اللّهُ تعالى [ ومَآ 
بكم ين مُصِبَسوٍ هِنِمَا بت يديك وَيَعْفُوأ عن كير 206. 

المحطةٌ الثانيةٌ: القيادةٌ بعد النبيّ 

جد اعداد و المسلطين حرم تفاصيل القيادةٍ بعد النبي يك ؛ من الصفاتٍ اللازم 
0 القائد» مروراً بصلاحياته» انتهاءً بمصداقه إلا أن اتفاقَهُم على الأصلٍ بقي 
على حا 

00 أساسياتٍ ما ذهب إليه الفريقانٍ الأساسيانٍ من الأمةٍ؛ أعني الشيعةً والسنة 
)١(‏ انظر: عصمة الأنبياء للرازي» المقدمة. 

وراجع - أيضاً - كتاب (تنزيه الأنبياء) للشريف المرتضىء من قدماء الإمامية» وكتاب (عصمة الأنبياء) للشيخ 


جعفر السبحانيء من معاصريهم. 
هع سورة الشورىء الآية ١‏ 
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١‏ القيادة عند الشيعةٍ بين العصمة والعدالة 
ل(الإمامة) في الرؤية الشيعية مكانةٌ مركزيةٌ» فهي عندهم من مسائل الأصولء 
الإثباتٍ وأدوات الف 5-1 58 يعالجون نسالة الإمامة ضمن مسائلٍ 1 


الكلام» وأما السنةٌ فهي عندهم من مسائلٍ الفروع» وتطرقُهُم لها في الاعتقادياتٍ هو من 
باب الاستطراد. أو المجاراة. أو المحاورة” 1 


اتفق الشيعةٌ؛ الإمامية منهم والزيديةٌ والإسماعيليةٌ» على مبدأ الإمامة» وعلى عصمة 
أصحاب الكساء. ثم اختلفوا فى عدد الأتمة» وأشخاصهم. وعصمتهم. 

أما الشيعةٌ الإماميةٌ فقد قالوا بأن الأثمةً بعد رسولٍ الله ينو اثنا عشرٌ؛ أولّهُم الإمامُ 
علي هل وآخرهم المهدي 5ق وأنهم جميعا معصومون؛ يمتنع وقوعهم في المعصية 
وكذلك الخطأ والنسيان. 
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ال ا - عندهم - من الإمامية. 


القيادة عند الإمامية للفقيه الذي *؛ بُشترط فيه العدالةٌ بطبيعة الحال. 


)١(‏ قال العلامةٌ الحلي رت 5 ألاه)ء وهو من فقهاء الإمامية» عند تعر ضِه لأحكام البغاق «مسألة 7575: قد جرت 
العادة بين الفقهاءِ أن يذكروا الإمامةً في هذا الموضع؛ لَيُعرفَ الإمامٌ الذي يجب اتباعٌةُ ويصيرٌ الإنسانٌ باغياً 
بالخروج عليه؛ وليست من علم الفقوء بل هي من عله الكلابا. 
وقد سبق كلامّه هذا قولة «الإمامةٌ عندنا من شرائط الإيمانٍ» [تذكرة الفقهاء (ط - اه ص 797 
كات التجهاة 1 . 
المكلّفين» [الحاشية على 9 الشرح الجديد للتجريد ا 
أما الغزاليٍ (ت هعوه)ء وهو من السنةء فِمَال «واعلم أن النظرٌ في الإمامة أيضاً ليست من المهمّات» وليس 
أيضاً من فن م المعقرلاتِ» بل من الفقهيات») [الاقتصاد في الاعتقادى. رص /ا؟ ١‏ ]. 
وقال ار (ت !31ه) «اعلم أن الكلامً في الإمامة ليس من أصول الدياناتٍ» ولا من الامو اللابدَيّاتِ 
بحيث لآ يسع | م المكلّفَ الإعراض عنهاء يل بها» [غاية المرام في علم الكلام» ص 77 7]. 
وقال التفتازانيٌ هت ؟*و/اهم) دللا نزاع في أن مباحثٌ الإمامة هِ بعلم الفروع ألق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة) 
[ شرح المقاصد» ج 6 ص 0777 المقصد ". الفصل ]. 
وقال الجرجانيٌ (ت 7١41ه)‏ - عن الإمامة - «ليست من أصول الدياناتٍ والعقائد؛ خلافاً للشيعة. بل هي 
(عندنا [يعني الأشاعرة] من الفروع) المتملقة امال للمكلفين؛ إذ تصتٌ الإمام عندنا الجن جل الامة مهدا 
وإنما ذكرناها في علم الكلام آنا بن فتلنا [خوس المواقف. ج 8» ص4 4 7]. 


الروضةٌ الثانيةٌ: القيادةٌ العادلةٌ 
ا لا ا ا 


وأما الشيعةٌ الزيدية فلم يحصّروا الأئمة في عددٍ معينٍ”"» وأن أولّ الأئمةٍ هو الإمامٌ 
علي ليل ومن بِعدِهٍ و حر اا ع معصومون2) 
5 ل ع 

ا ا ا 

0 الإسماعيليةٌ» فلهم تفصيلاتٌ وتقسيماتٌ للإمامة» لكنها لا تخرج عن اشتراط 
الكمالٍ التامّ في الإمام. وليس لديّ من مصادرهم ما أطمئن أنهم يعتمدوئّةُ. لذلكَ» 
سأكتفي بهذا المقدار الذي هو مشهورٌ عنهه” 

وأياً كان فإن شريعةً الإسلام الكاملة لا يُقيمُها ؛كما يجب وينبغيء ووفقاً للرؤية 
الشيعية تحديداً إلا المعصومون؛ لمن اشترطً منهم العصمة في الإمام؛ وهم الإمامية: 
أو العدول لمن اكتفى فيه بالعدالة؛ وهم الزيدية. 


درق قال أحمد بن قاسم العنسي - من علماء الزيدية - «والإمامةٌ في أولادهما [يعني الحسنين #2] غيرٌ محصورة» 
[البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, ج 217 ص 87]. 


(؟) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ج ١ع‏ ص 157. 


(") قال الحسين بن بدر الدين محمد (ت 517ه) «هي محصورةٌ في البطئين» ومحظورة على مَن عدا أولاد 
السبطين» [الدر الثمين في معرفة رب العالمين» فصل الإمامة. حكاه عنه الشيخ السبحاني في كتابه (بحوث في 
الملل والنحل» ج لاء ص 197]. 

دك قال أحمد بن قاسم العنسي - في سياقٍ يانه للعدالةٍ التي هي الشرط الثاني من شروط الإمامةٍ - ما لفظة: 
«فلا تصحٌ إمامة مَن ليس بعدلٍ. وقد تضمن هذا شرطين: الإسلام» وإلعدالة. 
ومّن اشترط الورعٌ فهو ليس بأمر زائدٍ على العدالة؛ إذ العدالة ملاكُ الأمورء وعليها تدور» ولا ينهض بتلك 
الأمور التي ذكرنا أنها مقصودةٌ من الإمامة إلا العدلٌ الذي يجري أفعالَه وأقَوالهُ وتدبيراثهُ على مراضي الربٌّ 
سبحانه؛ لأن مَن لا عدالةً له لا يؤمن على رعاية عنزةٍ! فكيف يؤْمّن على عباد الله ويوثقٌ به في إقامة دينهم 
وتدبير دنياهم. 
ومعلومٌ أن وازع الدينء وعزيمة الورعء لا تتم أمورٌ الدينٍ والدنيا إلاابهماء ومن لم يكن كذلك خبط في الضلالة؛ 
وخلّط في الجهالة» وتتبّعَ شهواتٍ نَفْسِهه وآثرّها على مراضي الله ومراضي عباده؛ لأن من لم تكن العدالة 
شعارّه؛ والورعٌ دثاره» فإنه لا يبالي بزواجر الكتابٍ والسنةِء ولأ يبالي - أيضاً - بالناس» ولا بأن تكون صحائفٌ 
تاريخه مظلمة؛ لإنه قد صار متولياً عليهم؛ نافد الآمر والنهي فيهم. 
فليس لأهل الحلّ والعقدٍ أن يبايعوا مَن اشتهرٌ بعدم العدالة؛ إلا أن يتوب» ويتعذرٌ عليهم العدولُ إلى غيره. 
فعليهم أن يأخذوا عليه العمل بأعمالٍ العادلين» والسلوك في مسالك المتقين. ولا يجورٌ لهم أن يطيعوه في 
معصية الله تعالى؛ [التاج المذهب لأحكام المذهب: كتاب السيرء فصل في حكم الإمامة .وج 4 ص م ]. 

)0( قال العلامةٌ الحليٌ رت ١الاه)‏ «ذهبت الإماميةٌ والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً . وخالف 
فيه جميمٌ الفرق» [كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المقصد 6: المسألة 7]. 
ولمن رغب في التوسع يمكنه مراجعةٌ الجزء 4 من كتاب بحوث في الملل والنحل» للشيخ جعفر السبحاني» 
الذي خصصه لدراسة معتقداتٍ الإسماعيلية. فقد اعتمد بعضّ ما وصفه بأنه من مصادرهم؛ ومنها (الإمامة في 
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وأماغيرٌ الإمام الشرعيّ فلا تصحٌ قيادثة» ولايُرجى عدلة؛ فإن فاق الشىء لا يُعطيه. 
نعم قد يقيمُها جزئيّاً إذا اضطرّته الظروف؛ ودعَتةٌ المصالح. 

ومن هناء لم يَسلّم الدينُ من التحريفي والوعي من التزييفيء لَمّا آلّت الأمورٌ إلى 
غير أهلها. وهذاما غلب على جمهور الأمق ورُجّح الجورٌ على العدل؛ إلى أن يأذنَ الله 
تعالى للموعودٍ من عترة الرسولٍ بَية. وسليل بضعيِهِ فاطمة لا ليملآها قسطاً وعدلاً 
بعداما كلك ظلما وتجورا؟: 

ولعلّ ما روا عبادةٌ بن الصامتٍ - بقولِه «بايّعنا رسول اللَهِ ب على السمع والطاعةٍ 
فى المنشّط والمكرى وأن لا ننازع الأمرّ أهله وأن نقومَ. أو نقولٌ» بالحقٌّ حيثما كنا لا 
نخافٌ في الله لومةً لائم»”"- يُرِسْدُ إلى التحذير النبويّ مما سيؤولٌ إليه حال الأمة من 
التنازع حول القيادةٍ والقادةٍ. 

” - عدالةٌ القيادة عند السنةٍ 

مرّ علينا اتفاقٌ الأمة على وجوب الإمامةٍ؛ أي القيادة. ولم يختلف السنة عن الشيعةٍ 
فى اشتراطٍ الاستقامة السلوكية فى القائدٍ. 

قال القلشقنديٌ - في سياقٍ تعداده للشروط اللازم توفرّها عند الشافعية في الإمام؛ 
أي قائدٍ الأمةٍ - «العاشرٌ: العدالةً. فلا تنعقد إمامة الفاسق؛ وهو المتابعٌ لشهوته» المؤثرٌ 
لهواه من ارتكابٍ المحظوراتٍ والإقدام على المنكرات؛ لأن المرادَ من الإمام مراعاةٌ 
النظر للمسلمين والفاسئٌ لم ينظرٌ في أمر دينه فكيف ينظرٌ في مصلحة غيروة*©. 


وفي الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا «ذهب جمهورٌ الفقهاءِ إلى اشتراطٍ العدالة 


بلق أخرج أحمد في المسندء ؛ وأبو يعلي في الزوائد. عن طريقٍ عن أبِي سعيدٍ الخُدريٌ» أن النبيّ ؛ لو قال ٠لا‏ تقومٌ 
الساعة حتي تمتلىٌالأرض ظلمًا وعدواناء ثم يخرج من أهل بيتي [أو قال: : من عترتي] فيملأها قسطًا وعدلاً كما 
مُلئت ظلما وجورًا. 
وقال ابن حجر العسقلانيٌ رت ”م6مه)ء تعليقاً على الحديث «رواةٌ هذا الإستاد ثقَاتٌ» وعليه فإن الحديثٌ بهذا 
الإسنادٍ صحبحٌ) واللَهُ 4أعلم» [المطالب العاليق. ج 218 ص ؟]. 

فق صحيح البخاري: ج 4 ص /الا0 كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الناس الإمام. 

(*) القلشقندي؛ أحمد بن علي (ت ١47ه)ء‏ مآثر الإنافة في معالم الخلافة»ج ١‏ ص 75. 
لكنه قال ف الصفحة (68) «وإن لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة؛ بأن كان فاسقا أو جاهلاًء فوجهان لأصحاينا 
الشافعية أصحُهما انعقادُ إمامته أيضاً؛ لأنَا لو قلنا لا تنعقد إمامتّهُ لم تنعقد أحكامٌة ويلزم من ذلك الإضرارٌ 
بالناس . ..» وهو مناقضٌ لما ذكره أولآً؛ كما لا يخفى. 
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لصحة تولّي الولاية العامة)22. فإذا ضمّمنا إلى ذلك ما اذعِي من أن «الآمة مجمعة ةٌ على 

صحة إخامة كل تن قو أ من لم3 ؛قستكون أمَامٌَ دغوى عدالة كل مَنْ تولّى وسَبّى 
نفسَهُ إمامأء مع الجزم بوجودٍ غير العادلٍ فيهم» أو أمامَ سقوطٍ شرط العدالق» وهذا ما 
لايقولونه! 

قال ابن مازه الحنفيٌ (ت 117ه) «يجوز تقلدٌ القضاءِ من السلطانٍ العادلٍ والجائر. 
أما من السلطانٍ العادلٍ فظاهرٌء وأما من السلطانٍ الجائرء فلأن الصحابة قدو الأعمال 
من معاويةً بعد ما أظهر الخلافَ مع علي رضي الله عنه. والح مع علي رضي الله عنه 
في قومته» وتقلّدوا من يزيد مع جوزه وفسقِهء والتابعين تقلدوا من حجاج بعد ما تبيّن 
مَنه اللجاخ» ومع أنه كان أفسقّ أهلٍ زمانه)2, 

وقال العر ابن عبدٍ السلام ١ت‏ 170ه) «وأما الإمامةٌ العظمى ففي اشتراطٍ العدالة 
فيها اختلافٌ لغلبةٍ الفسوقٍ على الولاة . ولو شرطناها لتعطّلت التصرفاتثٌ الموافقةٌ للحنٌّ 
فى نولل قلق ثر لونة يق الفضداء رالولا :و الشف اق و مزه لوو عيسو ا حل ارا د وله ورا 
الطح ع اسان 0 لوحي لوي 
يُشترَط العدالةٌ في تصرفاتهم الموافقةٍ ةِ للحن لما في اشتراطها من الضرر العام وفواتٌ 
هذه المصالح أقبح من فواتٍ عدالةٍ السلطان)29. 


؟ - واقعٌ الشرعية وشرعيةٌ الواقع 
يمكننا تلخيصٌ الفرْقٍ الأساس بم بين الرؤيتين؟ الشيعية [الإمامية تحديداً] والسنية» في 


نا يتعلق بالقيادء؛ مع إصرارٍ الطرفين على وجوب استقامةٍ القائدِ؛ بمستوى العصمة أو 
العدالة: فى 0 


أ- أن الرؤية الشيعية - الإمامية خصوصاً - تُصر على أن المشروعً الإسلاميّ لا 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ج 40: ص ١41‏ مادة (ولاية)» الفقرة 11 - العدالة). 
وأحالواة في الهامش على المصادر التالية: مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ١6‏ ص 701 وتفسير القرطبي ج 1 
ص 11, وغياث الأمم ص 18: والاحكام السلطانية للمارردي ص /اء وكشاف القناع ج ع لياص .11١7١7”‏ 


زق86 الآمدي. سيف الدين (ت ١571ه)ء‏ أبكار اللأفكار في أصول الدين» ج ه ص9١.‏ 

(؟) ابن مازه البخاري الحنفي» برهان الدين» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج 8» ص ش. كتاب القضاءء 
الفصل الأول. 

(4) السلمي الدمشقيء عز الدين بن عبد السلام (ت ٠57ه)»‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج ١‏ ص 9. 


يتحققٌ؛ كما يجب في مواردو. أو ينبغي في موارددء إلا إذا الترمت الأمةٌ بالمعابير 
الشرعية في القَائدٍ. لذلكَ فإنها تلتزمٌ بالشرعية في القيادة والإمامةء ولا يصِحٌ فيها إلا 
ل ل سواء في ذلك الإمامة والولاي 
الأصليةٌ؛ المتمكلة فن اند ا اللزين يشترط فيهنما العصمة أو الولاية الفرعية؛ 
المتمثّلةٌ في الفقيه» الذى + شترّط فيه العدالة. ' 

واايه العا إءا الامعمير اا اذا - في ما يوجب فسقّة وإما عادلٌ فتدورٌ 
ولايبَةٌ هذا غدل فإن فش اتعرل . وأما الفاسقٌ فلا تنعتدٌ له ولايةٌ أصلاًء وإن تغلّب لم 
تجب طاعّهُ إلا في حدودٍ الخوفٍ على النفس أو العرضيء أو المالٍ المعبّدٌ به» أو في 
حدودٍ الضرورة الشرعية بواحيٍ من أسبابها. 

والعبرةٌ في هذه الرؤية هي الشرعيةٌ» وليس الواقع» ولنسمّها ب(واقع الشرعية). 

ب - أن الرؤية السنية فهي وإن اشترّطّت - نظريًا - العدالة في الإمامء لذلكٌ لا تنعقدٌ 
- من حيث المبد] - لفاست عند جمهورهم”.لكنه إذا تغلب صار شرعياه ووجيّت 
جلاع ا 

إن قلتَ: ماذا لو خرج القائدٌ عن جادةٍ العدلٍ؟ فهل يبقى وليّا وإماما؟ أم ينعزل؟ أم 
يجب التسليم له. والاكتفاء بنصحه برفق؟ وما العمل في حالٍ عدم ارتداعه؟ 

قلث: يلخصّن علماة هذه المدرسة التجوات غن .هذه العساولات باجوبة اتتاسبث 
مرتكزاتهم. ولنعرض نماذجٌ منها: 


)01( الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج 5 ص ١9‏ ؟. مادة (الإمامة الكبرى)» فقرة (شروط الإمامة) . وفيه أن الحنفية لم 
يشترطوا العدالة فيه الي جر الاق على تراط العا ري 46 1110 


وقال التويجري (معاصر) «يُشترط في الخليفةٍ الذي يتولّى أمورٌ المسلمين ما يلي: ... ١‏ - العدالةٌ فلا تنعقد 
الولاية لفاسق» [موسوعة الفقه الإسلامي» الباب 5 كتاب الخلافة الفقرة ” كا الخليفة» ج 28 
ص97 1]. 


زفق قال مؤلفو الموسوعة الفقهية الكويتية «اتفق العلماءٌ على أن من شروط أصحاب الولايات العامة - كالومامٍ 
الأعظم الخليفةٌء وأمراء الولايات» والقضاقء وغيرهم - العدالةً وألا يكونوا من أصحاب الأهواءِ والباع . 
دك رلا المشلى على الإدايق أن غيرها مر ال اجات هقد وتجب اد فيا جود آم رود 
وقضائه باتفاق الفقهاىء وإن كان من أهل البدع والأهواى ما لم يكفر ببدعته؟ درءاً للفتنة» وصونا لشملٍ 
المسلمين» واحتفاظاً بوحدة الكلمة» اج 4 ص نا -8”ء مادة (بدعة)» فقرة (ولاية 5-5 
قلت: لا تلازم بين القول بعدم شرعية ولاية الفاستٍ وبين وجوب طاعته وحرمة الخروج عليه . وما ذكروه من 
مبرراتٍ لا تصح مطلقاً؛ وإن صحَّت فإنها لا توجب القولٌ بالشرعية؛ فلا تغمّل. 
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الجوابٌُ الأولٌ: قالوا «(ولا ينعزل الإمامٌ بالفسقٍ) أي بالخروج عن طاعةٍ الله تعالى 
(والجور)؛ أي: الظلم على عبادٍ اللّهِ تعالى؛ لأنه قد ظهّر الفسقٌ وانتشّر الجورٌ من الأئمةٍ 
والأمراء بعد الخلفاء الراشدين. والسلفُ قد كانوا ينقادون لهم, ويُقيمون الجُمم»©. 

الجوابٌ الثاني: قالوا اوأناما ميق من 9 الامووو يس العام والببةالفات» 
التي لا توجب الكفرّء والخروجٌ من الإسلام فالواجبٌ فيها مناصحتّهُم على الوجه 
الشرعيٌ برفق» واتباعٌ ما كان عليه السلف الصالحٌ؛ من عدم التشنيع عليهم في المجالس» 
ومجامع الناس. 

واعتقادٌ أن ذلك [أي التشنيع] من إنكارٍ المنكرء الواجب إنكارٌه على العباده وهذا 
غلط فاحشٌء وجهل ظاهرٌ لا يعلم صاحيّه ما يتررّب عليه؛ . من المفاسدٍ العظام في 
الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نوّر اللَّهُ قلبَُ وعرف طريقة السلفٍ الصالح» وله 
الدين»”". 

الجوابٌُ الثالثٌ: قالوا « ومما أدخل الشيطانٌ أيضاً: إساءةٌ الظنّ بوليٌّ الأمر» وعدمٌ 
الطاعةٍ لهء فإن هذا من أعظم المعاصيء وهو من دينٍ الجاهلية» الذين لا يرون السمعَ 
والطاعةً ديناًء بل كل منهم يستبدٌ برأيه» وقد تظاهرت الأدلةٌ - من الكتاب والسنةٍ - في 
وجوب السمع والطاعةٍ لوليٌ الأمر؛ في العسرٍ واليسرء والمنشّطٍ والمكرّى حتى قال 
(أسمّع؛ وأطِع ؛ وإن أَحَذ مالك» وضرّب ظهرّك)». 

فتحرمٌ معصيئُّ» والاعتراضُ عليه في ولايتِه» وفي معاملته. وفي معاقديّه ومعاهدته؛ 
لأنه نائبٌ المسلمينء والناظرٌ في مصالجهم. ونظرّة لهم خيرٌ من نظرهم لأنفيهم؛ لأن 
بولايته يستقيم نظام الدين»”". 

هذه نماذج من الشرعية في هذه المدرسةء وأنت ترى أنها تدورٌ مدارٌ الواقع» فهم 
قاتلون ب(شرعية الواقع)؛ مهما بلغ من السوء؟ بذريعة الخشية مما هو أسواً. 

وقد بلغ الحالُ بواحدٍ من المنتمين إلى هذه المدرسةٍ إلى أن يُبرّر للمشاركين في 


بلق التفتازاني» سعد الدين (ت 47 لاه)ء شرح العقائد النسفية» ص 9 ٠.وانظر:‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم» ج 0 
ص 27705 تحت عنوان (ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء)»؛ والصفحة 4 ”77. 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج 4 ص .١١5‏ 

() المصدر السابق» ص 7355-1760 . 
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قتلٍ ابنٍ بن رسولٍ الله مة؛ أعني الحسينّ بنَ علي لاتثاء قائلاً «وما خرج إليه أحدٌ إلا 
بتأويل» ولا قاتنُوه إلا بما سمعوا من جدِّ المهيمن على الرسل» المخير بفساد الحالء 
المحدُّرٍ من الدخولٍ في الفتن. وأقوالهُ في ذلك كثيرةٌ. 

منها: قوله بَلويْهِ: إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ فمّن أراد أن يُفْرّقَ أمرّ هذه الأمة وهي 
جميعٌ فاضربوه بالسيفي كائنًا مَن كان). فما خرج الناسٌ إلا بهذا وأمثاله»”". 

0 أن التسليم للأمر الواقع؟ ع بفسترى القيادة» أمرّ واجبٌ» ومخالقة 

مستحق للعقوبة ةِ إلى حدّ القتل؛ وإن كان * شخصٌ الحسينٍ بنٍ علي سيدٍ شباب أهلٍ 

الجنة 2! 

وإن من أقبح القولٍ أن يُطبّىَ مضمونٌُ هذا الحديث؛ إن صحّت نسي إلى النبيّ علو 
على الحسين بن على للاء وكأنه «أراد أن يفرّقٌ أمرّ هذه الأمة»!! 

وإن عشت أراك الدهرٌ عجباً". 


ويجب التنبية إلى أن التسليم بالأمر الواقع كنا امبيية بارزة لأصحاب هذه 
الرؤية» فإنهم يُقرُون - كما قال الغزاليٌّ - بأن الخلافة أفضّت «إلى أقوام تولّوها بغير 
استحقاق»)”", ويقرّون اا - بأن الفسقّ غلب على الولاة), ومع ذلك صار التسليم 
لهؤلاء ماد من موادٌ اتفاقهم؛ حتى قالوا «أجمع المسلمون من أهلٍ السنةٍ على أن مَن 
ولي أمورٌ المسلمين - على رضا منهم أو غلبةٍ - فاشتدّت وطأنّهُ؛ كان برَاً أو فاجراء لا 
يلزمهم الخروجٌ عليه بالسيفي»””. 

ومن تتبع كلماتهم عرف أن مقصودّهم من عدم الجواز - هنا - ليس التخييرٌ بين 
الخروج وعدمد» بل هو وجوبٌ التسليم وعدم جوار الخروج والعرل. 


)01 ابن العربي» أبو بكر (ت 4 ده)ء العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة؛ ص 777. 

ه46 إن أردت التعرف على التملص من الشروط؛ واحداً بعد آخرّء فارجع إلى كتاب (غمز عيون البصائر في شرح 
الأشباه والنظائر»؛ ج #» ص ١47‏ وما بعدهاء تحت عنوان (فائدة شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية)» وستجد 
كيف أن الشروط تتآكل» ومع ذلك يبقى الفاقدٌ لها ولياً واجب الطاعةٍ على الأمة!! 

زفرق الغزالي» أبو حامد(ت ه ٠6ه).‏ إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 57. كتاب العلم» الياب 5. 

(5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبد السلامء ج »١‏ ص 74. 

ره( ابن القطان. علي بن محمد (ت 17/8ه).ء الإقناع في مسائل الإجماع» ج اءص ات برقم (571). 
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قال ابن بطال: ... الذي عليه الجمهورٌ: أنه لا يجب القيامٌ عليهم عند ظهور جورهم؛ 
ولا خلعهم؛ إلا بكفرهم بعد إيمانهم» أو تركهم إقامة الصلوات. وأما دون ذلك من 
الجورٍ فلا يجوز الخروجٌ عليهم إذا استوطن أمرّهُم وأمرٌ الناس معهم؛ لأن في ترك 
الخروج عليهم تحصينَ الفروج والأموالء وحقنّ الدماءء وفي القيام عليهم تفرقٌ 
الكلمة. ولذلكٌ» لا يجورٌ القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهّر منهم»”". 

فقد أوهم كلامّه أولاً عدم وجوب القيام؛ لكن كلامَهُ لاحقاً صريحٌ في عدم جواز 
الخروج. ١ ١‏ 

وكيف كان. فإن هذا الفريقٌ جلو كي اخار هد المتعتة بن عدوا وي تسويةه 
وإشاعته بين العامة والخاصة. حتى قال قائل منهم «مَن أنكر إمامة السيلطان فهو زنديق: 
ومّن دعاه السلطانٌ فلم يُجبٍ فهو مبتدعٌ» ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهلٌ)0". 

الجذرٌ الرابعٌ: القيادةٌ شأنٌ عفدي أو فقهيّ 

تتنوعٌ أحكامٌ الشريعة الإسلامية إلى نوعين رئيسيّين من الأحكام: 

النوعٌ الأولٌ: المسائلٌ الاعتقاديةٌ 

المسائلٌ العقائديةٌ هي ما عالجت الصواب والخطاً في ما يتعلّنُ بمعرفةٍ اللّهِ تعالى 
ونبيّه ليو والمعاد وما تفرّع عن ذلك. 

النوع الثاني: المسائل الفقهية 

المسائل الفقهيةٌ هي ما عالجت أفعالَ العبادٍ من حيث ما يجورٌ فعلهُ وما لا يجو 
ضمن ما يُعرّف بالأحكام الخمسة ؛ التي هي (الوجوبٌء والجوان والإباحةٌ» والكراهة؛ 
والحرمةٌ)؛ ومن حيث ما يصحٌ منها وما لا يصحٌ؛ مما ينتظم تحت عنوان (الصحة 
والفساد). 

ولا فرقٌ بين هذين النوعين من الشتائل اليا اروم مزاعاتهاة مر بعيك اعتهاد 
مضمونها؛ قبولاً ورفضاًء وتنفيذ مضمونها؛ فعلاً وتركاً. 


دلق العينى» بدر الدين (ت 6ه) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء ج ١4‏ ص 717١‏ 
(؟) ابن الخطيب؛ محمد بن قاسم (ت ٠45ه)»ء‏ روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبراره ص 57. 
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غيرٌ أن هناك فروقاً بينهما في وسائل الإثباتٍ» وما يترنَّب على التزام مضمونها؛ من 
خريف الحكم بهذه المرتبة أو تلك من الإيمان. 

وكيف كان. فالسؤالٌ الذي ينبغي أن يُعَارَ هنا؛ في ما يتعلّقٌ بلزوم القيادة ومنشئه هو: 
هل إن مسألة القيادق» أو الإمامة» من النوع الأول أو الثاني؟ 

الجواث؟ أشرنا سانقاً أن ثمة احتلافاً بين الندرسة الشبعة والشنةغموما في 
ذلك». حيث ذهبت الأولى إلى أن الإمامّة والقنادة أن عقديٌ والثانيةٌ إلى أنها شأنُ 


2 


3 30 


ولنوردُ بعضّى ما قاله علماءٌ الفريقين فى هذا الصدد: 

أ- مقولةٌ عند الشيعة الإمامية 

قال العلامةٌ الحليٌٌ ات 77/اه)؛ وهو من فقهاءٍ الإمامية» عند تعرضِهٍ لأحكام البغاة 
امسألة 775: قد جرت العادةٌ بين الفقهاءِ أن يذكروا الإمامة في هذا الموضع؛ ليُعَرَفَ 
الإمام الذي يعض اتباعة ويصير اسان باغياً بالخروج عليه» وليست من علي الفقه» 
بل هي من علم الكلام» وقد سبق ذلك قولَّهُ «الإمامة عندنا من شرائط الإيمانٍ200. 

وقال المقدس الأردبيلُ (ت 447ه) «اعلم أن مسألة الإمامة من أصولٍ الدينء لا 

من الفروع المتعلّقةٍ بأفعال ل المكلّفين»©. 

ب - مقولةٌ أهلٍ السنٍ 

قال الغزالنٌُ (ت 05 5ه) «واعلم أن النظرٌ في الإمامة أيضاً ليست من المهمّاتِء 
وليس أيضاً من 2 المعقولاتء. بل من الفقهيات»)2©. 

وقال الآمديٌ (ت 171ه) «واعلم أن الكلامَ في الإمامة ليس من أصولٍ الديانات» 
ولا من الأمور اللا بدّيات» بحيث لا يسع مكلت الإعراض عنهاء والجهل بها0). 
0( العلامة الحلي» الحسن بن منصور (ت 5 "لاها)ء تذكرة الفقهاء. ج25 ص 797-557 كتاب الجهاد. 
)١(‏ الأردبيلي» أحمد (ت 497ه)ء الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد» ص 178 . 


(*) الغزالي؛ أبو حامدء الاقتصاد في الاعتقاد» ص ١77‏ 
(5) الآمديء أبو الحسنء غاية المرام في علم الكلامء ص 777. 


و 3 1 و 
الروضة الثانية: القيادة العادلة 
0 ظ 0-7 


وقال التفتازانن (ت 97/اه) ”لا نزاعَ في أن مباحتٌ الإمامة بعلم الفروع أليقٌ 
لرجوعها إلى أن القيامَ بالإمامة»". 

وقال الجرجانيٌٌ (ت 7١81ه)‏ - في سياقٍ حديثهِ عن الإمامة - «ليست من أصول 
الدياناتٍ والعقائدٍ؛ خلافاً للشيعة» بل هي (عندنا [يعني الأشاعرة] من الفروع) المتعلقةٍ 
بأفعالٍ للمكلّفين؛ إذ نصبٌ الإمام عندنا واجبٌ على الأمةِ سمعاً. وإنما ذكرنآها في علم 
الكلام تأميا 5 عن قبلا»0, 


ولا يخفى على المتتبع لمسائلي الفكر الإسلاميّ عموماً؛ باعتقادياته وفقهياته» أن ثمة 
فرقاً بين مسائلهما؛ من حيث أدواتٍ الإثبات» ولوازم القبولٍ والرفض. 


ففي مدرسةٍ أهل البيتٍ هته يجبُ على كلّ مكلّفٍ أن يُحصّل العلمٌ الشخصيّ في 
مسائل الاعتقادٍ الأساسية؛ المعروفة عند أتباع هذه المدرسةٍ ب(أصول الدين)» أو 
(أصول المذهب). ولا عور عفد الغالبية العظمى من علمائها تقليدٌ أحد. بل يجبٌ 
الاجتهادُ على كل 0050 

ففي هذا النوع من المسائلٍ يجبُ العلمُ الاجتهاديٌ فيهاء ولا يكفي فيها الظن. 

قال العلامة الحليٌ (ت> الاه) «أما الأصول؛ التي هي : التوحيد. والنبوةٌ والاقامة 


تالاجر( اتلد لادان التكلفين ؛ الألمن عدر عن إدراك السو اوكانامن مطفناء 
العقول؛ كالنساء والبله). 


)0غ( التفتازانى» سعد الدين» شرح المقاصد. ج 62 ص 2777 المقصد 5» الفصل ُ. 

(؟) الجرجانيء الشريف. شر ع المرا فوع لا من 722 

(5) قال السيد المجاهد الطباطبائي ات 747١ه)‏ «مسائلٌ أصول الدين لا يجوز فيها التقليدُ عند المعظم؛ [مفاتيح 
الأصول. ص 2016 ط حجرية ]. 
وانظر: وسائل الشيعة. ج ص 17 1؛ وكذلك ما حكاه الحر العاملي نفسه في كتابه إثبات الهداة بالنصوص 
والمعجزات؛ ج ١‏ ص 77؛ عن الشهيد الثاني من الانفاق على ذلك؛ وأنه ضروري. وقد عقد في كتابه هذا 
بابا هو البابُ الخامس» وجعل عنواتّه (عدمم جواز التقليد في الاعتقادات. وأخذها عن غير النبيّ والأئمة أ الهداة 
عليهم أفضل الصلوات والتسليمات» ضمّنهِ آباتٍ كثيرةً وأحاديتٌ كذلك. 
ل ل 0 2 
الاعتقادات الباطلة» وحقية جميع العذاهتك الفاسدة؛ لآن أربابهاً قد قلَّدوا 5 وآباءتهى» 0 5 
بأدلةٍ ظنيةٍ بآرائهم» وعملوا فبها بعقولهم؛ وبطلانٌ اللازم والملزوم واضحان ظاهرانِ واللَّه المستعان». 

لدع العلامة الحليء الحسن بن منصورء أجوبة المسائل المهنائية» ص 40. المسألة 168. 
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وك عن الشهيدٍ الأولٍ «عدمٌ جواز التقليد في العقليات» ولا في الأصولٍ الضرورية 

من السمعياتٍ ولا في غيرها؛ مما لا يتعلّق ب به عمل ويكون المطلوبٌ فيها العلم»0". 

ووافقهم في ذلك الزيدية. 

قال العنسيٌ «وإنما يجورٌ (في المسائل الفرعية) احترازاً من الأصولية؛ سواء كانت 
من أصولٍ الدين؛ أو أصول الفقهء أو أصولٍ الشرائع؛ فإن التقليدَ فيها لا يجوزٌ»2". 

أما المسائلٌ الفقهيةً فإن كان من أهل الاجتهادٍ اجتَهّدَء وإلا قلَّد الفقية المجتهد 
الجامعَ لشرائطٍ التقليدء أو احتاط. 

وفي هذا النوع؛ أي المسائلٍ الفرعية :بتر للمجتهل العمل بالظنٌ الذي قام الدليل 
العلميٌ على اعتبارِه شرعاًء ولغيرٍ المجتهدٍ تقليدُ الفقيه المجتهدٍ الذي اعتمّد على العلم 
أو على الظنّ المعتبر. 

وقد اختلط على كثير؛ ممن عالج مسألةً الإمامة» تصنيقها في هذا النوع أو ذاكء 0 
لذلكَ اختلطت عليهم وساتل الإثباتٍ ولوازمٌ المسألة. 

والعدل افلم ترف أذ از كل مداه بها باستهااين أدزات رموه ذلك أن 
«الأدلة الشرعية لها مراتبٌ مختلفةٌ بحسب اختلافٍ مدلولاتها. 1 

فيثبت ببعضها فروعٌ الشريعةٍ دون أصولهاء كالخبر المستفيض» وخبرٍ الواحدء 
والقياس الظنيٌ» والاستحسان» والاستصحاب» وقول الصحابيٌ ونحوه. 

ولا تبت أصولٌ الشريعة إلا بقاطع؛ كالبديهياتٍ والنظرياتٍ [كذاء والصواب: 
الفطريات]» والمتواترات ونحوها»””. 

الدوحة الثاقية , دوز القيادة 

إقامةٌ العدل لا يتوقفٌ على وجودٍ شريعةٍ شاملةٍ وكاملة فحسب بل لا بدَّ فيها - 
(1) الأنصاري؛ الشيخ مرتضىء قرائد اللاصولء ج ١‏ ص 181. 
(1) العنسي, أحمد بن قاسمء التاج المذهب في أحكام المذهب, ج ١‏ ص 5. 


(*) الصرصري الحتبلي؛ سليمان ات ١7‏ لاه)ء الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» ج ١ص 58١‏ - 
؟ 5 7ء المقدمة الثالئة. 
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أشنا من وجود قاد لهذه المسيرة 00 تحقيقٌ (الصلاح الإنساني)؛ ويجتهد في 
المحافظة عليه من العاديّات والمعيقات. 

لذلكَ صمّ القولٌ أن الإمامَ «إنما يُحتاحٌ إليه لتنفيذٍ هذه الأحكام الشرعية؛ نحو إقامة 
الخد وحفظ بيضة البلدء وسَدٌ النغون وتجيش.الجيوش: والغزيء وتعديل الشهوة 
وما يجري هذا المجرى)”". 

وهذا الكلامٌ وإن سيق لإثباتٍ الإمامةٍ الكبرى» لكنه يثبت - في الوقتٍ نفسِهِ - 
العنوانَ الشاملٌ للقيادة بمختلفي مستوياتها. 

ولا شك أن إقامة العدلٍ والقسطٍ يأتيى في صدارة المهماتٍ الملقاةٍ على عاتقٍ 
القيادة؛ وفقاً للأحكام الشريعةٍ وحِكّوها. وهذا - بدوره - يلقي بظلالِه على سماتٍ 
القائدٍ وصفاته؛ فلا يقومٌ بأعبايها كلّ من هبّ ودب من الناس» وإنما خصوصٌ من تحلّى 
بصفات الفضيلةء وتخلى عن صفات الرذيلة. 

لعل نظرة فيزهة فقن جا ذكرء العلهاة :من دان لللانبناء والأئمة والخلفاء وولاة 
الأمورٍ؛ على اختلافٍ المسالكِ بين الفرقٍ والمذاهبء تكشفٌ لك - أخي القارىّ - عن 
اتفاقهم على أن العدلٌ يُشْكّل محوراً أساسيًاً لها. 

القت الى - مثلاً - يحتاجٌ إليه الناسٌ من أجل تحقيقٍ غاياتٍ يعجز عنها الناس 

غيرٌ المرتبطين مباشرةً بالوحي؛ من قبيلٍ العناوينٍ العريضة التالية» وهي «استفادة 
الحكم في ما لا يدل وإزالةٌ الخوفء واستفادةٌ الحسن والقبحء والنافع والضارٌء وحفظ 
التوع الإنسانيٌ» وَتَكضل أشخاصه بعحسب ب استعداداتهم المتفاوتة) وتعليمُهُم الصنائع 
الضف والأخلاق» والسياسات» والإخباك بالعقاب والثواب»”". 

وهذه العناوين هى التى وقف عندها علماء الكلام طويلاًء وأفاضوا فى تحديدك 
مضامينها؛ بما يؤكد الحاجةً الضرورية واللازمةً للقائدٍ النبيّ. 

وأما القائدٌ الإمامٌ فإن «العلم الضروريّ حاصلٌ بأن العقلاءً متى كان لهم رئيس 
يمنعهم عن التغالب والتهاوشس» وَيصدَّهُم عن المعاصي» و ويعِدُّهم على فعلٍ 


.009 المعتزلي» القاضي عبد الجبار (ت 6١4ه)ء شرح الأصول الخمسة؛ ص‎ )١( 
.7١١ص الطوسي» الخواجه نصير الدين (ت 7/٠70ه)»ء تجريد الاعتقاده‎ )( 
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الطاعاتء ويبعتُهُم على التناصفي والتعادل» كانوا إلى الصلاح أقربّ»ء ومن الفسادٍ 
أبعَدَ2©00. 

وعليد» فلا بدّ أن يكونّ القائدٌُ صالحاً في نفسو» قادراً على إصلاح غيره. وهذا ما 
أرسّد إليه وله تعالى لاقل هَل ين مُيكيكمْ تَّنيَيغ إل الوا مل أنه مبى لِلَحَق أفس يبي إلى 
لْحَنّ أحقّ أن بم أن لايد لآ أن مبُدَى ها لك كت كن له رح 20# 

وقد انتهى أهل التحقيق إلى أنه «لا بد من حاكم بين الناسٍ بالحقٌّ»”": وهذا هو ما 
يقوله» ويصر عليه أهل البيت هيخ ومن شايَعهنم» وسبقهم إلى ذلك دين اللّه تعالى 
الذي هو خارطة الطريق إلى الحكم الحق والعدل. 


الدوحة الثالثة؛ الاستقامة في القيادة 


يراد أن يكون قائداً. زعتها أن كز د هد يها على الجنتارى النفي” والسلوكيٌ. 


وهذه الاستقامة تتصوً رضم" عنوانيق: 


1 القصية 

فق الجميعٌ على اشتراطٍ العصمةٍ في النبيٌّ؛ على تفصيل قدّمناه. 
واشترطها الشيعةٌ الإماميةٌ في الأئمةٍ الاثني عشرٌ؛ كما ألمحنا إلى ذلك سابقاً. 
ب - العدالةٌ 


يي اس و يعترط افيه العصمة: 


تفق الجميع» والصواث أن نقولٌ اتفق الجمهور منهم» على اشتر 
م بل إنها اشتّرطت في من يتولّى ما دون ذلك؛ 0 
والشاهدٍ وغيرهما. 


)١(‏ العلامة الحلي. الحسن بن منصور (ت 7م ). كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد في شرح 
تجريد الاعتقاد. ص 7" المقصد الخامس» المسألة الأولى. 


زفق سورة يونسء الآية و8 
(*) الرازيء فخر الدين (ت5١1ه).‏ مفاتيح الغيب» ج377 ص 585. 


0 ا و و 
الروضة الثانية: القيادة العادلة 
ا ١‏ 


وشرطٌ الاستقامة هذا يرجمٌ - في جوهره - إلى أن المهمة» أو المهماتء الملقاةً 
على عاتقٍ القائدٍ في المشروع الإسلاميّ؛ بدءٌ من النبيّ نزولاً إلى غيره من ولاةٍ الأمرء 
تتمحورٌ حول إقامةٍ العدلٍ والقسط. 

فإذا لم يكن القائدٌ مستقيماً في ذاتِهِه عالماً بما يُحتاج إليهء فكيف يُرجَى أن يقوّم 
غيرّه. وإليه تُرشْد الحجةٌ الإلهيةٌ ”... أقم يبَر إِلَ ألْحَنْ آحَقٌّ أن يُنَبَمَ أن لاير إل أن 
د قا لك كيت تكو 006 

ولهذا السبب نفسِهِ اشتّرط في القائدٍ عددٌ من الشروط لتوقف تحقيقٍ الغرضي العامٌ 
عليها؛ مثلٍ طهارةٍ المولدء والعلمء والشجاعةء وحسن التدبير» وغيرٍ ذلك. 

وقد اختصّر الإمامٌ العسكريٌ هل تلكم الشروط؛ بقوله - في حديثٍ طويلٍ «فأما 
من كان من الفقهاء صائناً لنفيي. حافظاً لدينه» مخالفاً على هواه؛ مطيعاً لأمر مولاه» 
فللعوام م أن يُقلّدوه)”". 

وليس ذلك تسحدرت فإن «حقيقة حقيقة الدينٍ تعديلٌ المحم الإنسانيٌ في سيره 
التعيوي اسه تعديل لعن الإنسان الفرد فينزلُ بذلك الكل منزلتة التي نزّله عليها 
الفطرة والخلقة فيعطي به المجتمعٌ موهبة الحرية وسعادةً التكاملٍ الفطريٌّ على وجِه 
العدلٍ والقسط)”". 

فاشتراطٌ العدالةٍ والاستقامة في القائدٍ ينبثقٌ من محورية العدلٍ والاستقامة في 
الشتويع: 

قال اللَهُ تعالى لا كََقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِيِمًا فِظرَتَ أَسَّهِ ) أل مر الئاس علا لا بدي 
ير اده ' 
ُو َلصَلوةَ ولا نيوا مرت لمتْركبن د 8 ين اليرت فَرَهْوأْدِيتَهُمْ وَكَانوا 22 
ل يما َي يعون 04 0 


رم 


)١(‏ سورة يونسء الآية هلا. 

(1) الطبرسي» أحمد بن علي (ت ق "ه»).؛ الاحتجاج» ج ؟» ص 567. وعنه: وسائل الشيعة» ج لالاء ص 217١‏ 
الحديث رقم (917101). 

(؟) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 407١ه»).‏ الميزان في تفسير القرآن؛ ج ””؛ ص 58 7. 

(4) سورة الرومء الآيات 57١‏ 537. 


العدل في المشروع الإسلامي : 


وقال تعالى. «[319 عدا عرق مما اموه وَل عييِموا الشفل قتقرّق بك عن 
0 


سبلو َل كلم بو أمَلَكُمْ تَتَهُونَ 004. 

ولتجعز هما تنارلناة - حتن الآن جديا عن المبدا. 

ولعلك لاحظت التفاوت في مستوى الاشتراطٍ في الاستقامة بين العصمةٍ والعدالة. 
والسببٌ في ذلك يرجعٌ إلى أن هناك مستوياتٍ ثلائة من القيادةٍ العادلة يجب التوقفٌ 
عندهاء يمثل كل واحدٍ منها غصناً مباركاً من هذه الدوحة. 

الغْصِنٌ الأول: النبييٌ 

لطفتُ الله عر وجل بالناس؛ بعد تفضّلهِ بخَلقِهم؛ لم يقنصِرٌ على أن أمّن له الشريعة 
الكاملة؛ التي هي المشروعٌ الرباني - للإنسانٍ ل المتكاملٍ بطبعه - في جانبه النظريٌ» بل 
إنه عزّز ذلك بما لاغنى عنه في مقام التطبيق؛ وهنا لاننان الكامل: 

وَأول مصاديقٍ الإنسانٍ الكامل هو النبيٌ» ا سل .وهو «الذي يبن للناس صلاح 
معاشهم ومعادهم من أصولٍ الدينٍ وفروعِه على ما اقتضته عنايةٌ اللّهِ من هداية الناس 
إلى سعادتهم)”" . 

وإنما صار هذا الإنسانٌ كاملاً. ومؤدياً لهذا الدور؛ لأنه تمثّل الشريعة؛ في تعاليوها 
ومعارفهاء تمثلاً تاناً في سيرته القولية والفعلية؛ بحيث صحّ وصقَةُ ب(المعصوم). 

وتأسيساً على هذاء جعل اللَّهُ من ستيه الثابتة فرضٌ الطاعةٍ لجميع الأنبياء لهيخ. بما 
فيهم خاتمُهُم وسيدهم محمد ابن عبد الله يلت فقال تعالى 7[ وَمآ أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ 
ِلَّا بلع بذ الله ... 24. 

والإخفاقاثٌ؛ غيرٌ الابتلائية والتمحيصية. التي حصّلت في سيرة المسلمين إبانَ عهدٍ 
النبيّ بل إنما كان السببٌ فيها هو مَن خالمَه من المسلمين. كما حصّل في معركة أحب؛ 
لما خالفه الرماة» وفي معركة حنينٍ لما وقع في وهوهم أنهم منتصرون لكثرتهم 

فقال تعالى - عن هؤلاء. وأولئك -: 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية 167. 


(1) الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت 7٠54١ه).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج 27 ص٠5١.‏ 
(”) سورة النساءء الآية 14. 


و و 17 و 
الروضة الثانية: القيادة العادلة 
وان : 3 فذنا 
ع سر ل ص . برعا هء» 3 هه 2ع لكيه ورااءم 3 0 
أ ما أَصبِبَتَخُ مُصِيبَةٌ هَدَ َصَبَممُ مَقْلهَا قُلمْ أنَّ هنذا هل هو مِنْ عند أَنفْيِكُم إِنَّ أله 


ب - # لَمَّد تَصَرَ كم أله فى مولن مكدر وَبْوم َي إِذ َبَتَك كرتْحكئ 


رم رو 50 0 لبي ني 


قل نعْنٍ عنحاّ سيعا وَصَاقتٌ ف بصت الأنشبيما بمارحية حْبَت م ولثم مُدريت 04 
وقال تعالى [ وَمَآ أَضبْحكُم ين مُصِيبة هِنِمَا بت 4 وَيَعَفُواْ عن كَثبر 204 

الغصِنٌ الثاني: الإمامُ 

دوحةٌ القيادة في المشروع الإسلاميّ لاتسمحٌ بفراغ لا تظلَلُ أغصائهاء كما أنها لا تتيحٌ 
لغصن أجنبيٌ أن يندس بين أغصانها. ومن أجل [ شرح على القبادة المتميرمة والعاد» 
بعد النبيّ يي يجب أن نتوقف عند المقدماتٍ الثلاثٍ التالية» ونخلصٌ منها إلى نتيجة 

المقدمةٌ الأولى: سنة الموت 

إن سنة الله في نخلقه أنهم ميتون» وأن أحداً منهم لن يُستنى منهاء يما فيهم يدهم 
على الإطلاق محمد ابن عبد اللَهِ بلقيو ؛ حيث قال تعالى ‏ إِنَّكَ م سإ 2 4 

المقدمة الثانيةٌ: ختمٌ النبوة 

ل ل يس 
ا 04 ين يالك وآ سول أله وَحَاتَمَ ليحن ...4 

ل ل 10000 
من واسطة فى هذا الارتباط؛ دون أن يكون نبا 

المقدمةٌ الثالثةٌ: سنةٌ الافتتانٍ والتنازع 

سبق أن أشرنا إلى قصور الإنسانٍء وحاجته إلى التكميل؛ بالشريعة الكاملة والقيادةٍ 
العادلة. ونضيفٌ - هنا - أن الناسٌ مبتلّون بالتنازع ؛ بسبب الجهلٍ والجهالةِء لذلكَ كان 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية .١56‏ 
(؟) سورة التوبة» الآية 64 7. 
(9) سورة الشورىء الآية .7٠‏ 


دق سورة الزمرء الآية كر" 
(0) سورة الأحزاب. الآية .4٠‏ 


العدل فى المشروع الإسلا 
8 في الحدرو 7 > 


من اللازم؛ من أجلٍ كمال ل المشروع الإسلاميّ» أن 2 باب الاختلاف والتنازع بين 
الناس» بما لا يكونٌ هو في نفسِهِ مادةٌ للتنازع. 

خصوصاً وأنه قد ورد عن رسولٍ الله ييه كثيرٌ من الأحاديث؛ في تحذير المسلمين 
من المخاطر التي تعرّض لها السابقونء نذكرٌ منها النماذجّ التالية: 

أ- عن أبي هريرة عن النبيّ بلي قال «لا تقومُ الساعةٌ حتى تأخدٌ أمتي بأخذٍ القرون 
قبلّها. شبراً بشبر وذراعاً بدراع». . فقيل: يا رسولٌ الله ! كفارس والروم ؟! فقال: ومن 
الناسش إلا أو لنك200. 

ب - عن أبي سعيدٍ الخدريٌء عن النبيّ يلوه قال «لتتبعُن سنن مَن كان قبلّكم؛ شبراً 
شبراًء وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا جُحرٌ ضبٌ تبعتُمُوهم! قلنا: يا رسول اللّو! اليهوة 
والنصارى؟! قال: فمَن ؟!)2". 

ج - عن طريقٍ أبي عبيدةً ؛ بن الجراح» قال: قال رسولٌ الله ميو «إنه إنه لم يكن نبي بعد 
ع إلا وقد أندّر أمتّه الدجالٌ» وإني نز رٌكموه ...»©2. 

د - عن طريقٍ ابن أبي مليكة» قال: قالث أسماءً: عن النبيٌّ مَلنو. قال «أنا على 
وف انسل قو ررة لت فيوغل امن مو دون فأقولن” انق لقال ادر ا 
على القهقرى»9. - 0 1 ْ 

ه - عن طريقٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ قال: قال رسولٌ الله يَلنة وهو على ناقته 
المخضرمة بعرفاتء فقال: أتدرون أي يوم هذاء وأيّ شهر هذاء وأيّ بلدٍ هذا؟! قالوا: 
هذا بلدٌّ حرامٌ» وشهرٌ حرامٌ ويومٌ حرامٌ. 

قال: ألا وإن أموالكم» ودماءكم عليكم حرامٌ. كحرمة شه ركم هذاء في بلدكم هذاء 
في يومكم هذا. 


زنق صحيح البخاري» ج 4» ص .٠١7‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول رسول الله بَاقلة: لتتبعن سنن من 


كان قبلكم). 


إفرف النيشابوري» أبو عبد الله الحاكم (ت ه) المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الفتن» ج ء ص هئارة, 
(54) صحيح البخاريء كتاب الفتنء الباب الأول. 


الروضةٌ الثانية: القيادةٌ العادلةٌ 
كك : ب 11 


ع . 000 . ع ٍ 5 5 
ألا وإني فرّطكم على الحوض. وأكائِرٌ بكم الأممّ» فلا تسؤّدوا وجهيء ألا وإني 
مستنقدٌ أناسأء ومستنقّدٌ منى أناسٌء فأقول: يا رب أصيحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما 


أحدّثوا بعدك)2. 


و - عن طريقٍ أسامة بن زيدء قال: أشرف النبيٌ يل على على أطمٍ من آطام المدينة؛ 
قال هل ترون ما أرى؟! قالوا: لح قال: فإني لأرى الفتنَ نقعٌ خلال بيوتكم كوفع 
كنتٌ جالسا مع أبي هريرةً في مسجد النبيٌّ بل بالمدينة» ومعنا مروان» قال أبو هريرةً: 

و 2< 0 و بض و 


و 


لعنةٌ الله عليهم غِلمةً. فقال أبو هريرةً: لو شئثٌ أن أقولٌ: بني فلانِ» وبني فلانٍء لفعلتٌ. 


فكنتٌ أخرج مع جدي إلى بني مروانَ حين ملكوا بالشأم» فإذا رآهم غلماناً أحداثاً 
قال لنا؛ عسى هؤلاء أن يكونوا منهم؟ قلنا: أنتَ أعلم»”". 

باكر عد ف معو أن الكل ثانا ليخد 1 اا ررم كن الي 
هريرة» عن النبيّ ملو قال: يُهِلِكُ أمتي هذا الحيّ من قريش. قالوا: فما تأمرّنا؟ قال: لو 
أن الناس اعتزلُوهم). 

ولم يقف شراحٌ الحديثٍ عند تشخيص من هو «هذا الحي)؛ إلا ما نجدّهُ بحو 
الإشارةٍ والتلميح. ولا ريب أنهم بنو أمية”» فهم الذين حكّمواء وشاعبوا على الأمق) 
وغيّروا كثيرا من سنن النبيّ الو . 

وبنو أمية هؤلاء هم مّن أخرّج الحاكم؛ من طريقٍ عمرو ذي مرٌء عن الإمام علي ليلا 
)١(‏ سمئن ابن ماجهء ج 7"» ص »٠١١7‏ باب الخطبة يوم النحر. 


(0؟) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي بلك وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. 

(6©9 المصدر السابقء الياب الثالث. 

فك بجع مدل كاب لقان واخراظ المناعة 

)2 يشهدٌ لهذا ما نقله عبدٌ الله , بن أحمدٌ بن حنبل» »عن أبيه» أنه أمرّه بالضرب على هذا الحديث» أي شطبه؛ لأنه 
خلافٌ أحاديثٍ السمع والطاعة! انظر: ج 17؛ ص 2541 من المسند. 


في قولِه عزَّ وجل لآل تَرَإِلَ الَدنَ بَدَلُواممَتَ أله وَأَحَلُو مَومَهُمَ دَارَ ألْبْوَارٍ 204 أنه 
قال عنهم «هم الأفجَرانٍ من قريش» بنو أمية وبنو المغيرةً فأما بنو المغيرةً فقد قطع الله 
دابرهم يومَ يدر وأما دلو أعية فمتموا إلى حين»”". 

«وروى ابن مردويه» عن عبدٍ الرزاق» عن أبيه» عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوفي: 
أن عائشة رضى الله عنهاء قالت لمروان: أشهدٌ أنى سمعتٌ رسول الله يليو يقول لك 
ولأبيك ولجدّك: إنكم الشجرةٌ الملعونة في القرآن. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبدٍ الله بن عمرو: أن الشجرةً الملعونة في القرآنٍ 
الحكم بن أن العاص وولده»2. 

النتيجةٌ: الإمامٌ المطاعٌ بأمر اللّهِ تعالى 

المقدماثٌ الثلاثُ آنفةٌ الذكر؛ وأشبامّهاء خصوصاً المقدمةٌ الأخيرةٌ التي تجلّى فيها 
قلق الرسولٍ علو ٠‏ بل علمُةُ وإخبارةُ أمتّه بوقوع الفتنٍ والانحرافي القريبّين والشديدّين» 
وتو هاف مددى كل ذلك ينض د بالفوووة العقلة: والتفكية العقلاية - بلزومٍ 
التخطيط الربانيٌ لِما بعد حياةٍ الرسول بلك بتصب قيادةٍ عادلةٍ بمستوى العصمة؛ تُحيطٌ 
بتفاصيل المشروع علميّا وتُطبقةُ عمليّاء وتّهدي الناسّ في الجانتين. 

وهذا بالتحديدٍ ما نعنيه ب(الإمامة)» والتي تُحتّم التحذيراتٌ النبوية؛ المشارٌ إليها 
آنفاء أن تتسمٌ للجانب العلميّ والوجدانيٌ والوجوديٌ؛ إلى جانب السياسيٌ والاجتماعيٌ 
والعسكري. 

ومن هناء نشأت الحاجةٌ إلى النبيّ المعصوم» وللسبب نفسِه تنشأ الحاجةٌ إلى القائدٍ 
المعصوم؛ فإن تصدّيَ غيره لا يرفعٌهُ بالمطلت. 

وهذا ما كانء فقد ججعلت الطاعةٌ تكليفاً إلهيّاً فى أعناق المسلمين للَهِ تعالى أولأَ 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية18. 
(؟) الحاكم النيشابوري؛ أبو عبد الله (ت 5٠4ه).‏ المستدرك على الصحيحين» ج 7 ص 187 تفسير سورة 

إبراهيم. وصححه الذهبي. 
زفرة العينى. بدر الدين (ت66مه) عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ ج 4 ص 0 


وانظر: تفسير الثعلبي» ج 7 ص ١١١؛‏ مفاتيح الغيب للفخر الرازي. ج 7٠‏ ص 811-77٠0‏ تفسير القرطبي» 
ج ١٠.ص‏ 2787 الدر المنثورء ج 9» ص 7957. 
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ومن بِعدِه للنبيّ ملو ومن بعده و لأولي الأمر؛ أي الأئمة. فقال تعالى *[79 تم لذن 
اموا أطيفرا لَموأطيعوا ل ول ول وول الت وك إن فرعم في شَىْءِ دوه 1 أَسَرو و ل 
ُؤْمبُونَ أله وَألَوْ و الآحزر دَِكَ حَير وَلَحَسَنٌ توي 004. 

فالآيةٌ الكريمةٌ تفترضُ جماعةً مؤمنة» تُنصِت لخطاب اللَهِ تعالى» وتطبقه. ثم تُوجه 
لها تكليفاً بالطاعةٍ المطلقةٍ للّهِ تعالى» ثم لرسوله» وتُلحِق بهما الطاعةً المطلقةً لأولي 
الأمر. 

كما أن الآية تفترض إمكان وفوعهم في التازع؛ وهو الاختلافٌ الشديدٌ في المسائلٍ 
والمعنايا» العلمة ية والعملية معا فدّلزِمهم أن يرفعوا هذا التنازع ويقطعوا دابره ويّحولوا 
دون مضاعفاتِهء بالردٌ إلى اللّهِ والرسولء ولا حاجة إلى تكرار أولي الأمر لأنهم ليسوا 
جهة مستقلة عن الله ورسوله؛ فهم ليسوا سوى عالمين بما جاء من عند الله تعالى وما 
صدرٌ من رسوله» وعاملين بمقتضاه. 

ومن أجل الإضاءةٍ على هذه القراءة والتفسير للآية نَرجِع بالقارئ الكريم إلى زمنٍ 
دي حكاه لنا اللَّهُ تعالى ذ في القرآنٍ عن نبيّهِ إبراهيم ل. 

وخلاصتة: أن هذا النبيّ الكريمٌ ابتلاه اللّهُ وامتحتة» فاجتاز ذلك بنجاح تام فاستحق 
من الله تعالق آن يكافتة مله إماماًء وسألها لذولته فأجابه الله تعالى إلى ها سال؛ 
يننا لالس أي العصاةً. 


جاء ذلك كله في قوله تعالى وذ حل إرهعر ريه بكلبلت فَأَتمَهِنَ َال ِف جَاعِلِكَ تاي | 


َال وَمِن دَرَيَقّ مَالَ ا يتَالُ عَهْدى الظلِمِينَ 024. 
فالآيةٌ الكريمة واضحةٌ الدلالةٍ على أمور: 
١‏ - أن ابتلاءً إبراهيمَ 2 كان بعد نبوته. 
- أنه للا لم يكن إماماً - بهذه الإمامة - قبل هذا السؤالٍ. 
#- أن إنامه هده موق نير ته مكانة وفعناة وأهمية: 


.66 سورة النساء. الآية‎ )١( 
.١17 4 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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- أن إمامةً إبراهيمَ هللا هذه شاملةٌ لجميع الناس من بعدِهِ دون استثناء. 

- أن إبراهيم للا سأل اللّهَ تعالى هذه الإمامةً لذريته. 
أن الله تعالى أجابّةُ؛ مسئئنياً الظالمين. 

فالإمامةٌ منذ زمن إبراهيمَ ل قائمةٌ» ولا تخلو الأرضٌ منها في حالٍ من الأحوالٍ. 

وين للقن بدك للد الف نر موه ننه 

قوله تعالى 9[ د قَالَ برهم ديه 4 دَقْوَيهِ و إِنَنى بره مَمَا تَبْدُونَ (5) إِلَّاا لرِى مَطَرَن فَإنَّهُه 
سَيَبْدِينِ (8) وَحَعَلَهَا ظِمَه بافِيَهٌ في عَفِيه لعلَهُم يَرْجِعُونَ 204. 

ما جاء فى في الخبر عن الإمام الصادق هلا أنه قال «إن الله أجزٌ وأعظة؛ » من أن يترك 
الأرض بغيرٍ إمام عادلٍ»”". 

وقد سب م القول أن هذا المقطمٌ القرآنيّ هو شهادةٌ بشباتٍ إبراهيمٌ لهللا على الهدى. 
ووعدٌ من اللو تعالى بأن يفي ذاك الهدى في عقيه وذرينه. 

دكل هذا؛ بطبيعة الحالٍء يُفرض النصّ الشرعيّ على الإمام من بعد النبيّ عللة. 
ويشهدٌ لهذا الفرض أمورٌء منها: 

أ- أن أولّ ما حدثٌ من الاختلافٍ بين المسلمين بعد نبيّهم بلي كان «اختلافهم في 
الإمامة)2. 

أن «أعظم خلافٍ بين الأمة خلافٌ الإمامة؛ إذ ما 3 8 في الإسلام على 

قاعدةٍ دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمانٍ»”". 

وإذا عُدنا إلى الأحاديثٍ الواردة عن أهل البيتٍ فخ لوجدناها مستفيضة في إثباتٍ 
هذا المعنى. ولنقف على بعضها: ّ ْ 

الشاهدٌ الأولّ: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسنادِوه عن إسحاقٌ بن عمار, عن أبي عبدٍ 


.18- 75 سورة الزخرفء. الآيات‎ )١( 

(7) أصول الكافيء جج ١ء‏ ص 2178 كتاب الحجة, باب أن الأرض لا تخلو من حجة» الحديث 5. 
(*) الأشعريء أبو الحسن (ت 175ه)ء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص ”. 

(5) الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت 48 5ه»). الملل والنحل» ج١»‏ ص 77. 
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اللَّهِ الصادقٍ د» قال «سمعتّهُ يقول: إن الأرضّ لا تخلو إلا وفيها إمامٌ؛ كيما إن زادَ 
المؤمنون شتاركقم. وإن نقصٌوا شيئاً أتمّهُ لهم)0". 
وهذا الحديثٌ يؤكدٌ على أن تاريجَ البشر على هذه الأرض لم يخلّ من إمام ربانيٌ؛ 
بيحافقا على صلدجخ الناس وإصلاجهم. وبطبيعة الحال فإن هذا الدورَ القياديّ المهٌ لد 
يتأنّى لغير القياديين الربانيين؛ أي الأئمة» أن يقومّوا به. 
الشاهدٌ الثاني: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن عبدٍ اللّهِ بن سليمانَ العابر 
عن أبي عبد اللَّهِ الصادق هل, قال ما زالت الأرض إلا وللَّهِ فيها الحجةٌ؛ يَعرفٌ الحلالٌ 
والحراة» ويدعو الناسّ إلى سبيل اللّو:”". 
وعذا التعزيى: القويت يو كز علن ناد ل ايه ننامة: عر أن فيه تسريه بآن نهدا 
الإمام حجةٌ يُلرّم الناسٌ بطاعتّه؛ ويُعدّرون بذلكء كما أنه يؤكٌدُ على معرفته بحلال الله 
وحرايهء وأنه يدعو الناسٌ إلى سبيل الله تعالى. 
الشاهدٌ الثالتُ: ما رواه الشيغ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن أبي بصيرء عن أبي عبدٍ الله 
الصادقٍ هل قال «إن اللّهَ أجل. وأعظم. من أن يتركَ الأرضٌ بغير ر إمام عادلٍ)”". 
وهذا الحديثٌ يتناول الإمامةً من زاوية أنها تَجل لكمالٍ اللو وحسن تدبيرو» فإن خلوٌ 
الوا م ا 0 
الشاهدٌ الرابع: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده. عن أبي حمزةً الثماليٌ»ء عن 
جعفر الباقر هل. قال ١‏ لواللواها رد اللهُ أرضاً منذ قب آدمّ للا إلا وفيها إمامٌ يُهتدى 
به إلى الله وهو حجتّهُ على عباده. ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة للَّهِ على عبادو»9». 
هذا العدنث: ساو مسالة الأفافة تمن زاوية أنها سند الله تعالى فى خخلقِهِ؛ منذ 
آدمّ ميد وستظل باقية إلى أن يرتٌ اللَّهُ الأرضَ ومن عليها©. ١‏ 
00 امول كاف ع لمهي انا اكات التحبة رتكالا هن لسار من كج اديت 3 
(؟) المصدر السابق» الحديث ". 
(”) المصدر السابق»؛ الحديث 5. 


(4:) المصدر السابق» ص ١78‏ - 2171/4 الحديث 4. 


)0 هناك العشراثٌ من الآياتٍ والأحاديثٍ المشابهة في مضمونها لِما ذكرناه من الشواهدء جمّعَهاء أو كثيراً منهاء 
الحرٌّ ,العامليٌ في كتابه (إثياثٌ الهداة بالتصوصس والمعجزات)» في اليباب السادس تحت عنوانٍ (النصوصض 
العامة على وجوب النبوة والإمامة وثبوتٍ العصمة للأنبياءِ والأئمة)ء ج ١ص‏ 45 وما بعدهاء فراجع. 
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الأمرُ بيد اللّه بِضِعَهُ حي : حيث يشاء 

000 

كما أن فيها اتهاماً يمن تصدّى للأمر بعد الرسولٍ من غير أهل البيتٍ 82ا! 

قلتث: ما جاء في هذه الأحاديثٍ هي ما يتوافقٌ وفطرةً النا سٍ أولأء وهي ما يدل عليه 
العقلٌ الإنساني في إدارته للشأنٍ الاجتماعيّ ثانياًء وك قاد عله القران ثالث وها نطق 
به أهلٌّ البيتِ 2 رابعاً. 

ومن هناء فقد انتهى ذوو التفكر العقليٌّ إلى نفس ما قال به الشيعةٌ الإمامية؛ من 
أن تعبينَ الإمام - بالمواصفاتٍ التي تؤهّلهُ للقيادة الكاملة» والموصلةٍ إلى المقصدٍ 
الصحيح - يجب أن يكونّ من اللّهِ تعالى» وليس من الناسء لأن ذلك هو الأوفقٌ بطبيعة 
الإمامة ةِ وطبائع الناس. قال ابن سينا «والاستخلافٌ بالنص أصوب؛ فإن ذلك لك يؤدّي 
إلى التشعب ا 00 
دا فم السعا ك1 درن قار ا ا 

مضافاً إلى أننا لسنا مسؤولين عن توجيه ما فعله الناسٌ؛ المتقدمون منهم والمتأخرون. 
وإنما علينا أن نصوعٌ أعماّنا وفقاً لِما تقتضيه الأدلة الشرعية. وقد نبّهنا في ما سبّق أن 
هناك مدرستين: 

إحداهما: فدوسة تقول ناه قع الشرعية» وهم الشيعة؛ بخاصة الإمامية منهم. 

انين مدوم أرق الضدعة ره الزاقة 

الحضورٌ الدائم للإمامةٍ 

وعلاوةً على ما ذكرناه قبل أسطر فإن سيرةً النبيّ بكو تؤكدٌ الحضورٌ الدائم م لمسألة 
الأنائق كما أن سيرة المسلميخ تعزرة وفقه فدرسة الكلقاء أيضا يؤيدة. 

ولنقفٌ على , بعض الشواهدٍ في مقاماتٍ ثلاثة؛ دون أن نستقصيّ أو نستوعبت: 


)١(‏ ابن سيناء أبو علي (ت 478ه). الشفاء - الإلهيات» ص 557. الفصل الخامس - في الخليفة» والإمام» 
ووجوب طاعتهما ... 


5 و و ع 
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المقامٌ الأول: الإمامةٌ في سيرة النبيّ 980 

الشاهدٌ الأولٌ: ما رواه ابن كثير عن ابن أبي حاتم؛ بإسناده؛ عن عبدٍ الل بن الحارث؛ 
قال: قال عَليّ رَضي اللَّهُ عنه: لَمّا نزكت هذه الآبة لوَلَذِرٌ عَشيرَيَكَ الأقري 4. ٠‏ قال لي 
رسولٌ الله مالاو : 


اصتّع لي رجل شاةٍ بصاع من طعام وإناء لبنأ». قال: 00 ثم قال: "ان ادي 
هاشم». قال: : فدعوهم» وإنهم يومئذٍ لأربعون غيرٌ رجلٍ - أ : أربعون ورجلٌ - قال: 
وفيهم عشرةٌ كلهم يأكل الجذعة بإدامها. قال: 00 
من ذروتها ثم قال: «كلوا»» فأكّلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها ”2 لم يرزؤوا منها إلا 
يسيراء قال: ثم أتيتهُم بالإناءء فشربوا حتى روّوا. قال: وفضَلٌ فضلء فلما فرغوا أراد 
رسول الله بدو أن يتكلم» فبدروه الكلام» فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحرٍ. فسكت 
رو الله مالو + ثم قال: «اصنع [لي] رجلّ شاةٍ بصاع من طعام». فصنعتُ. قال: 
ا ل ار فبدروه فقالوا مثل مقآلتهم الأولى» فسكت رسول 
الله لينو ثم قال لي: «اصنع [لي] رجلّ شاةٍ بصاع من طعام. فصنعتُ» قال: فجمعتهُم» 
فلما أكلوا وشربوا بدَرَهم رسول الله يلو الكلام فقال: (أيكم يقضي عني ديني ”) 
ويكون خليفتي في أهلي؟؛ . قال : فسكتواء وسكت العباسٌ؛ خشية أن يُحيطً ذلك بماله» 
قال: وسكت أنا؛ لسن العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكتٌ العباس» فلما رأيتَ ذلك 
قلت ؛“أناننا رسول الله لهب : «أنت6 ]29 قال: وإني يومئذ لأسوأَمُم عيئةٌه وإني لأعمشٌش 
العينين» ضحم م البطن» حمسن الساقي)”". 

فهذا الحديث؛ الذي رواه ابنُ حاتم وغيرٌةُ؛ من محدّثين ومفسرين ومؤرخين؛ بألفاظٍ 


)١(‏ في ف [وهي كهيئتها]. 

(؟) في ف [ديني عني]. 

(*) زيادة من ف. 
قلت : وهي منبَنةٌ في تفسير ابن أبي حاتم الرازي. 

25 انكر ابو الفداء سعامر (ت الام تعس قرا اللي جات ص 17/08 عن ابن أبي حاتم الرازي (ت 
١1ه)‏ في تفسيره» ج 4: ص 54871 لم1 ذيل قوه تعالى ْمَك الوب 4 [الشعراء/ 114 
قلت: لا يفوا التنبية إلى ما اشترّطّه ابنأ بي حاتم الرازي هذا على نفسِه في مقدمةٍ كتابه؛ باعتماده أصحٌ الأسانيد؛ 
حيث قال «سألني جماعةٌ من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصمٌ الأسانيد . .. فأجبنّهم إلى ملتَّمَسِهِم 

... فتحريثٌ إخراج ذلك بأصحٌ الأخبار إستاداء وأشبهها متناً. .»اج ١اءص .]١5‏ 


العدل في المشروع الإسلامي 
متقاربة"". يشهدٌ إلى أن مسألةَ الخلافة بعد النبيّ بلكو وأن الخليفة من بعده هو الإمامٌ 
على ليللا تحديداًء كانت حاضرةً فى دعوته منذ أيامها الأولى. 

الشاهدٌ الثاني: ما رواه ابن إسحاقٌه عن رسول الله يلو أنه عرض الإسلامً على بني 
صعصعةً» فقال له واحدٌ منهم «أرأيتَ إن نحن بايعناك على أمرك : ثم أظهرك اللّهُ على 
مَنَ خالّقَك. أيكون لنا الأمرٌ من بعدك؟ قال: الأمرٌ إلى اللَّهِ يضعًهُ حيث يشاءٌ. قال: فقال 
له: أفنهدفٌ نحورّنا للعرب دونك. فإذا أظهرك اللَّهُ كان الأمرٌ لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» 
فأَبَوا عليه ..206 . 


والحادئةٌ واضحةٌ الدلالةٍ على أن مستقبلَ الدعوةٍ كان حاضراً في وعيهم؛ وأن رسولٌ 
الله بَلتنَوْ كان يعلّمُ أن أمرّها بِيدٍ اللّهِ تعالى» وأنه سبحانّةٌ وحده مَن يضعٌ؛ أي ينصِبٌ 
القائد من بعده» وقد أعّمَ النبينٌ يلك الناس بذلك كلَّهِ. 

الشاهدٌ الثالتُ: ما رواه النسائيٌ؛ بإسنادوء عن عبادةٌ» قال ١بايَعْنا‏ رسول الله 87 


03 03 


على السمع والطاعةٍ؛ في اليسر والعسر والمنشَّطٍ والمكرّوء وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلَه 
2 كك 1 7 
وان نقول» أو نقوم. بالحق حيثما كناء لا نخاف لومة لائم»”". 


00( منهم ابن تبر في تشتيزى الذي ذكرنيه أن زه الحدييت عارك تعودةه قر افطع تدر 31 
ومنهم الطبري في تفسيروء ذيل قولِهِ تعالى « وَأَنَذِرْ عَشيريَكَ الأقرهيت 4 ج ج9١‏ ص 4 - هلء وفيه (. .. ثم قال: إن 
هذا أخي. وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا. + »رجدو أنه تديء أو أن الرلوق هو الذي ثلي؛ أن ملة: انعا 

له وأطيعوا» تشرح ما عمي عليه من قوله «كذا وكذا» أو ما أراد التعتيمَ عليه !! بغيرٍ عدلٍ ولا إنصافي!! 

لكن الطريف أن الطبريّ نفسّه ذكرها في تاريخه [ج 5 ص ]77١‏ إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا». 

() السيرة النبوية لابن هشام ج ١ءص‏ 451 - 556؟ تاريخ الطبري. ج ”ص 6٠‏ 5؛ تاريخ الإسلام للذهبي. ج١»‏ 
ص 1816. 
قلت: : في بعض المصادر؛ كالطبريٌ والذهبي؛ «أفتهدف»؛ وكلاهما محتملٌ؛ وصحيحٌ في معناه. 

فرق النسائي» أحمد بن شعيب (ت ” ٠اه)ء‏ السنن الصغرى» ج لاء ص 178 » برقم (4181)» باب البيعة على أن لا 
نازع الأمر أهله؛ السئن الكبرى. ج لاء ص 017١‏ باب البيعة على أن لا ننازع الأمر أهله. 
قلت: من الملفتٍ أن مسلماً ؟ ومحدثين آخرين» رووا هذا الحديث مزيداً فيه عبارة «وعلى أثرةٍ علينا»» بعد قوله 
ا مع أن الراويّ هو نفسٌه! ثم إن مسلماً يرويه عن ابن أبي شيبةٌ» وهذا أخرجه - في مصنفه. ج لا ص 
66د دنه الزيادب] 
والذي أميل إليه إنها زيدت لتبرير ولاية أهل الجور بعد سليهم الولاية والاستتثارٌ بالخير دون الناس. ذلك أن 
المستأئِرٌ ليس من أهل هذا الأمرٍ حتى يأخدٌ النبي ولي من الناس البيعة على طاعي؛ ويلزمهم بعدم منازعته؛ 
فالمستآئرٌ خارجحٌ تخصصاً. وإلا فسيكون معنى الحديثٍ هو أن رسول الله مله نهض بالناس ليخرجّهم من 
عبودية الجائرين قبل الإسلام ليأخل عليهم البيعة للجائرين في الإسادم!. 
وكيف يكونُ ذلك وهو الذي دوّن في أحدٍ كتبه امن محمدٍ النبيّ رسو الله إلى أسقفي نجرانَ [وأهل نجران] إن 


الروضة الثانية: القيادةٌ العادلةٌ 0 
” : لج» 


وهذا يعني أن الأمرٌ؛ أي الولاية» له أهلٌ» وأن المسلمّين قد أُخذ عليهم البيعةٌ أن لا 
ينازعوا أهل هذه الولاية» بل إن عليهم التسليمَ لهم في كلّ حال؛ فإن أولي الأمر هؤلاء 
هم على حقٌّ دائماً. 

الشاهدٌ الرابعٌ: حادثةٌ الغدير؛ الشهيرةٌ والمتواترةٌ» والتي رُويت بألفاظٍ مختلفة. 

ننها: ماروا الحاكة» بإسنافوه ع ورين ارقم » قال لما رع رول الله 7 
من حجة الوداع» ونزل غديرٌ خم أمر بدوحاتٍ فقمر”". فقال: كأني قد دُعِيتَ 
فأَجبتٌ» إنى ي قد تركلثٌ فيكم الثقكّين: أحذهما أكبرٌ من الآخَرَ كتابُ اللَّهِ تعالى 
وعترتي, فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)”". 

وقد لقيَهُ بعدها صحابيٌ باررٌ؛ وهو عمرٌ بن الخطابء فقال له «هنيئاً لك يا ابنَ أبي 
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طالب» أصبحتٌ. وأمسيتٌ» مولى كل مؤمن»! “ أو #بخ بخ لك يا ابنَ أبي طالب» 
ل مولاي ومولى كل مسلم»” وهذا ينفي أن يكونَ قد فهم هوء أو غيرهُ ممن 
شهد الحادثة أن المتقيرة من تللق الزلاة ولاية المحبة والنصرة؛ فهذه ثابنة لكل 
مؤمنء وإنما ولايةٌ السلطنة والإمرةٍ حصراً. 


وعلى أيّ حال» فإن في هذا الحديث؛ وما شابَهّه دلالاتٍ مهمد ترتبطً أشدّ الارتباط 
بمسيرة العدلٍ وفقاً للمشروع الإسلاميٌ» ومن تلك الدلالاتٌ: 


عم فإني أحمدٌ إليكم إل إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب. أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة اللّهِ من عبادة العباد. 
1 إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن بيثم فالجزيةٌ فإن أبيتم آذنتكم بحرب. . والسلامٌ» [البداية والنهاية» 
ار ا ا 
ومن بعده قال وده الإمامٌ محمدٌ الباقرٌ 82د - في رسالةٍ له لأحدٍ سلاطين بني أميةً مبيناً فيها طبيعة الجهادٍ في 
الإسلام - «اشترط عليهم فيه حفظ الحدود. وأول ذلك الدعاءٌ إلى طاعة ةَ الله عر وجل من طاعة العباد» وإلى 
عبادةٍ الله من عبادة العباد. وإلى ولايةٍ الله من ولابةٍ العبادٍ ... وليس الدعاءٌ من طاعة عبد إلى طاعة عبد مئله 
...» [فروع الكافي» ج ه. ص ”2 كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد. الحديث + . وعته: وسائا ل الشيعة) ج 6 
ص ؟١.ء‏ الحديث (8 .]))١1 ٠‏ 
)١(‏ هكذا في المستدرك» وفي مصادر أخرى «فقممن». 
زفق النيشابوري» الحاكم (ت ومعه) المتعدرة على المحين للحاكم» ج _ 00 ص ماك يرقم (دلاهة). 
وسكت عنه الذهبيٌ بما يفيد الحكمَ بصحته 
وهذه التجادة عي ما دغت الفلامة الأمبيّ (رحية الل) ان يض لها توغ (الغير»التطبوعة اخير؟ في 
(؟1) مجلداًء تتبع فيها الحادثة في روايتهاء ونظيها شعراًء وسائر ما يتعلّق بها. 
زفرف الآجري» محمد بن الحسين (ت ١‏ 1ه)» الشريعة» ج 5» ص ٠١6١‏ 8 
(5) ابن كثيرء أبو الفداء (ت 5 /الاه). البداية والنهاية» ج »١‏ ص 5 2؛ تاريخ بغداد» ج 4 ص 584. 


الدلالةٌ الأولى: أن النبيّ الأعظم عو تقل ويكلالةاتامعا - تقلا تاماونهها 
الغر ان والعترة: 

الدلالة الثانيةٌ: أن الكتاب أعظمٌ من العترة» وأن العترءً حفظبّةٌ وحرَّاسٌهُ؛ علماً وعملاً. 

الدلالةٌ الثالثٌ: أن العلاقة بين الكتاب والعترة عضويةٌ لا تقبلٌ الانفكالهً. 

الدلالةٌ الرابعةٌ: أن على الباحثٍ عن الحنٌّ والحقيقة أن يعتصمٌ بالكتاب والعترة معاً. 

الدلالةٌ الخامسة: أنه لا يصحٌّ التمسكُ بالكتاب من دون العترة» ولا بالعترة من دون 
الكتاب. 

الدلالةٌ السادسة: أن أ أيَّ خلا يق , بين العترة وبين غيرهم من الناس؛ أي كان» لا 
يصحٌ متابعةٌ مَن يخالفُهُم بل يجب أن تَُابَع العترةٌ؛ لأنها التي لا تُفارق الكتابٌ. 

الذلالة السايعة :أن الزماة لا يكلو من واحل مق التدزء يخي هلاه الضمة. 

المقامٌ الثاني: الإمامةٌ في سيرة المسلمين 

لا يختلف اثنانٍ في أن سيره المسلمين قامت؟؛ سابقاً ولاحقاء على لزوم الإمامة 
وعدم جواز خلرٌ مقايها ممن يمثلّها. ولع :سادزة أهلٍ السقيفة إلى الحضور إليها قبل 
مواراة الجثمانٍ الطاهر للنبيّ بل يؤْكدُ على لزوم الإمامة في وجدان الأمة ووعيهاء 
الإسلاميّين والاجتماعيّين. , بغضٌ النظر عن صواب فعلهم؛ كما يراه مَن رضي به. 
وحن عب سل ذلك مت د - في اعتراض الإمام علي 02 وكافةٍ بني 
هاشمء وعددٍ مهم من الصحابة. 

وقد أقرٌ بعض الرموز من أهل السقيفةٍ بأن ما حصّل فيها كان إجراءً ارتجاليًاً وخطيرأ» 
وأن من الممنوع أن يصارٌ إلى مثله. وهذا إقرارٌ بخطيه. وذلك في ما رُوي من القول أن 
ذلك كان فلتةً «ولكن اللّهَ وقى شرَّها)". 

ولا غرابة في ذلك؛ فإن مجتممٌ الصحابة من جنس عموم الناس» يصيبهم ما يصيب 
ا فإن «جماء الات عجوي احبر ابي شق وذلك 0 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. باب رجم الحبلى من الرنا. 
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والسلام؛ على ما 30 اللَهُ به عليهم؛ من قرابة النبيّ اللو فيجفونهم» ولا يقومون 
00000 
000 2 7 
المقامٌ الثالث: الإمامة في الو عي السنيّ 
اخترنا عبارة (الوعى ي السني)» دون العقيدة» أو الفقه» وهماالبابانٍ اللذان ن تنارّعَ انان 


فيهما حول الإمامة. وأنها شان عقدئٌ أو فقهٌ» ولكلّ من البابينِ أدواتّةٌ ومنهجُة؛ كما 
يعرف من له إلمامٌ بهما . ولهذا الاختيار سببٌ نعتقدٌ وجاهته. 


وهو أننا نلمسُ تأرجحاً في الوعي السنيٌ حول الإمامة؛ فهو من جهة لا يَعُد النظرٌ فيها 
«من المهمّات ... بل من الفقهياتٍ»”"» كما أن الكلامّ فيها ليس «من أصولٍ الديانات؛ 
بل من الفروعيات»”"» وهو يرى «أن الإمامّة فرض وَاجِب على الأمة)©). 


غيرٌ أن أصحابٌ هذا الوعي - من جهةٍ أخرى - جعلوها بنداً من بنود معَقّداتهم 
وأصولهاء فجعلوها من مرتكزاة تهم التي يُخْالِفون فيها غيرّهُم» فهي ضمنّ «أصولٍ اتفقّ 
أهلّ السنةٍِ على قواعدهاء وضلَّلوا من خالمَهم فيهاة©. 


وترقى آخرون وقالوا أن هذا هو من معتقداتهم وملامح مدرستهم؛ فصرّحوا بالقول 
اومن قول أهل السنةٍ أن السلطانَ ظل الله في الأرض»0©. 


وقد اقر بعضهم بأن الإمامّة ذات جوانت متعددة؛ فإن «لها جوانتٌ عقدية ولها 
جوانت فقهية» كما أن لها جوانت تاريخية7", 


ومن الطرائف أن بعضَّهم ترقّى إلى القولٍ بأن التأمل يقضي بالعلم أن «نصبّ الإمام 
من قبل الباري يتضمّنُ مفاسد كثيرة؛ لأن آراءً العالم مختلفةٌ؛ وأهواءً نفوسهم متفاوتة» 


)١(‏ العثيمين» محمد بن صالح (ت ١57١ه).‏ شرح العقيدة الواسطية للعثيمين» ج ”» ص 707؛ فتاوى ابن 
عثيمين» ج 8: ص .51١‏ 

(7) الغزالي؛ أبو حامد (ت ٠5‏ 5ه). الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١77‏ . 

فيه الأمدي» سيت الدين لانن ١ه)ء‏ أبكار الأفكار في أصول الدين ج 5: ص .1١4‏ 

(4) البغدادي, عبد القاهر (ت 471ه». الفرق بين الفرق» ص 71٠‏ 

(4) المصدر السابق» ص .7"١١‏ 

(7) ابن أبي زمنين؛ أبو عبد اللّه (ت 144ه). أصول السنة. ص 7706. باب في وجوب السمع والطاعة؛ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية» ج 75 ص 17 . 

(0) الموسوعة العقدية - الدرر السنية» ج 8؛ ص 5 ؟؛ حسب المكتبة الشاملة. 


العدك» في المشروع الإسلامي 
1١6‏ 0-0 


فلي تين رول نمام العالم في جميع الأزمنة إلى منتهّى بقاءِ الدنيا إيجابٌ لتهييج 
الفتتن» وجرٌ لأمر الإمامة على على التعطيل» » ودوام الخوفيء والتزام الاختفاءء كما وقع 
للجماعة الذين يعتقد الشيعة إمامتهم0!! 

ولا بدّ أن هذه الجوانب اختلطت. فتجد الأدواتٍ التاريخية تُُحَكّم في الجانب 

0 0 ع 3 

العقديّء والعكسٌ بالعكس» وهكذا بقية الجوانب. 

وحينما يقول أحدّهُم عند الشافعيٌ وكافةٍ العلماءء لا يجورٌ الخروحُ عن طاعة 
الإمام. وعند الإمامية يجوز»”"؛ فإن هذا يكشفٌ عن الاختلاطٍ في الوعي السنيٌ بين 
فهم معنى الإمامة عند الشيعةٍ الإمامية» ومعناها عند مَن يخالفهم. 

فإن الإمامَ الذي لا يجوز الخروجٌ عليه عند الإمامية إنما هو المعصوةمٌ؛ لفقدانٍ 
أعيتاقن الخروج ودواعيه؛ فهو - عندهي - معصومٌ وأما غيره فليس كذلكء فإنما 
فحن جلاع ما دام عادلأ فإذا فسَق اختلت قتروط القيادة الشرعية فيه» ووجَبَ عليه 
التنحّيء وإن أصرّ وجب تنحيتة؛ بالوسائلٍ المشروعة؛ إن أمكّن ولم يترنَّبٍ عليه مفسدةٌ 
أو مفاسدٌ أعظمٌ من ذلك. 

وقد أقر بعض من كتّب في الإمامة؛ من أهل الوعي السني؛ بالاضطراب في معالجتهاء 
فقال «قد كثْرٌ في أبواب الإعامة التخبط والتخليط والإقراط والتفريطه بولم يخل فريقٌ 

- إلا من شاء اللَّهُ - عن السرفٍ والاعتسافء ولم تسلَمْ طائفةٌ إلا الأقلُون عن مجانبة 
الإنصافيء. وهلّك أممٌ في تنكب سنن السداد وتخطي منهج الاقتصاد)”". 

وأضاف آخرٌ أن البحتٌ عنها «مثارٌ للتعصّبات» والمعرض عن الخوضي فيها أسلمٌ 
من الخائض» بل وإن أصابء فكيف إذا أخطأ»". 

والذي دعاهما إلى قولٍ ما قالاه هو أنهما؛ ومّن قال بمثلٍ مقالتهما في الإمامق لا 
يريدون التعامل مع من خالمَهم فيها؛ وهم كثرةٌ؛ كما يُقرٌ به الجويني؛ بإنصافٍ وموضوعية. 
التعاوي» ول ان لقره جره ك ري الالرضي يختضر التاة الا سعرية اج لسن ا 
(؟) الصردفي. الريمي محمد بن عبد الله (ت 47/اه).ء المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة؛ ج 7 

ص587؟. 


(*) الجويني؛ عبد الملك. إمام الحرمين (ت 417/8ه). غياث الأمم في التياث الظلم؛ ص 09. 
(4) الغزاليء أبو حامد (ت 05٠65‏ ه). الاقتصاد في الاعتقاد ص 177 . 
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ل و وم ا ال 0 
مقتضياتٍ الدليلٍ القرآنيّ؛ الناصٌ على 8... لَايَالُ عَهَدى الطَِمنَ 4©» والنبوي؛ بما 
قدّمنا من شواهد عليه 0 يمتتارقة هذانٍ النضَّانٍ؛ من رسم الوطاز الواح المسره 
المشروع» وقادته الذين جاء النصٌ بأسمائهم؛ كما قالت به الإمامية أو لوقت الدقيىٌ 


لهم؛ كما قال به آخرون» وبين الواقع الذي ُرض عليهم؛ بتصدّي مَن لا يسمّى بذاك 
الاسم ولا يتصفٌ بتلك الصفة. 


لذلك» وقعوا فى خلطٍ واضطراب. 

ولنقِفٌ على بعض صورهء في ما يلي: 

من صور الاضطراب 

لا يتيسّرُ لنا ملاحقةٌ جميع صور الاضطراب؛ في ما يتعلّقُ بمسألةٍ الإمامة عند 
أصحاب هذا الوعي؛ فهي كثيرةٌ وخطيرةٌ. لذلك» سنكتفي بنماذج من تلك الصور 
المفظ ةي 5 

1ت انهم اكترطوا في الخليفةٍ والإمام «العلم» والعدالة» والسياسةً. وأوجبوا من 
العلم له مقدارٌ ما يصيرٌ به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وأوجبوا من عدالتِه أن 
يكونٌ ممن يجورٌ حكمٌ الحاكم بشهادته؛ وذلك بأن يكون عدلاً في دينِ. مصلحاً لمالِه 
وحاله؛ غيرٌ مرتكب لكبيرة» ولا مصِرٌ على صغيرة» ولا تارك للمروءة في جل أسبابو»". 

ولا أدري مَن من سلاطينٍ بني أمية وبني العباسٍ كان يتحلّى بتلك الشروطء وهي 
الملكيةٌ الاستبداديةٌ والفرعونيةٌ المتسلَطةٌ وكان الغالبٌُ عليهم الجورٌ والفجور؟! فإنه 
الأركك تتفل أن أكثرٌ الأقطارٍ الإسلامية قد غلّبٍ عليها أئمةٌ الجور من بعد انقراض 
عصر الصحاية»206. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5 .١7‏ 


(7) البغدادي» عبد القاهر (ات 1477 ه»). الفرق بين الفرق» ص .74١‏ 


إفية ابن الوزير» محمد بن إبراهيم (ات ٠ه‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يلوج ".ص ١‏ 60 
قلتٌ: مما يُذكر في الباب أن المهتدي العباسيّ ترحَّموا عليه لّما خالف مَن سبق من سلاطينَ ومن لحقه منهم؛ 
بأنه (اطر ح الملاهيّء وحَرّم الغناء والشرابٌّء ومنع أصحابّ السلطانٍ عن الظلم»» وفي هذا اعترافٌ صريحٌ بواقع 
غيره. [الكامل في التار 0 6 ص 5144 ]. 
والمهتدي؛ هذاء هو خذته الغيرةٌ على أهله؛ فسعى إلى محاكاةٍ سيرةٍ عمرٌ بِنِ عبدٍ العزيز الأمويّ في العدلٍ؛ 


٠ 3‏ العدل في المشروع ا" 


يتبيّنُ ذلك مما قيل؛ وهو من طرائف ما قيل في الباب؛ استدلالاً على صحة ولاية 
الفسقة والظالمين أنه «قد ظهّرٌ الفسقٌء وانتشَّرَ الجورٌ من الأئمةٍ والأمراءِ بعد الخلفاءِ 
الراشدية؛ والسلف كانوا ينقادون لهمء ويقيمون الجُمعَ والأعياد بإذنِهم» ولا يرون 
الخروجٌ عليهم»”". 

وقد أقرٌّ بغلبة الجورٍ على المتصدَّين للخلافة الدهلويٌ؛ بقولِه «أن متولّيَ الخلافة 
كثيراً ما يكون جائراً ظالماً يتبعٌ هواه» ولا يتبعٌ الحقّ فيفسدهم, وتكونُ مفسدثَهُ عليهم 
أشدَّ مما يُرجَى من مصلحتهم» ويحتجٌ فيما يفعلٌ أنه تابعٌ للحقٌ» وأنه رأى المصلحةً في 
ذلك10. 

مدال الح وا وم 1 حالي خطوة وصميه 
جهة. واسد ستشرافية من جهة أخرى ا 1 
يتناهى عنه)27) 
يتناهى : 


م 
٠‏ 


وقبله قال والدَهٌ الإمامٌ عل 2 «.. فإن هذا الدينَ قد كان أسيراً في أيدي الأشرار» 
يعمل فيه بالهوى: وتطلَبٌ به الدنيا»». 


وقد أقرٌ بذلك مَن أرّخ لدولة بني أمية» وهو غيرٌ متهم فيهم؛ فشهد بالحقيقةٍ المرّ 
وأنه قد «حدثت مظالمٌ عظيمةٌ في عهدٍ الأمويين, فقد سفكوا الدماء بغيرٍ حل وقتلوا 
بعص صالحي الأمةٍ؛ كالإمام الشهيدٍ الحسين بِنِ علي رضي اللّه عنى وهبكوا عخردة 
المدينة واستباحوها في معركة الحرة ...0. 


ار د ب مي 


لثلا تخلوَ سيرةٌ بني هاشم؛ يريد بني العباس خاصة من مثله؛ فقال «. .. فكّرتٌ في أنه كان من بني أمية عمرٌ بن 
عبدٍ العزيز, فغِرتُ لبني هاشم أن لآ يكون في خلفائهم مثلّة» [المصدر السابق]. 

بق الحموي الحنفي؛ » أحمد بن محمد (ات 6/8 ٠ه)»‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ج 4» ص١١١.‏ 

(؟) الدهلويء ولي الله (ت 117١ه)»‏ حجة الله البالغة»ج 7 ص 779. 

زفرفق الطبري» محمد بن جرير (ت ١١7ه).‏ تاريخ الطبري» ج جح ه6)ص 4 ٠‏ ؛ تحف العقول لابن شعبة الحراني» باب 

مأ روي عن الإمام الحسين ل قضار ما روي عنه من لمعا ج418 . وعنه: بحار الأنوار. ج 6/ا. ص 

.١؟ وانظر أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبي؛ ج 6 ص‎ . ١١ال-‎ ١1١5 

فق المصدر السابق» ص 576 . وعنه : مستدرك وسائل الشيعة» ج »١7‏ ص 159ء الحديث .)15١14(‏ 

)2 الصلابيء علي محمد (معاصر). الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيا ج كيس "لاهة. 
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والأنكى من كلّ ذلك أن أصحابّ هذه المقولة؛ وأغلبُهُم من أهلٍ الحديثء يتباهى 
بالحرص على السنة النبود به وقد رووا في ما صح - عتدهم تهنا تهادة نبرية ختلدفت 
ما يقولونه من شرعية لتلك الدول. 


فقد أخرج الترمذيٌ وغيرٌة واللفظ للأولء عن طريتٍ ابن مسعودء قال اندورٌ رحى 
الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلائين؛ أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيلُ من هلّك» 
وإن يهم لهم دينّهم» يهم لهم سبعين عامً. قال: قلْتٌ: أمما بقي» أو مما مضى؟ قال: مما 


وفي حديثٍ آخرّء رواه معاذً اببنُ جبل؛ قال النبيّ لل ٠‏ :آلا إنبرعي الإسلام 
دائرةٌ فدوروا مع الكتاب حيث دار» ألا إن الكتابَ والسلطانَ سيفترتان فلا تُفارقوا 
الكتات ...)0". 


؟ - القول بأن نصب الإمام هو «من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى 'تركهو0. 
ثم يقال بأن النبيّ لو خرج من الدنيا دون أن ينصب هذا الإمام؛ خصوصاً مع ما روي 
على لسان النبّ بَإموْ أنه قال أن ذلك (إلى اللّهِ يضعْهُ حيث يشاءٌ»*©. ودون أن يبيّن 


للأمة كيف السبيلٌ إلى نصبهم إياه؛ إن كانت الإمامةٌ من أمرهم؛ حتى لا يتنازعوا حولهاء 
مع التنبيه إلى أن أولّ ما تنازعوا في ما بينهم كان في الإمامة"". 


مع العلم بأن التنازع من أشدٌّ ما تعانيه الأممُ والدياناث خطراً وضرراً خصوصاً مع 


0غ( أبو الفرج الإصفهاني رت كهأاهم), الأغاني» ج الءص ١‏ الوافي بالوفيات» ج لااء ص 0٠‏ ترجمة 
عبد الله بن عمر العبلي. 

زفق سنن أبي داود» ج 5» ص 48» باب ذكر الفتن ودلائلها. 

() الطبراني» سليمان بن أحمد (ت ٠177ه).؛‏ المعجم الصغير» ج اء ص 47. 

(:) الغزالي» أبو حامد (ت 5٠5ه).‏ الاقتصاد في الاعتقاده ص 55١»ء‏ القطب 5ء الباب , الطرف ١‏ . 

)2( السيرة التبوية لابن هشام؛ ج »١‏ ص 4 1:7 - 170؛ تاريخ الطبري» ج 7”. ص ٠‏ 509؛ تاريخ الإسلام للذهبي» جا 
ص 7586. 

(7) الأشعريء أبو الحسن (ت 4 7ه»)؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص 7 
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ملاحظة إخباره من قبل بذلك؛ كما في قولٍ النبي عله «والذي نفسي بِيدِهِ لتعودُن فيها 
أساود صباء يضرب بعضّكم رقات بعض)0". 
- الروايةٌ في (الصحيح!) عن النبيّ بن أنه قال - في حديثٍ - «الأئمةٌ من 

قيضي "لم قر إن الأنصارٌ لخر رووا عنه مَيْ قولَّهُ في فيهم الو أن الناسّ سلكوا 
وادياً؛ أو شعي وسلّكٍ الأنصارٌ وادياً؛ أو شعبا لسلكتٌ وادي الأنصار؛ أو شِعبَهم 
ولولا الهجرةٌ لكنتٌ امراً من الأنصار»””. 

فمن كان هذا حالّهم هل ينازعون في ما ليس لهم؛ ويكون شعارُهُم «منًا منا أ مِيرٌ ومنكم 
أم)0)»؟ | 

ال ا ل ل 

0 جام نفد فيان رونا سب اد الك و 1 
[الكذبء والجنء والبخل]» وأن يكون أفضل أهلٍ وقتِه حالأء وأجملَهُم خصالاً»©. 

فهل عملوا بمقتضاه؟! 

وهل كان مَن سموهم ب(الخلفاء) - عبرٌ التاريخ - من أفضل أهل أوقاتهم غالك 
وأجملهم خصالا؟! 

اح الجرات هل الكاراياز وعم وهر 

لا ار لل على لايد كما روي ار 
0 
)0( الأصبهاني, أبو نعيم (ت 47٠‏ هاء دلائل النبوة؛ ص 048: برقم (07/1. 


زفق 0 و ا 1 عن قل اال تولان 


20 عا ب الراك عا وو ا الا لي 
(0) الحاكم النيشابوري؛ أبو عبد الله ات ٠6‏ 4ه). المستدرك على الصحيحين؛ ج 4 ص 86» فضائل قريش. 


(7) القرطبيء ابن عبد البر (ت 57 54ه). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ج .7١‏ ص 9". ومثله في 
الاستذكار؛ لهاج 6. ص -لاء ياب الغلول؛ الإقناع في مسائل الإجماع ؛جج أوص ١1كء‏ برقم (19). 


(0) الآمدي, سيد الدين (ت 717 ه)؛ أبكار الأفكار في أصول الدين؛ ج 6 ص 1917 . 
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وهذا - بإطلاقه - يتناول يزيد بنَّ معاوية» ويعني - ضمناً - أن الإمامَّ الحسينَ 2ل 
وهو وأخوه العام الحسنُ «سيدا شباب أهلٍ الجنة»", استُشهد وليس في عنقِه بيعةٌ 
ولأزقه أنه نعود بالله من قول ذلك د #اهانت انينة اهل 201 

وأخيراًء فإن الذي لا شك فيه أن التباينَ بين النظرية والتطبيق - في هذه الرؤية - 
كبيرٌ والبونَ بينهما فيها شاسمٌ 

ولنكتف بهذا المقدار؛ حتى لا يخرجٌ البحثُ عما رُسِم له. 

الغصرٌ الثالثُ: الفقيهٌ العادل 

المشروعٌ الإسلاميٌ هو دين اللَهِ النهائيٌ فلا دينَ بعدّهء ولا نبيّ بعد نبيّهِ. ومن هناء 
فإن من الواجب أن تكونَ شريعتُهُ الكاملةٌ بأيدِ نزيهة» يصح اثتمانها عليه؛ قادرة على 
هداية الناس علماً وعملاً؛ وفقاً لمعارفه وتعاليمه. 

وما قدّمناه؛ في الغصئّين السابقين» كان حديثاً عن القيادةٍ المعصومة التي لا يُخسَّم 
عليها من الخطأ في القولٍ ولا في الفعلٍ. 

غير أن ما تنطلق منه الرؤيةٌ الإماميةٌ تحديدأء هو أن الأمة - لأسباب لسنا بصدهٍ الحديثِ 
ماما تدع يي الزدم المعصوم ها بمعنى أنهم لا يعرفون شخصّةٌ لكنه - بالدليلٍ 
العاطم - يمار سُ دوراً خفيّا؛ لا يلزمٌ أن نعرف طبيعتّةُ ولا أبعاد ولا ينفيهما جهلّنا بهما. 

وهذا - بطبيعة الحالٍ - يعني أن التواصل بين القيادة والقاعدة؛ ولو من طرفٍ واحدء 
مفقودٌ. ومن ثمء فلا بد من سدّ هذه الثغرة. 

وهذا ما أوكل إلى الفقيه العادلء وقامت عليه الأدلة. 

0-0 : تلخيص تلك الأدلةٍ بمقولةٍ مروية عن الإمام الحسن بن علي العسكري هيا 

يثِ طويلٍ له - «فأما مَن كان من الفقهاء صا صائناً لنفيه. حافظاً لدينه» مخالفاً 

0 لأمر مولاه فللعوامٌ أن يقلدوه21. 
)١(‏ مسند أحمد ج /1١ء‏ ص 27١‏ عن أبي سعيد الخدري؛ برقم .)١١999(‏ 
فم صحيح اليخاري» كتاب الفتن» باب (سترون بعدي أثرة . 10 


إفرة الطبرسي» أحمد بن علي (ت ق 5ه الاحتجاج» ج 25 ص 157 . وعله: : وسائل الشيعة؛ ج /1 5 ص 217١‏ 
الحديث رقم ١(‏ برض 


العدل في المشر وع الإسلامى 
1١65‏ ييه 


ولاتريد الدخول في تفاضيل الانتدلال على أن القياذة الشترعية؛ بحد المعضوم :هي 
للفقيه» فلذلك مجال اعد تناوله الفقياة ه بالاستدلالٍ المفصّل في مدرّناتهم المطولة. 

عي أن ما يعيينا حنهنا وهو ادها اف سن الأداة قلي تررم الترق» بالخ ار ادا 
الإمامة. وهي بعينها هال لإثبات ضرورة القيادة العادلة؛ لآن طبيعة المشروع 
الإسلاميّ؛ في معارفِهِ وتعاليمه» لا تسمحٌ بخلوٌ هذا المقام والمنصب. 

ولا ريب أن الامرّ إذا دار ب نين أ يد هذا الشغورٌ الفقية العادلٌ الجامع لشرائط 
القيادة» أو غيرةُ ممن ليس فقيهاًء فإن تصدي الفقيه هو القدرٌ المتيقنَ من رضا الشارع. 


وفي حرم دع المهديّء محمدٍ بن الحسن العسكري 2 أنه قال لك . وأما 
الحوادثُ الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديئنا؛ فإنهم حجتي عليكم. واناضعة اللَّه 
عليهم)”". 

مضافاً إلى أن اشتراط العلم عند جمهور علماءِ السنةٍ؛ إلى حدّ الاجتهاد. في قائدٍ 
الأمة؛ سواء اختير له اسم (الخليفة)» أو (الإمام) أو غيرهماء يعزّرٌ ما ذهبّت إليه الإماميةٌ؛ 

ا ا ع ل ا 


شترط أمل السنة ا 1 00 - «أن كر د 
وامشتاطا؛ لأن من 7 مقاصد الإمامة فصل ارك ودفع و التشامماتة ولن 
يتمّ ذلك دون هذا الشرط. 


ولا يمكن أن يُقال باكتفائه بمراجعة الغير في ذلك؛ إذ هو خلافٌ الإجماع»0". 
وإذاا صم القول إن مما «يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجباتٍ الدين» 


زفق الصدوق. محمد بن علي (ت همه ). كمال الدين وتمام النعمة ٠ج‏ 7 ص 184» باب ذكر التوقيعات الواردة 
عن القائم للا الحديث 4 . وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج لا؟؛ ص ٠ك‏ » الحديث (7747515)., دون كلمة «عليهم». 
إفة الآمدي؛ سيف الدين مرت الااه)ء أبكار الأفكار فى أصول الدين» ج ه.ص .١5١‏ 
وحسب الماوردي «العلم المؤدي إلى الاجتهاد فى النوازل وا حكام؟ [الأحكام السلطانية للمارردي؛» 
ص؟١].‏ 1 


وقال أبو يعلى الفراء «أن يكون على صفةٍ مَن يصلحٌ أن يكون قاضياً؛ من: الحرية» والبلوغ» والعقل» والعلم؛ 
والعدالة» [الأحكام السلطانيةء ص ١ َ .]7١‏ 1 
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00 5 
بل لا قيامَ للدين ولا للدنيا إلا بها»0"". فإن مما يجبٌ إضافتة إلى ذلك أن المقصود 
الواجبٌ بالولاياتٍ إنما هو الإصلاح دين الخلق؛ الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبينا 
ولم ينفعغهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقومٌ الدين إلا به من أمر دنياهم»”". 

وهذا - كما لا يخفى - يقضي بالضرورة أن يكونّ قائدٌ المشروع والأمةٍ هو العالمُ 
القفية العادل د ذلك لأسباب ذكرها هذا القائل نفسّهٌء نلخّصّها في الركائز التالية: 

الركيزةٌ الأولى - «أن الصالحين أربابَ السياسةٍ الكاملةٍء هم الذين قاموا بالواجباتٍ» 
وتركوا المحرمات» وهم الذين يُعطون ما يصلح الدينُ بعطائهه ولا يأخذون إلا ما أبيح 
لهم؛ ويغضبون لربّهم إذا اتتهكت محارمّة ويعفُون عن حقّوقهم»". 

ولا يخفى أن هذا إنما يتأتى من العلماءء وأما غيرٌهُم فقد يقّعون في الخطأ والخطيئة؛ 
مه تك ريدو إحقاق البحن وإبطالٌ الباطل؛ «فليس مَنَ طلب الحقٌّ فأخطأه كمّن 
طلب الباطلٌ فأدركة)29). هذا مع فرض إيمانهم وعدالتهم؛ فكيف بهم إذا كانوا جهالا» 
وغيرٌ مؤمنين» وغيرٌ عدولٍ؟! كما كان هو الغالبُ على مَن حكمَ هذه الأمةً وتحكّم فيها. 
فانحرفٌ بها عن المشروع الإسلاميّ» وأضاع بوصلة العدلٍ وضيّعها. 

الركيزةٌ الثانيةٌ - أن «الخلقٌ عبادٌ اللو والولاةً نوابٌ اللَّهِ على عبادي وهم وكلاءً 
العبادٍ على نفوسهم؛ بمنزلةٍ أحدٍ الشريكّين مع الآخر. ففيهم معنى الولاية والوكالة. 

ثم الوليٌ والوكيل متى استنابٌ في أمورهٍ رجلا وترّك مَن هو أصلحٌ للتجارة أو 

العقار منه» وباعَ السلعة بئمن» وهو يجدٌ مَن د يشتريها بخير من ذلك الثمن؛ فقد خان 
ناحتة لا ليما ]إن كان من كن خانام وين موذة أوقرابة: تاوصاحية يفحة مِيذكة 
ويرى أنه قد خاتة وداهن قريبة أو صديقة)2©. 
)١(‏ ابن تيمية؛ أحمد (ت 78لاه)؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ص .١79‏ 
(6) المصدر السابقء ص .7١‏ 
إفرفق المصدر السابقء ص 6 
0 نيع اللادعة سن 14 البخطة ٠. ١١‏ وعنه: وت ا ال ا 56 

وقد قال نحوّها الإمامٌ الحسنْ بن علي لها لمعاويةٌ؛ في حوار جرى بينهما » طلب الأخيرٌ فيه من الإمام للا أن 


يقاتلٌ الخوارجَ فأبى» وقال «. ليس من طُلَّبَ الح فأخطأة كمن طلَبّ الباطلّ فوجَدّه ." [علل الشرائع للشيخ 
الصدوق» ج ١؛‏ ص 18 27 باب العلة التي من أجلها صالح . ..» الحديث . 


(5) ابن تيمية» أحمد (ت78الاه). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ص .١١‏ 


5 العدل في المشروع ف" 


0 


الركيزةٌ الثالقةٌ ‏ «أن القوةً ةَ في الحكم بين الناسٍ ترجعٌ إلى العلم بالعدلٍ الذي ي دل 
عليه الكتابث والسنةُ»2". 

. الركيزةٌ الرابعة - أن «القاضيّ المطلقٌ يحتا أن يكونَ عالماً عادلاً قادراً .بل وكذلك 
كل وال تلم ؛ فأَيٌّ صفةٍ من هذه الصفاتٍ نقّصتء ظهر الخلل بسبيه»”". 

الركيزةٌ التقافية «متى اهتمت الولاةٌ بإصلاج دين الناس صلح للطائفتين دينهُم 
م ؛ وإلا اضطربت الأمورٌ عليهم. وملاكُ ذلك كلَّهِ صلاحٌ النية للرعية» وإخلاص 
الدين كله للى والتوكل عليه)720©. 

اح ا ا ل ل 
وهذا نقضٌ للغرض من تشريع العدلٍ والولاية معأ . وذلك أن القائل يُقرٌّ بأن الواقع 
أنه «غلب على أكثر الملوك فصيدٌ الدنياء دون الدين»”*. 


وقد تقول: م لا يقال إن هذا ين يتحققٌ بأن يحملٌ عنوانَ (أولي الأمر) فريقان: العلماء. 
والأمراءٌ . فيقوم كل فريق بما يتعلّقٌ به ؟ 

قلث: هذا يعني أن يرجم الأمراءً في كلّ ما يقدمون عليه إلى العلماء؛ فيأتمرون 
بأمرهم؛ وينتهُون بنهيهم؛ إذ إن لكل فعل يصدرٌ من المكلّفٍ حكماً؛ «فعلمٌ الفقهِ هر 
الأمرٌ والنه) 2 فماذا سيبقى بعذه للأمراء من ولاية؟! 

ألن يكون حالّهُم حال صاحب الولاية الصغرى مع صاحب الولاية العظمى؟! 

وهذا معناه أن العلمَاءَ هم أولو الأمرء وأن الأمراءَ تابعون لهم. 

ثم إن ااا مو نر فإذا 0 أن من تولى الأمرَ خرج عن العدالةء 
لازا د يايو ان لازال عل ال لتب 6 


. ١5ص المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص .١18‏ 

(*) المصدر السابق» ص .٠١6‏ 

(4) المصدر السابقء ص .7١‏ 

(5) ابن تيمية؛ أحمد (ت 8 لاه )؛ مجموعة الرسائل والمسائل» ج » ص 4١١؛‏ مجموع الفتاوى؛ ج 8» ص .4١‏ 
(1) ابن تيمية» أحمده رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص 88. 


الروضة الثالثة 


المنتمي العادل 


تمهيد: الاطار العام 


روضةٌ المنتمين إلى العدلٍ واحدةٌ من الرياض التي لا مناصٌ من الوقوفٍ عندهاء 
والتعرفٍ على بعضٍ دوحاتها. والمنتمُون إلى العدلٍ هم المؤمنونء الذين لا غنى عنهم 
في إقامةٍ العدلٍ. 

فهؤلاء المنتمون للعدلٍ هم المستوعبون فكريّاً للمشروعء المؤمنون وجدانياً بى 
المجسّدون عمليًا لمضامينه» الساعون في نشره بين الناسء, الدافعون عنه الضررَء 
والمحامون عنه عند الخطر. ١‏ 

والمنتكون للعدل هم الذين جاه الأناء 89 من اجلهم!.وسغوا في توسعة ديات 
انتشارهم؛ لأن هلام بمقدار ما يتشبّعون برخ الإيمانِء ويتشرَّبُون من زلالٍ العدلٍء 
مرت نا رتنا ا ا ا ا 
ويجتهدون في تفعيله بين الناس» كما أنهم العاملون بجدٌ على رفع الموانع من طريقه. 
والدافعون عنه أعداءه. 

وقد أفاض القرآنُ الكريمٌ؛ وهو الدليلٌ اللفظي المجمَعٌ عليه بين المسلمين؛ في بيا 
حالٍ المؤمنين في عدةٍ اتجاهات؛ ومنها ما يتعلّقٌ بانتمائهم العميق بقواعدٍ الإيمان» 
وحرصهم الشديدٍ على نشدانٍ العدلٍ. واستعدادهم العام للتضحية من أجل ذلك» 
وحذرهم الشديدٍ من الانحرافٍ عن هذا المسار. 


222 العدل في المشروع اليي 


قال اللَّهُ تعالى - في بيانٍ حالٍ هؤلاء» وتحذير من يتسلل الخوّرُ والضعفٌ إلى 


م انبر و م مودي 5 يس ص سر 


2و 2 عروى دم عردم 22 
نفسه - «[ يِتلا لذن اموأ من يَرتَدَ مِنَكُمْ عن دييو- ضَوْفَ يق أله يقوم م ش 


يأ الله يعوم مجه ومحيوته: أَذلَةِ عل 
لْمُؤْمِِينَ عر عَلَ الْكَفْرِتَ نجْهدُوت فى سبل الله 00 0 يم ذَنِكَ فصل 
6 وَألَهُ وسِعٌ حَلِيم 2*0 إن وليك أله وَرَسُولْ وَألَدِينَ 


روك م ع م 


وهم يعون (00 ومن يمول الله وَرَسْوه وَأَلَذينَ ءامنُوأ قن 0 


يدوا الذي دوا دسف هروا ولا مِنَّ الزرب أووا كتنب ين ما 0 أ أَةإن هُمْ 
مُؤْمِنِينَ 004 . 

وقد أبان هذا المقطعٌ القرآئيٌ الكريم عن عددٍ من الأمورٍ ينبغي الإشارةٌ إليها ضمنّ 
عناوين: 


العنوانٌ الأول: أن الإيمانَ يستدعي صدقاً في الانتماءء واستعداداً للثبات» ووعياً 
عه الاسفدال: 

العنوانُ الثاني : أن الانتصارٌ للعدل؛ من خلالٍ الثباتٍ على الإيمان» هو تحقيقٌ لحب 
اللّه. وهذا يعني - بالضرورة - السعادة والنجاة. 

العنوانٌ الثالث: أن الإيمانَ مدعاةٌ للتراحم بين المؤمنين» وللعزةٍ مع الكافرين» فلا 
مجالّ لنيلٍ الحقوقٍ ولا لإقرارٍ العدل» ودفع الجور من الكافرين» دون إيمانٍ. 

العنوانٌ الزابع : أن الجهاد في سبيلٍ اللّه؛ باعتباره وشيئلة لإقامة العدل» وم الظلم 
ورفعه؛ هو توفيقٌ لا يناله سوى المؤمنين الصادقين. 

العنوانٌ الخامسٌ: أن المؤمنين الصادقين في طلبهم العدلٌ؛ بمختلّفٍ تطبيقاته. 
لهم قيادةٌ عادلةٌ تتمثل في الوليٌّ الحنّ؛ وهو اللَهُ تعالى» ثم في نبيّه ثم في الذين آمنوا 
ويقيمون الصلاةً ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 

وقد استفاض بين المفسرين نزوثّها بمناسبة تصدّقٍ الإمام علي هل بخاتيو””؛ فهو 
الوليٌ القائد بعد الرسول مالي لا سواه. 


)١(‏ سورة المائدة. الآيات 04 - ل/ا6. 


0( 000 0 عن ١‏ في ذيل الآية الكريمة. 


الروضةٌ الثالثة: المنتتمى العادل 
- : 1 


العتوانٌ البنادسن: أن من يحت هذا المستوى من التولى لل ولرشولة وللدين افتزاء 
من جماعةٍ المؤمنين» هم حزبٌ الله وهم الغالبون لا محالة. 

العنوانٌ السابعٌ: أن المؤمنين منهيّون عن أن يتخذوا مَن يستهزئ بالدين؛ سواء حملوا 
شعاراً دينياً؛ مثلّ أهل الكتاب. أو غيرٌ دينيٌ؛ مثلّ الكفار, أولياء. 

العنوانٌ الثامنٌ: أن المؤمنين لا ينفكون عن التقوىء وأن التولّيّ للّهِ تعالى ولأوليائه 
هو من مظاهر التقوى. 

ولا ريب أن هذه العناوينَ كبيرةٌ وثقيلةٌ؛ ينوء بحملها الضعفاءٌ. ومن ثم» فإن المنتميّ 
للعدلٍ أمام مهمةٍ تستدعي قوةً غيرٌ عادية» وجهدا استثنائيا. 

وهذا مايدعونا إلى الوقوفٍ عند عددٍ من الدوحات. 


الدوحة الأولى: أهمية المنتمي للعدل 

اسلو تقول: ماذا لو أن المنتميّ للعدلٍ لم يتوّرء فهل يتوقف مشروعٌ العدل؟ 
العوات هر عزللفاء فقن شن الله حر ول أن للأاتيية الأموة إلا رهد الطريقة 

لذلكَ» فإن الأنبياءة هه؛ وهم أثمةٌ العدل» والدعاةٌ إليه لّما لم يجدوا أنصاراً يُقيمون 
بهم العدلّ اضطّر بعضُهم إلى الهجرة من ديارهم. كما حصل لإبراهيمَ هللا وكما حصل 
لموسى (للا» وكما حصل لنبيّنا محمد بلثلة. 

ولنقف على بعض الشواهدٍ على هذه الأهمية في ما يلي. 

الشاهدٌ الأول: أن نبيّ اللّو لوط فل أبدى أسقّه لفقدانه المؤمنين الناصرين للحي 
وأهله؛ لما ألح قومّهُ على تمكينه من ضيوفه من أجل أن يقترفوا معهم فعل الفاحشة! 
وقد ساق اللَهُ تعالى قصة نبيّ الله لوطٍ وقومِه الأشقياء بقوله تعالى #وَلِمًا جَآءَتَ 
رسلا لوطا سىة يم وَصَاقَ ٍّ دَرْعَا وَقَالَ هذا يوم عَصِيدبٌ (©) و51 قَرْمْهُ. ببُرَعُونَ إِلبّه 


عقصيب 


2 العا ال ململ 2" سلطا 0006 1 1 
ين كل اير كيان هال يفَو هتؤْلاء باق هنَّ أطهر لَكم فاقوأ أله ولا تخْرُونِ فى 


و 7 0 > عو لأ لَتَدٌ عَامْتَ م ال ات ال الل كو علي 
صَيْفَِ ليس مِدْك رَجلّ رس شبد (59) لوأ عد عت ما لان َناك من حي وَإنَك تله ما يد 


)غ2 سورة هود, الآبات لالا - ما 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


ولولا أن لوطأ النبيّ هله كان يقدّر أهمية وجود المؤمنين المنتمين لمشروع العدلٍء 
الرافضين للعدوانٍ على الخالق والخلقء لما تمناهم. 

الشاهدٌ الثانى: أن اللَّهَ تعالى أخبّر - بحقٌّ - أن التسويةً بين المجاهدين وغير 
المجاهدين من المؤمنين هو مخالفة لميزانٍ العدل. ومالذلك من سبب سوى الدور 
بالغ الأهمية لجهادٍ المجاهدين في إقامةٍ العدلٍ ودفع الظلم ورفعه. 

5 5 1 7 0 ير 02000 ا م 2 مداولا 07 

وفى ذلك جاء قول الله تعالى للا وى الْمَعِدُونَ من الْمَؤْمِيينَ عير أؤلي ألصَّرَرِ وَاْلْمْهِدُونَ في 
2 - ار 2 6 سي له معو دعوم ل 2232 ساس صع سم 00 رعسم مضومء : 
سبيل الله أمورلهر وق فَضَلَّ ام هين يوالم واف على الْمْعِرِن ري م ألله الح ع 
0 5 2 ا ري س 0 ا ِ 0 ع 
وَقَصَلَاهَه ألْمبَِهِرنَ عَلَ الْمَحَِ أَجَرَا عَظِيمًا (9) دَرجَنتٍ عَنْهُ ومَغْفرةٌ وحم وَكَانَ أله عَفُورًا يَّحِيمًا 774. 


1ل م2 


الشاهدٌ الثالثُ: أن الله تعالى خاطب نيه محمداً عه بقوله ايها لين حَْمكَ 
ذهو للا تالاص دس 6مكيرء ع و 
ََّهُوَمِ حك مِنّ لمُؤْصنِيت 4”". ولولا أهمية دور المؤمنين؛ وهم المنتمون لمشروع 

01 0 1 0 م 9 
العدل» لما كان لهذا الخطاب مكان ولا أهمية. 
1 1 #كيوء برام ممكرس م . سمس الم 6 

الشاهدٌ الرابعٌ: قول الله تعالى 7 وَالْمؤْْنَ وَالْمؤْمتث سم لباه بعض يأمروتٍ 

بالْمَعرُونٍ وََنْهَوْتَ عن الشكر قثوت الصَلرء وتوت الكزة وليئون» أله وتثولة: 
00 ره مو 98 1 

وْليِكَ مَيرَحمُهُمْ لَه إنَّ للَهَ عَزِيرٌ حَكيدرٌ 24". فإن فيه بياناً للدور الذي يتكفل به 
المؤمنون؛ وهو دورٌ لازمٌ» يتضمّن حص بعضهم بعضاً على العمل بما أمر به اللّهُ تعالى؛ 
من فعل المعروفيء وترك المنكر» وإقامةٍ الصلاء وإيتاء الزكا» وطاعةٍ اللو ورسوله. 
وهي مهماتٌ أحكام الدين» وموجبات إقامةٍ العدلٍ. 

ولا تخلو الآيةٌ الكريمةً - في إشادتها بالمؤمنين؛ بلحاظٍ فعلهم هذا - من إشارة 
إلى أن العمل بمضمون هذه الولاية بين المؤمنين له نحو سببية في استنزال رحمة الله 
تعالى؛ ببركةٍ العمل بهذه الأحكام. 

7 2 53 جل م مرخ ختو يه 2*2 ال بره له هه » آله 

الشاهدٌ الخامس: قول الله تعالى ...ون تظهرًا عله وَنَ لله هو مَوْلَهُ وَحبْرِيلٌ وصَلِحُ 
لْمؤْمنيٌوَالْليكَةبَْدَ ذلك مله 04. 
)١(‏ سورة النساءء الآيتان 960 85. 
(؟) سورة الأنفال» الآية 54. 


(*) سورة التوبة» الآية ١لا.‏ 
(4) سورة التحريمء الآية 4. 


الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمي العادل 
0-1 0 


والآيةٌ الكريمةٌ تتحدث عما وقع م من اثنتين من أزواج النبيّ محمدٍ مَل في حادثةٍ 
شهيرةء ولا يعنينا - الآن - الدخولٌ في تفاصيلهاء وإنما يعتينا من ذلك أن الآيةَ 
الكريمة أشارت إلى أن المرأتين تظاهرتا على رسول الل َلكُو؛ أي تعاونتا ضده؛ في 
أمر يخصّه. 


فنزل الوحي بأن الله تعالى هو مولاه» وشأنُ المولى الإعانةٌ والنصرةٌ لمولاه» وأن 
جبريلٌ وصالحَ المؤمنين؛ وفْسّر في مدرسةٍ أهلٍ الببتِ 80م بعلي ابن أبي طالب «لا» 
ووافقهم على ذلك آخرون” '"» والملائكةٌ هم مَن يظاهر الرسول بلكو وكفى باللَهِ تعالى 
وليَاً وبهؤلاء ظهيراً. 


وهذا يعني أن المؤمنّ الصالح يع ين النبيّ ليق ويعين المشروعَ العادلّ» ويعين 
جاع الكومنين 


0100 #2 000 د ع" نيز فول لمك س سم 0 
ا قولة تعالى 1 والدرح امَنْوأ وهاجروأ وَجَهَدُوأفى سيل أللّه والذين ءاووا 
1 


يقبا اليف هلين حك لم فوتكم (5) ينامر امن يَنْدُ وتوا وَجهدوا 
مَك ويك نك ولوأ رار يمضه وك يعض فكت أنه إن له حل َوه عَلِيُا 04". 

والآية الأولى؛ في هذا الشاهل» تشيدٌ دوبع شديدٍ - بجماعة المؤمنين الذين 
الخازوا إلى مشووع العدل الإسلامي: وهاجروا من أوطانهم» وجاهدوا في سبيلٍ اللو 
بأموالوم وأنفيهم؛ ونصروا الله ورسولة: ثم بيّنت أن عنوان المؤمنين صادقٌ على 

ثم إن الآية الثانية؛ منهماء تلحق بأولئك مَن جاء بعدهم؛ وفعَل مثلّ فعلهم . غيرٌ أنها 
كشَّفْت عن أن هذمٍ العلاقة الإيمانية القوية , بين المؤمنين لا تُلغي علاقةً الرحم التي 
يترتب عليها التوارث. 


وعلى كل حال فالآيتان تُفصحان عن الدورٍ المهمٌ للمؤمنين المنتوين للمشروع 


)١(‏ قُسْر صالحُ المؤمنين - في مدرسة أهل البيتٍ هت - بالإمام علي بن أبي طالب فللا حصراً؛ ووافقهم على ذلك 
آخرونء بينما فسَّره آخرون به وبآخرين 
0 ا ا 0 
الكريمة. 


)١(‏ سورة الأنفال. الآيتان 5لاء هل. 


. العدل في المشروع الإسلامي 5 


في إقامةٍ المشروع بالانتصار له؛ حتى لو تطلّب التضحية بالأوطانٍ والأموالٍ والأنفس» 
والمؤمنون الصادقون في انتمائهم هم المستعِدٌُون لذلك. 
ا قولٌ الله تعالى #وَماكرت الْمُؤْمِقَ نوا سكن وكا مَكَرَ نكل 


سح مر 


َكَة ينهُمَ طَليِمَةٌ سَتَمَقَهُوا فى أن وَلِنَذِدُوا مهم دا 0 علَهُمْ يدرت 06 

هذه الآية الشاهِدُ تتناول دوراً مهما أوكل إلى المؤمنين المنتمين لمشروع العدلٍء 
وهو أن التفقة؛ بمعنى نى العلم بالمعارفٍ والأحكام والآداب الشرعية» سواء ما كان منها 
بالتلقّي المتعارّفيء أو بالتلقّي عبرٌ الطرقٍ الأخرىء ومنها ما يراه المجاهدون من نصر 
لهي مبينء كل هذا لايُتاح لجميع المؤمنين. 

لذلك» يجب على جماعةٍ منهم؛ ؛ وهم المقصودون بمفردة ال(طائفة)؛ الوارد: في 
الآية الكريمة» أن يتكفلوا بدور التفقه هذاء بمعناه الواسع» ليتولّوا بعد ذلك بث ما 
عبلموه في أوساط المؤمنين؛ بالطرقٍ المناسبة. 

وهذا يعني أن الدينَ إنما تتسع دائرةٌ انتشارِهِ بواسطة جهودٍ هؤلاء المؤمنين المنتمين. 
وهذا - بطبيعة الحالٍ - يكشف عن أهمية دورهم. 


سرك سم 


الشاهدٌ الثامنٌ: قول الله تعالى [... وَتَمَوَنوا عل لير وَاَلتَقُوَئ ... 204. 

والآيةٌ الكريمةً شاهدٌ صدقٍ على أن من صلب ما يدعو له المشروعٌ الإسلاميٌ العونَ 
الذي يحتاجه الناسٌ في سبل الخيرء ويقدمه المؤمنْ للمؤمن. ولن يقومًّ بذلك على 
الوجه المطلوب غيرٌ المنتهين لدوحةٍ العدلٍ. 

ونختمٌ بالقول: إن مما يبّن لنا مكانة المنتمي للعدلٍ أن نعرفٌ ما جاء في حقَّهِ من 
أوصافء وما رُسم له من دور وما ادّخر له من ثواب. فهذه أغصانٌ ثلاثةٌ» وقد عرفنا 
بعضّها في ما مرّ بنا من بحوث؛ وسنتعرف - بعون الله تعالى - على بعضها الآخرٌ في 
البحوث الآتبة. 

ومن هنا كان من اللازم على طلاب العدلٍ أن يعملوا على صناعةٍ منتوين للعدل؛ 
بتربية الصالح منهم على ذلك وتزكيته. وهذا ما سنعالجه في الدوحة التالية. 


.١757 سورة التوبة» الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية ؟.‎ 


0 الروضةٌ الثالثة: المنتمي العادل 


الدوحة الثانية: صناعة العادل 

بعد أن تبيّنَ لنا أهميةٌ المنتِي للعدل؛ وهو العادلُ أو الساعي في تطبيق شرعةٍ العدلٍ 
على مستوى : نفسهِء وعلى مستوى الواقع الإنسانيٌ» فسيكون من المنطقيّ أن نتساءل: 

كيف لنا أن نصنع عادلء في سياقٍ سعينا لإقامةٍ العدلٍ ؟ 

الجوابٌ: إن لذلكٌ إجراءاتٍ وآليات» يجب أن نتعدّفَ عليها أولاً وقبل ذلك يلزمنا 
أن نعرفٌ العادلٌ والعدالةً» فهنا جهاتٌ ثلاث 

الجهةٌ الأولى: تعريفٌ العادل 

العلومٌ التي تناولت العدلّ والعدالةٌ بالبحثِ والدراسة متعددةٌ ولكلٌ منها أدوائة 
ومنهجّةُ؛ ومصطلحاثةُ. لذلكَ» قد نجد تفاوتاً في التعريفي الصناعيٌّ والفنيٌّ للعادلٍ بين 
علم وآخر”". ويترتبٌُ على ذلك نتائجٌ وفوارق» بعضها كبيرٌ ومهم جذا. 

ولا يهمنا - هنا - التعرفٌ على جميع التعاريفب للعادلٍ في جميع الفنونٍ والعلوم؛ 
إلا بقدر ما يتعلّقُ بموضوع بحينا؛ وهو خصوصٌ (العدل في المشروع الإسلاميّ). 

ولا بأس أن نوردٌ بعضّ ما ذكر من تعريفاتٍ للعادل؛ أو للعدلٍ بما يُعرّف منه تعريفٌ 
العادلٍ. مع التأكيدٍ على أن «مراتب الملكةٍ في القوةٍ والضعف متفاوتةٌء يتلو آخرّها 
العصمةٌ)7. فقد يكون تعريفٌ مناسباً لعلم وغيرٌ مناسبٍ لعلم آخرٌء وقد يكون مناسباً 
لمرتبة من مراتب العدلٍ وغيرٌ مناسبٍ لمرتبة أخرى. 

وقد ميّز العلماء بيين مستويات العدالةٍ وأنها تتقسم م إلى عدالةٍ صغرىء هي ما تناولها 
الفقهاءٌ. وعدالة وسطى هى ما عالجها الفلاسفةٌ الحكماء» وعدالة كبرى هى ما بِحَنّها 
العرفاء””. ١‏ 
)١(‏ قال العلامة الطباطبائينٌ (ت 107١ه)‏ «كثيراً ما بعبرٌ الباحثُ في الأحكام الإسلامية؛ في خلال أبحاثه» بلفظ 


العدال» وريما وُجِد للفظ تعريفاتٌ مختلفة» وتفسيراتٌ متنوعةٌ» حسب امحتلانٍ الباحثين ومسالكهم . ..؛ فإن 
العدالة الفقهية هي الهيئة النفسانية الرادعةٌ عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفيٌ» والتي في فنّ الأخلاق هي 
الملكةٌ الراسخةٌ بحسب الحقيقةٍ) [الميزان في تفسير القرآن» ج 1 ص 4 0 5]. 
وانظر: مستند الشيعة للّنراقي؛ ج :١4‏ ص .5١‏ 

.78 الأنصاريء الشيخ مرتضى (ت 1741ه)» رسالة في العدالة» ص‎ )١( 

زفق انظر كتاب (جمال المرأة وجلالها). ص ١176‏ وما بعدهاء مبحث العدالة الصغرى والوسطى والكبرى. لأستاذنا 
الشيخ عبد الله الجوادي الآملي دام ظله. 


العدل في المشروع الإسلامي 3 


ولنورذ بعص التعريفاتٍ للعادل في ما يلي: 

١‏ - أنه مَن يعالج الأمورٌ بين الإفراطِ والتفريط. يُعرّف ذلك من تعريف العدلٍ بأنه 
«الأمرٌ المتوسطٌ بين الإفراطٍ والتفريط»”". 

؟ - أنه مَن «يعطي ما عليه» ويأخذ ماله ". 


* - أنه «الذي يستر عيوبّهٌ؛ حتى يحرم على المسلمين تفتيشٌ ما وراء ذلك من عثراته 
وعيوبه)27. 

5 - أنه «الذى يقعل :ما إذا أحل به 'تلحقة المذمةٌ8. 

- أنه «الذي يتوقف على الشريعة فعلاً وتركاً»©. 

١‏ - أنه «العارفٌ بالحقٌ العامل به04©. 

- أنه «الواضع كل شيءٍ في موضعه)". 

8 - أنه «المتوسطٌ بين طرفي الإفراطٍِ والتفريط» سواء كان في العقائدء أو في 
الأعمال؛ أو فى الأخلاق»)2. 

4 - أنه «الجامعٌ بين أمهاتٍ كمالاتٍ الإنسانٍ الثلائة» وهي الحكمةٌ والشجاعةٌ 
والعفةٌ التى هى أوساطٌ القوى الثلاث؛ أعنى: القوة العقليةً والغضبيةً» والشهوانيةًٌ»". 


٠‏ - أنه «الذي يكون مظهراً لجميع الأسماء الى ولتق كل الل فى تاه 
على قاعدة الصواب)". 


. 7717 المناويء عبد الرؤوف (ت١7١٠١ه». التوقيف على مهمات التعاريف. ص‎ )١( 

(1) الحنفيء أبو البقاء (ت ٠١95‏ ه). الكليات» ص .51١‏ فصل العين» مادة (عدل). 

إفرة البهبهاني» الوحيد(ت ,»١17١5‏ أو ١١١1ه).‏ مصابيح الظلام؛ ج 2١‏ ص 47 4. 

(5) الراغب الأصفهانيء أبو الحسين (ت 0007)» تفسير الراغب الإصفهاني» ج ١‏ ص 7١7”‏ 

(6) الكحلاني؛ محمد بن إسماعيل (ت 87١١ه).‏ التنوير شرح الجامع الصغير» ج ”.ص .77١‏ 

(5) المصدر السابق» ج ”؛ ص 477 . 

(0) المصريء ابن نجبم (ت ١/97ه)ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ج 5. 
ص798. 

(4) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

.109/0 الآملي؛ عبد اللّه الجوادي (معاصر).» جمال المرأة وجلالهاء ص‎ )٠١( 


١‏ : الروضة الثالث: المنتمي العادل 


هذه عشرةٌ تعريفاتٍ للعادلء تختلف في منطلقاتها بين فقهيٌ» وأخلاقيٌ؛ وعرفانيٌ. 
غيرَ أنها تلتقى - جميعها - في (استقامة) الموصوف بالعدالةٍ» على قاعدةٍ (الشريعة)؛ 
عقلية كانتء أو فطريةٌ» أو شرعية» أو عرفية. 

كما أن العدالةَ فى الموصوفي بها قد توصّفٌ فى تعريفاتٍ العلماء؛ من جهةٍ أخرى» 
بأنها حالةٌ ظاهريةٌ» أو أنها حالةٌ باطنيةٌ نفسانيةٌ. وعلى هذا الأخير هل هي (هيئةٌ)» أو 
(حالة)» أو (كيفية)» أو (ملكة). إلى غير ذلك من اختلافاتٍ وتباينات. 

وكل ذلك لا دخلّ له فى ما نحن بصدد معالجته فى هذه الدراسة. 

الجهة الثانيةٌ: تعريفٌ العدالةٍ 

يمكن تلدخيص ما ذكره العلماءٌ فى تعريفي العدالة فى خمسة اتجاهات”0© 

الاتجاهالأولٌ: مَن عرّفها بمجرد الإسلام. 

وأصحابٌ هذا الاتجاه اكتقّوا بمجردٍ الإسلام» فكل مسلم عادلٌ. 

الاتجاة الثاني: مَن عرّف العدالة بأنها (حسنٌ الظاهر). 

وأصحابُ هذا الاتجاء لم يكتفوا بمجردٍ الإسلام» بل أضافوا إليه حسنّ الظاهر» بمعنى 
أن المسلم إذا لم يُعرّف عنه ترك الواجباتٍ ولا ارتكابٌ القبائح» فهو عادلٌ وإلافلا. 

.0 يخفى أن مدن الاتجاهين لم ينا بتعريفي العدالةٍ بالنسبة ة إلى العادلٍ» ولع 
7 0 سحب عندن الا عن ل بر را سا جر الا الى اوه 
ما أورد عليهم من ملاحظاتٍ. 

الاتجاءٌ الغالك: من عدّف العدالةً بأنها مجردٌ ترك المعاضصى»ء أو خصوص الكبائر. 

وأصحابٌ هذا الاتجاو يرون أن العدالةَ هى الحالةً الفعليةٌ للعادل» والنى تعبّر عن 
استقامة فعلية؛ من دون فرق بين أن تكونَ تلك الحالةٌ مستقرةً فيه بنحو الملكة أو لم 
تكن. 


)220 على الراغب في معرفة تفصيلٍ الأقوالٍ وأدلتها الرجوعٌ إلى كتب الفقه الموسعة» في مبحثٍ شرط العدالةٍ في 
المفتي» وإمام الجماعة والشهودء والوليٌ على القاصرين؛ والقاضي» وغير ذلك من أبواب. 


العدل في المشروع الإسلامي ١‏ 


الاتجاهٌ الرابعٌ: من عرّف العدالة بأنها كيفية نفسانية باعثةٌ على ملازمةٍ التقوى أو 
عليها مع المروة. 
اا الاتجاه تقد مرا ره إلى بالأام» وذلك بالسعي إلى نمم أغوار العدالة 
نفيهاء وقالوا بأنها تلك الكيفيةٌ النفسانيةٌ التي تبعت على ملازمة التقوى؛ أو عليها مع 
المروة. 
الاتجاهُ الخامسٌ: من عرّف العدالةً بأنها الاستقامة السلوكيةٌ الثابتةٌ والدائمةٌ أو قل 
الغالبة؛ على أن تكونَ ناشئة عن ملكة. 
وآضعحاث هذا الاتجاو لأ يرون صدق عتؤان العادل على من لا يفعل الكاتة دون 
أن يكونّ امتناعةٌ ناشئاً من الملكة المانعة» كما أنهم لا يرون ارتكاب الكبيرة مانعاً من 
صدقٍ عنوانٍ العادلِ على مَن ارتكب الكبيرةً ما لم يتسبّبْ ذلك في زوالٍ الملكةٍ عنه. 
١‏ - لا ينبغي الشك في أن العدالة مراتبٌ؛ كالإيمانٍ والإسلام» والكفرء وغيرها؛ 
من النسبيّات والتشكيكيات”". وعليه» فالاتجاهات يمكن تصويبّها بأجمعهاء فالمسلمُ 
عادلٌ قياساً بالكافرء كما أن المسلمَ ممن حسّن ظاهِرٌهُ هو عادلٌ بالقياس إلى المتهّكِ 
المتجاهر» وهكذا. 
” - أن من الممكن تسجيلٌ ملاحظاتٍ علميةٍ؛ بلحاظٍ الآثارٍ الشرعية» على الأربعةٍ 
الأولى فى الحدّ الأدنى. 
أن العدالة معن الاستفانة السلوكية ا تشترط في النبيّ والإمام بدرجة 
دلق قال السيد محسن الحكيم (ت 0ه)(إن ملكة العدالة؛ من الستر والعفافٍ والصلاح ونحوها؛ مما ذُكِر في 


النصوصء ذاتٌ مراتبٌ متفاوتةٍ جدّاً تفاوتَ سائر الملكاتٍ بالقوةٍ والضعني» [مستمسكٌ العروة الوثقى؛ ج ث3 
ص .]6١‏ 

قال العلامة محمد هادي معرفت (ت 479١ه)‏ «العدالةٌ المأخوذةٌ شرطاً في مواضيعَ شرعيةء ليست على 
مستوي واحدٍ في مختلفٍ الأبواب؛ فإنها في باب الولاياتٍ الكبرى (إمامة المسلمينء الإفتاء» القضاء) معتبرة 
في حدَّها الأعلى؛ يختلفٌ عن المرتبة النازلةٍ منها المعتبرةٍ في باب الشهاداتٍ (إقامة البينة» الوصاياء الديون» 
الطلاق). وأضعف منها المأخوذةٌ في باب الاتتمام في صلاةٍ الجماعةٍ ونحوها. 

الأمرٌ الذي يستدعي تحقيقاً وافياًء حيث [إن] الفقهاء اعتبروا شرط العدالةٍ في المفتي والقاضيء كاعتبارها في 
الشاهدٍ وفي إمام الجماعةٍ على حدٌّ واحدٍ» [تعليق وتحفيق عن أمهات مسائل القضاءء ص 184]. 


الروضة الثالثة: المنتمى العادل 6 
جإزمل ا 50 ١‏ 


العصمة”"؛ أي استحالةٍ ارتكاب الععضية طلقا وفي مَن دونهما - كالحاكم الشرعيّ» 
والمفتي» والقاضي- بدرجة الامباع العاديٌ؛ يعني تعسر رَ ارتكاب المعصية الكبيرة 
طلقا بوالصحيرة رار 35 عدر 

وأما اشتراطً العدالةٍ في إمام الجماعةّء والشاهدٌُ فهو الامتناعٌ العاديٌ عن ارتكايهاء 
لكن يكفي فيها ما دونها في الحاكم الشرعيٌ ومثيليه 

ولنورِذ بعضٌ ما يتعلّقٌ بالمقام من نصوص روائية على سمات العادلٍ وصفاته. 

الجهة الثالثهٌ: سماثُ العادلٍ 

تكائرت الأدلةٌ الشرعيةٌ التي تناولت الفرد العادلٌ؛ تارةً من حيث اشتراطه في بعضي 
المهامٌ. وأخرى من حيث صفاتِه التي يُعرف بهاء وثالثة من حيث أهمية وجوده. ورابعة 
من حيث الثواب الذي يناله» وغير ذلك من حيثياتٍ واعتبارات. 

ولنقِفْ على بعضها في ما يلي: 

الشاهد الأول: ما رواه الشيخ الفيدوق؟ بإسناده. عن الرضاء عن آبائه. عن على 32 
فال قال سول اللّهِ بلي «من عامل الناسّ فلم يظليهم. وحدّئهم فلم يكذبهم. 
ووَعَدَهم فلم يخلفهم. فهو ممن كملت مروءثُة وظهرت عدالئه ووجبت أخوثة 

“مت 0 
وحرمت غيبته»” '". 

الشاهد الثاني: مارواه الشيخ الصندوة؟ بإنتادوة بغ غيل الله: بن أن يعفور. قال: 
تدكا لات بعكو لله للعدى تدرف دل الرتعل سر المستلمين عقن تقل شهادثة هبيه 
وعليهم؟ 


)١(‏ مع ملاحظة ما قدمناه من الاختلاف في عصمة الإمام. 

(؟) إن قلتَ: ما الفرق بين العصمةٍ والعدالة؟ 
قلتٌ: إن بينهما مشتركاتٍ وفوارقٌ. فمن المشتركات أنهما أمران اختياريان؛ فلا جبرٌ في أي منهماء إلا «أن 
الأولى منصبٌ إلهيّ يعطيه اللَهُ تبارك وتعالى لمن يعلمٌ أنه يحفظٌ ذلك المنصبّ باختيارو» بخلافٍ الثانية فإنها 
اكتسابية ؛كما هو معلومٌ وإن كان لتوفيقاتِه تعالى وعناياته دخلٌ فيها أيضاً» [مهذب الأحكام للسبزواري» ج8» 
ص /7؟1١-758١].‏ 


في الخصال وعيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق. وعنهما: وسائل الشيعة» ج /اا» ص 55 لء برقم (55 7140). 


0 العدل في المشروع القي 

فقال: أن تعرفوه بالسترء والعفافيٍ. وكففٌ البطن”" والفرج واليدٍ واللسان. 

يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللهُ عليها النار؛ من: شرب الخمرء والزناء والرباء 
وعقوقٍ الوالدينِء والفرار من الزحفي؛ وغير ذلك. 00 

والدلالةُ"' على ذلك كلَّهِ أن يكونّ سات قر" لجميع عيويه حتى يحرم على المسلمين ما 
وراء ذلك؛ من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراءً ذلك . ويجبٌ عليهم تزكيئهُ وإظهارٌ عداليه 
في الناس؛ ويكونُ منه التعاهدٌ للصلواتٍ الخمس إذا واظب عليهن: وحفظ مواقيتهن؛ 
بحضورٍ جماعةٍ من المسلمين» وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم؛ إلا من علةٍ. 

فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضورٍ الصلواتٍ الخمس. فإذا سُئل عنه في قبيليه”" 
ومحلتِه؛ قالوا ما رأينا منه إلا خيرًء مواظباً على الصلواتء متعاهداً لأوقاتها في مصلاه؛ فإن 
ذلك يُجيز شهادتَةُ وعدالتةُ بين المسلمين. وذلك أن الصلاةً سترٌ وكفارةٌ للذنوب. وليس 
يمكنٌ الشهادة على الرجل بأنه يصلَّي إذا كان لا بحضرٌ مصلاه ويتعاهدٌُ جماعةٍ المسلمين. 


وإنما جُعل الجماعةٌ والاجتماعٌ إلى الصلاة لكي يُعرفَ مَن يصلي ممن لا يصلي؛ 
ومن يحفظٌ مواقيتَ الصلاة ممن يضيّع. ولولا ذلك لم يمكن أحدٌ أن يشهدٌ على آخرٌ 
بصلاح؛ لأن مَن لا يصلي لا صلاحَ له بين المسلمين؛ فإن رسولٌ الله 97 هم بأن يُحرق 
قوما في منازلهم لنركهم الحضور لجماعة المسلمينء وقد كان فيهم مَن يصلي في بيته 
فلم يقبل منه ذلك. 

وكيف تُقبِلٌ© شهادةٌ أو عدالةٌ؛ , بين المسلمين» ٠‏ ممن جرى الحكمٌ من الله عر وجل 
ومن رسوله بلكو فبه الحرقٌ في جوف بيه بالنارء وقد كان يقولٌ [رسول الله ملو ]0 لا 
صلاةً يمن لا يصلي في المسجدٍ مع المسلمين إلا من علةٍ»””. 

)١(‏ في التهذيب والاستبصار #والكف عن البطن» (هامش المخطوط). 
(؟) في التهذيب «والدال» (هامش المخطوط). 

(*) في التهذيب «والسائر» (هامش المخطوط). 

(4) في الوسائل «قبيله». 

(5) في الوسائل «يقبل2. 

(7) مابين المعقوفتين ليس في الوسائل. 


(649 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. ج ؟ ص 738 - أخرة برقم لل فرة * وعنه: وسائل الشيعة» ج لال 
ص١79-‏ فخضية برقم (75055). 


الروضةٌ الثالثة: المنتمي العادل 
قا 1 


وهذا:الكة الشريف هو سكو الآدلة ان اعتود علينا:ف:“تحديد معس الحذالةة 
وطَرقٍ التعرفٍ عليهاء حتى وصفَّهُ بعضُ الفقهاءٍ المتأخرين بأنه «من محكماتٍ أخبار 
الباب سنداً ومتنآء ولا بدَّ من إرجاع غيرِه إليهء أو تأويله» أو طرجِو»”". 


الشاهة الثالث: ما رواه الطبرسيٌ؛ عن الإمام علي بن الحسينٍ لاه أنه قال «إذا 
حم الرجل فذحن بننة وهدية م ل 

ل 00 فما أكثرٌ من يُعجِرهُ تناولٌ الدنياء وركوبٌ الحراء" ينها؟ صحفا نيت " 
ومهانته» وجبن قلبه. فنصبٌ الدينَ فا لها؛ فهو لا يال يخيِلُ الناسّ بظاهروء ا 
من حرام اقتحمّة. 

وإذا وجدتموه يعفف عن المالٍ الحرام فرويداً لا يغرنّكم! فإن شهواتٍ الخلق مختلفةٌ 
فما أكثرٌ من ينبو عن المالٍ الحرام وإن كر ويحوِلُ نفسَهُ على شوهاء قبيحة. فيأتي منها 
درن 

فإذا وجدتموه يعفب عن ذلك فرويداً لا يغرنّكم! حتى تنظروا ما عقدةٌ عقله فما أكثرٌ 
مَن ترك ذلك أجمع, ثم لا برجعٌ إلى عقلٍ متين؛ فيكون ما يفسِدٌ بجهله أكثرٌ مما يصلِحُه 
بعقله. 


فإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّكم! [حتى]” تنظروا أمع هواه يكون على 
عقلِه؟! أم يكون مع عقلِهِ على هواه؟! وكيف محبئّهُ للرئاساتٍ الباطلةٍ وزهدَّهُ فيهاء فإنَّ 
في الناس من خسر الدنيا والآخرة؛ يتركٌ الدنيا للدنياء ويرى أن لذةً الرئاسة الباطلةٍ أفضلٌ 
من لذة الأموالٍ والنعم المباحة المحللق. فيترك ذلك أجمع؛ طلباً للرتاسة. حتى إذا قيل 
له اتق اللّهَ أخذته العةٌ بالإثم فحسبة هُ جهنم ولبئسّ المهاد» فهو يخبط خبط عشواع. 
يوقده 5 أول باطلٍ إلى أبعد غاياتٍ الخسارق ويمدة ره بعد طليه لما لا يقدرَ عليه في 
طغيانو فهو بُحِل ما حرّم اللَُوبُحرّم ما أحلّ الله لايبالي ما فاتٌ من دينه إذا سيمت له 


لمر 


الرئاسة؛ التي قد شقي شقى من أجلها. 


.1١7-11١١ السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 516١ه). مهذب الأحكام ج84 ص‎ )١( 
في الوسائل «المحارم».‎ )5( 

(”) قال محققو الوسائل: كذاء وفي نسخة «بنيته». 

(4) ما بين المعقوفتين من التفسير المنسوب للإمام العسكري للا ص 4 0. 


كببيييييم م ااا ا 00 الإسلا 
ا في المشروع الإسلام 2 

فأولئك الذين غضب الله عليهم, ولمتّهمء وأعدٌ لهم عذابا مهيناً. 

ولكن الرجلّ كلّ الرجل؛ : نعم الرجلٍء هو الذي جِعَلَ هواه تبعاً لأمر اللو وقوّاء 
مبلولً في رضى الب الل مع ال قر بَ إلى عر الأب من العرّ في الباطلٌ» ويعلم 

أن قليلٌ ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيدٌ ولا تنقةٌ [تتفد]» وأن 
كثيرٌ ما يلحقّةُ من سرائها إن اتبعَ هواه يؤدّيه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول. 

افذلكم الرجل» : نعم الرجل؛ فبه فتمسّكواء وبسنته فاقتدواء وإلى ربكم فتوسَّلوا؛ فإنه 
لاتّردٌ له دعوقٌ ولا يخيّبٌ [تخيب] له طلبة»". 

هذه اشنواعدٌ ثلاثة تيّن لنا'سمات المادل: لكن لا تفن أن ماافيها من الشروط 
المتعددة» والمتنوعة» يتناول سقوفاً مختلفة من العدالة؛ فما جاء في الشاهدٍ الأول 
أخففٌ مؤونةٌ مما جاء في الشاهدٍ الثاني» وما جاء في هذا الأخير هو أهونٌ مما جاء في 
الشاهدٍ الثالثء الأمرٌ الذي يؤكّد أنها مراتب. 


ومن هناء أمكنَ القولُ إن العدالةً في مرجع التقليدٍ هي أعلى مرتبةٌ منها في إمام 
الجماعة ومعرفتّها في الأول أشدٌ صعوبةً منها في الثاني. 

وفي هذا الصددٍ فقد قُدم سؤالٌ لواحدٍ من فقهاءٍ الإمامية المعاصرين» سؤالٌ جاء فيه 
اما المرادٌ بالعدالة في نظر سماحتكمء وهل تختلف العدالةٌ المأخوذةٌ في مرجع التقليدٍ 
عنها في إمام الجماعة؟. 

فكان جوابّةُ (دام ظله) «نعم تختلفٌ العدالةٌ المعتبرةٌ في مرجع التقليدِ عن العدالةٍ 
المحرة في إمام الجماعة» حيث يُشترطٌ في المرجع أن يكونَ على درجة عالية من 
التقوى تمنعة من الوقوع في الحرام عادةً وإذا وقع في المعصية؛ ولو نادراًء أسرعَ إلى 
التوبة. أما في إمام الجماعة فيكفي أن يتجنبّ الكبائرٌ ولا تصدرٌ منه الصغائرٌ بإصرار 
واستخفاف)”". 


)١(‏ الطبرسي؛ أحمد بن علي (ت 088ه). الاحتجاج على أهل اللجاج؛ ج ؟. ص 77١‏ -73751. وعنه: وسائل 
الشيعة» ج 8 ص 18 *؛ الحديث (/1/ا/ 66 
قلتُ عل عليه الحرٌ العاملي في الوسائل بقوله «هذا يان لأعلى مراتب العدالةء لا لأدناها . على أنه مخصوصسش 
بمن يوْحََدَ عنه العلمٌ؛ ويُّقَتدَى به في الأحكام الدينية» كما هو الظاهرٌ لا بإمام الجماعةٍ والشاهد». 


زم الحكيم؛ السيد محمد سعيد (معاصر)» مرشد المغترب؛ توجيهات و فتاوى؛ السؤال ١4‏ وجوابه» ص كن ل 


١‏ ْ الروضة الثالثة: المنتمى العادل 


وهذا الاختلافٌ ليس في طبيعةٍ العدالة» بل في قوتِها وضعفها؛ فإنها حالة نسبية 
وتشكيكية حالها فى. ذلك حال سائر الملقة التى تاوت (شدة وضعفاً»7©» بل قد 
يكونُ ذلك على الترانت متفاوتة جدا0. ْ 

الجهةٌ الثالثةٌ: إجراءاتٌ صناعة العادل 

بعد اطلاعك - أخي القارئ - على ما قدَّمناه قد تسألُ» وتقول: 

ما هي الإجراءاتٌ اللازمٌ اتخادها وتفعيلّها من أجل تحقيقٍ العدالةٍ في الإنسان؟ 

الجواب: نعم لذلكٌ إجراءاتٌ وآلياتٌ» لكن يجب اا عياية - إلى أن 
العدالة؛ باعتبارها وصفاً للإنسان ليست أمراً شكلياً أو صوريا وإنما هي كمال حقيقيّ يقي 
للنفس البشرية. بل تقرر لدى الباحثين والمحققين أن العدالة كمال «من أهمْ الكمالاتٍ 
الواقعية للنفوس الإنسانية»”"» ويضاف إلى ذلك أن الأنبياء لينة» وتابَعهم في:ذلك 
أوصياؤهم لش إنما جعلوا 5 همّهم الرئيسٌ في مواجهة الكفارٍ والطغاةٍ «مقدمةً لحصولها 

في اللفوين؛ ؛ فيستكملٌ بها ديهم ودنياهم» ويكون كل علم وكمالٍ نفسي مع عدمها 
ضائعاً في الآخرة»». 

ومن الضروريٌ التنبة» والتنبية؛ إلى ما قدّمناه من كمال الشريعةٍ الإسلامية؛ وهو حقٌ 
لاريب فيه» وحقيقةٌ لاشكٌ فيهاء ليست كفيلةً - وحدّها - بإقامةٍ العدل. حالّها في ذلك 
خال اي قائون حي فإن كمة رك اعد وهو الإنينان :الذي يفعه الشتريعة ريؤمن بهناة 
ويسعى إلى تنفيذهاء وهو مّن وصفناه ب(المنتمي العادل). 

لهذاء صحّ القولُ أن القوانينَ اوإن كانت عادلةً في حدودٍ مفاهييهاء وأحكامٌ الجزاء 
وإن كانت بالغةٌ في شدتهاء لا تجري على رسلها في المجتمعء ولا تسد باب الخلافٍ 
وطريقٌ التخلف؛ إلا بأخلاق فاضلةٍ إنسانية تقطع دابرَ الظلم والفساد؛ كملكة اتباع 
البحقع واحترام الإنسانية» والعدالة» والكرامة» والحياق» ونشر الرحمة» ونظائر ها)". 


.17١ السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 5١5١ه).ء مهذب الأحكام؛ ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الحكيمء السيد محسن (ت ١74١‏ ه).؛ مستمسك العروة الوثقى» ج» ص .6١‏ 

(5) السبزواري. السيد عبد الأعلى» مهذب الأحكام؛ ج84 ص ١٠١6‏ . 

(4) المصدر السابق. 

(5) الطباطبائي» السيد محمد حسين ات 407١ه»).‏ الميزان في تفسير القرآن» ج ١١‏ ص .١67‏ 


العدل في المشروع الإسلامي : 


وأما الإجراءاتٌ والآلياتُ فيمكن تصنيفها إلى مساراتٍ أربعةٍ» يُصار في كلّ واحدٍ 
مهنا [لن تتفي يق غاية تشكّل رافعاً من روافع العدلء أو دافعاً من دوافعه, أو يحال فيها 
عن مانع من موانع العدل. 

لحت عن هده نما رافذل الف يعوا مقن انها تارب العا وسداكة 
أحياناً أخرىء ولا بد من اعتمادها جميعاًء مستعينين باللّهِ تعالى» مستنزلين فضله. 

المسابٌ الأول: الارتقاءٌ العقلي 


لا مناصٌ لطلَّابٍ العدلء وصنّاعها بين الناس» من اعتمادٍ مسار (الارتقاء العقلي). 

ونعني به: مجموعة الجهود التي تنتقل بالإنسانٍ من السذاجة الفكرية إلى النضج 
والعقلانية. وذلك من أجلٍ الحكم على الأشياءِ والأمورٍ والمفاهيم والمواقفٍ بشكل صائب. 

المسألةٌ الأولى - تعريفٌ العقلٍ 

لدى مراجعيّنا 00 اللغةِ وقواميسها سنجد أن لمادة (عقل) استعمالاتٍ متعددة 


وإن كانت تنتهي - - إلى أصل واحدٍ يدل عقلنة على حميلة فن الكتريوء أو 
ا وما بويك يمنا لخن قله - من استعمالاتٍ لهذه المادة - مغردةٌ 


(العقل) بمعنى «الحابس عن ذميم القولٍ والفعل»”". 


ولهذا السبب تُطلَق مفردةٌ (العقل) وراد بها بها ١نقي‏ الجهل»؛ فيقال «عقل يعقل 
عقلاء إذا غرف ماكان يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعلةُ)2. 


ولعلّ هذا هو السرٌ وراء ما ورد من مقابلة بينهما في الحديث المشهور؛ الذي تضمّن 
بياناً لجنودٍ العقل والجهل”». وهو السببٌ - أيضاً - لما فعلَّهُ مثل المحدثٍ الكلينيٌ 
( ريه الله)؛ حيث عَقَدَ فصلاً مستقااً في كتايه (أصول الكافي)؛ بعنوانٍ (كتاب العقل 
والجهل)؛ ضمّنه الحديتٌ المذكور©. 


دق ابن فارس» جمد نت ه4ةأام). كتاب العين» مادة (عقل). 

(؟) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق» نقلا عن الخليل بن أحمد. 

ع رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو عن الإمام جعفرٍ الصادقٍ فلإك. برقم (5١2؛‏ من كتاب العقل والجهل» »من أصول 
الكافي. 

(5) انظر: أصول الكافيء كتاب العقل والجهل. 


8 الروضةٌ الثالثةٌ: المنتتمى العادل 


(السفه واليصقة ل وثالثة في مقابلٍ (التتيلء والجهالة). 

المسألةٌ الثانية - أهميةٌ العمل 

اختلف العلماءٌ اختلافاً شديداً حول العقلٍء من حيث معانيه؛ وحجيته. ولا يعنينا - 
الآن الول في تفاصيلٍ ذلك. 


وما يعنينا؛ من معاني العقل المتعددةء ما يستوعب العقلٌ النظريّ والعقل العمليّ 
معاً. فلا غنى عن أيٍّ منهما في ما نحن فيه؛ من فهم للحقوقٍ من جهةٍء وإقامةٍ العدلٍ من 
جهة أخرىء وما يجب توفيرٌهٌ لهذين الأمرّين 

فالمجنونُ؛ وهو في الضفةٍ الأخرى المقابلة للعاقل» لا يفقه حقاًء ولا يُعوّل عليه في 
إقامة عدلٍ. لذلك» سقط عنه شرف التكليفي. 

والسفيةٌ والأحمقٌ؛ وهذان يقابلان العاقلّ أيضاًء وإن كانا أحسنّ حالاً من المجنون» 
غيرٌ أنهما لا يعرّل عليهما كثيراً في فقَهِ الحقوقٍء ولا في إقامةٍ العدلٍ والقسطٍ. فإن هذين 
الصنمّين من الناس؛ وإن حسّنت نواياهماء لا يُحسنان النصح» ولا يُتقنان ما يوكّل إليهما 
من مهمات. لذلك» يكره شنا ونيا سال ينا , 

فلم يبقّ إلا العقلاءً» وهم متفاوتون في العقلانية؛ على مستوى الإدراك فهناك 


)١(‏ روى الك الكلينيٌ؛ بإسنادهٍ عن الإمام الصادقٍ هلا أنه قال «إياك ومصادقة الأحمقٍ؛ فإنك أسرّ ما تكون من 
ناحيته أقررت ما يكون إلى نسامتك؟ [أصرل الكاني»ح * ص 14 باب من تكرء مبعالسته ومرافقته: الحنديث 
.]١١‏ 
وروى اله ب الصدوقٌ؛ في كتاب الخصالء «قال أمير المؤمنين هل «الرجالٌ ثلانة: عاقلٌ» وأحمقٌ» وفاجرٌ. 

3 فالعاقل الدينٌ شربعية, وا م طبيعئة » والرأيّ سجيئة إن سيل أجابّء وإن تكلّم أصابٌ. وإن سِعَ وعى؛ وإن 
حدذث صدّق» وإن اطمأنّ إليه حدٌ وفى. 

٠.‏ والأحمثٌ إن اسْية بجميلٍ غفّل» وإن اسسُزِل عن حسن ترك وإن حُملٌ على جهلٍ جهل وإن حدَّث كدّب لا 
يفقه» وإن فقه يفقه. 

ثيدحلاء١‎ ١6ص‎ ع١ والفاجرٌ إن اتتمنتُ خانّك. وإن صاحبتهُ شائك. وإن وثقتَ به لم ينصخك» [الخصال» ج‎ ٠. 
.]٠ - 4 وعنه : بحار الأنوار ج 317 ص‎ .7 
وعن الإمام العسكريٌ للا أنه قال «قلبٌ الأحمقٍ في فود وفمُ الحكيم في قلبه؛ [تحف العقول» وعنه بحار‎ 
.]7 ١7 الأنوان ج 38 ص‎ 
.]١ 75 وعن أمير المؤمنين للا أنه قال «عدوٌ عاقلٌ خيرٌ من صديق أحمقٌ» [بحار الأنوان ج ج دلاء ص‎ 
وعن الإمام الصادق جيه أنه قال «لا تمارينٌ حليماً ولا سفيهاً؛ فإن الحليم بُقليت والسفية يؤذيك» [أصول‎ 
.] رد باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال» الحديث‎ ١ الكافي» ج 3 ص‎ 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


ضعيفٌ الإدراكِء وهناك الذكئٌ» وهناك الأشدٌ ذكاء» وعلى مستوى الموائمة بين 
الحقوقٍ والسلوكء فهناك أولو الألباب» وهناك الهمج الرعاعٌ» وهناك مَن جاء الاستفهامٌ 
الإتكاري عنهم يقولٍ اللو تعالى «آم تَحْسَبُ أن أحكرهم يسمغورت أو يعقوت إن هُمْ إل 
لامي بن م صل سبيلة 204. 

50 الح والانصياع له لا يُسمِّى عاقلاً. قال 
اللّهُ تعالى - عن هذا الفريقٍ الذي ظَلمَ نفسَة واختار غيرٌ سبيلٍ المؤمنين - ٠‏ واوا وهنا 


مو 


تمع أو نعْقِلُ مهاف أحْصَِ السّعير 04. 


فوا يوا نه اربع لامي ا لم 
تستثمر نعم اللّو عندهاء فقد آناهم قلوباً تعقل» وآذاناً تسمَعٌ مُ» غيرٌ أنهم عطّلوهاً بالوقوفٍ 
على ظواهر الأمورٍ وقشريّاتِهاء ولم يسبروا أغوارّها ويتعرّفوا على بواطنها وحقائقها. 
فقال تعالى « أَفَر سيردأ في الأرْضٍ ذ تكن َم لوبت َعْقِلُونَ يبا أو َادَانُ معن يا كال 
تس الاتصدر ولك تنى ارب أل الشثور 74 

ولو أن هؤلاء أحسنوا توظيف تلك النعم لسلكوا مسلكٌ نبي الله إبراهيم ِللة؛ 
ا ؛ للظلم نايذين» وبالعدلٍ والقسطٍ 

ثمين» لكنهم أخلدوا إلى الشهوات؛ ووقعوا في الشبهات. قال تعالى # ومن يضرف 

ماوع احا 1 وَإِنَه فى الأحْرَوَ لَمِنّ أَلصَلِحِينَ (25 إِذْ 
َال لَه ريه أسِْم َال أسْلمَت رت الْملمِينَ 94). 

كيز العقل جخرائه' إذنة يقابل الله بمراضة: 

المسألةٌ الثالئة - نماذجٌ من السفهٍ 

بقدر ما حص القرآث الكريمٌ؛ وهو دستوز المتروع الإسلاميء علق العفل والتعقل؛ 
فقد حذّر من السفهِ والسفاهة . فين بعضٌ المحطات السفهية ؛ من أجل أن يحدّر الناسّ» 
ويحذّرواء من الوقوع فيها. 
)١(‏ سورة الفرقان, الآية 5 5. 


.٠١ةيآلا سورة الملكء‎ )١( 


زفرة سورة الحجء الآية 47. 
(4) سورة البقرق الآيتان .١71 037٠‏ 


2 الروضة الغالثة: المنتمي العادل 


وذلكء أنه استعمل السفة وصفاً لفئاتٍ من الناس افتقدت العقلانية فى بعض مراتبها؛ 
دون أن تخرجٌ من حدودٍ العقل الموجب للتكليفي. ولنقِفٌ على هذه الفئاتٍ: 

١‏ - الكفارٌ والمنافقون 

الشرك ظلمٌ عظيمٌ ومثلة - في القبح, والشناعةٍ - الكفرٌ والنفاق. ولا يتلبّس بهذين 
وذاك عاقلٌ استسلّم لمنطت العقل السليمء وإنما يُشرك المشرك ويكمّر الكافر وينافق 
المنافقٌ» بقدرٍ ما يتخلى كل منهم عن عقَلِهِ وتعقله؛ ويصبح أسيراً لسفاهته. 

وقد ساق اللّهُ عزَّ وجل نماذجَ من سفاهتهم» واستحقاقهم وصفف (السفهاء) 


ولنقف على نموذج من هؤلاء: 
أ - قال اللَّهُ 0 حاكياً إحدى ممارساتٍ الكفار السفهية - ا قد حَِرَ ألَذِنَ 
كَمَنُوَا أوََدَهُمَ سَمَهَنا بعَيْرِ عِلْو ...هد صَلُوا وَمَا كَائوا مهكرت 24" 


0000007 «كان ا بقاءَ حياتها ألبسها جبةٌ من 
صوفيٍ أو 17 لترعى له الإبل والغدم في البادية» وإن أراد قتلّها تركها حتى إذا بلغت 
قامئها ستة أشبار, فيقول لأمّها طيّيهاء وزيّنيها حتى أذهبَ بها إلى أقاريها؛ وقد حفر لها 
بثراً في الصحراء فيبلغ بها إلى البثرء فيقول لها: انظري فيها! ثم يدفعها من خلفهاء و ِ 
عليها الترات؛ حتى يستوي البثرٌ بالأرض. وقيل: كانت الحامل إذا قبت حفرت حفرة 
مخضت علن را سٍ الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمتها في الحفرة» وإذا وَلدت ابناً أمسكه»”". 

الآ الكريمة صريحةٌ في يبل الأرضي التي مارس هؤلاء فعلهم فعلهم الشنبع هذاء وأنها 
(السفة). فالبنتُ الني هي نعمةٌ من نعم اللو تعالى بل رحمةٌ من رحماتهه وحسنة من 
حسناته!"» تُقتل خشية الإملاق أو الفضيحة. ولا ينطلق من هذا التفكير سوى السفهاءِ 
الذين قصّرت عقولّهم. 


زفق الرازي» فخر الدين (ت ” ٠ه)‏ التفسير الكبير» ج ١‏ ا ص 115 . 
ا ا ل لت لل الاين 
ال ا 

(؟) روي عن الإمام الصادق (لا أنه قال «البنون نعيجٌ م واليناتٌ حستاتٌ» والله يَسأل عن النعيم» ويثيب على 
الحسنات» [الكافي» ج 3 ص لا. وعته: وسائل الشيعة» ج و ص يكرت الحديث 1 )]. 


رسة آل 


عوية ءَامَنَ لاس قَالْوأ أَبْوْمِنٌ كمآ ءَامَنَ سمه 
هم الشقهة وكن لا كمون 004. 

وهذه الآبةٌ الكزيمة تتناول المنافقين الذين يبررون عدم | إيمانهم الصادقٍ برسول 
الله مين ومثلّهُم في هذا السفو كل عن يينبة بخاله جاليم: ؛ ممن يُعجَبون بأنفسهم. 
ويتطاولون على المؤمنين بتفوقهم الفكريّ والعقليّ وغيرهما؛ فلا يرون فيهم سوى 
(سفهاء). مع أن منطقٌ العقل والتعقل يفرض أن يكونً المنافقون هم السفهاء, لا 
الفكين» 

والجامعٌ بين هؤلاء ومّن سبقهم هو السفة الذي حادّ بهم - جميعاً - عن مراعاةٍ 
العدلٍ في الحكم على المسائل» فظلموا أنفسّهم وظلموا الحقٌّ وأهلّه. فاختاروا الكفرٌ 
والنفاقٌ وما يتشعّب منهما؛ مع بطلانهما في ذاتهماء على الإيمانٍ وما يقتضيه من رعاية 
الحقوق. 

" - اليهود 

لم تقف آفة السفه؛ المانع عن العدل؛ عند مَن أعرّض عن اللَهِ تعالى» إلى حدٌ الكفرٍ 
والنفاق» بل تعدته بالتسلّلٍ إلى ساحة الموحّدين باللّهِ تعالى» فوصلت إلى اليهود. 

فهؤلاء يُعرفون أن للإيمانٍ بالله ه تعالى لوازم و متطلبات» منها الاستقبال للقبلة ةِ التي 
يختارها اللَهُ تعالى» بعيداً عن أيّ حساباتٍ أخرى. لكن سفة اليهودٍ حدًا بهم إلى تعيير 
المسلمين؛ الذين كانوأ 0 أولة - باتجاه بيتٍ المقدس» : ثم جاءهم الأمر من 
اللّهِ تعالى أن يتوجهوا إلى البيتِ الحرام كا الع طلا فالخل ميو عور اموه 
ا 0 

نجام لطا القراة ليكشف عن سفه هؤلاء؛ وسخفي شيهاتهم؛ بقوله تعالى « 
2 ل قل ينه آلْمَضْرِقٌ وَاَلْمَغْربُ يَجْدِى من يَكَآهُ 
ِل صر م 004 


.١7 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.١5 57 (؟) سورة البقرة, الآية‎ 


الروضةٌ الثالث: المنتمي العادل 
ا 78 


فالسفة ‏ إذن - يحول بين الإنسانٍ وبين أن يكونّ عاقلاً في تفكيره» وعادلاً في 
حكمه. 


"' - مؤمنون سفهاءً! 

النيقة هجا كسان سدعتنة جدالن نااك المرخدن: فاته تدريتسلن إلى سوح 
المؤمنين. فليس هؤلاء بمنجى ولا منأى عنه؛ إلا أن يعصمّهم اللَّهُ تعالى منه. 

ولنشّق نموذجّين على ذلكٌ: 

أ قال اللَّهُ تعالى # وَأخَثَارَ مُومئ هَومف سبَعِين رملا قينا َلآ أحَدَعهمُ ليّجَمَُ مَلَ 


الي 


4 


02000 امه يط - وه سك ف ع ب سار عي ع 0 
رب لو شِنْتَ أَهلَكتهُم من قبل وَإيَى لكا جا َل الشتهاة نان إلا ونَْكَ ضل يبا من 
َنَهُ وتتف من كته أت ولِيّا َأغْفرَ لن) نجنا وأنتَ حير الَْفنَ 06©. 


والآيةٌ ظاهرةٌ في أن هؤلاء الذين اختارهم نبي اللّو موسى هلد كانوا من المؤمنين 
بالله تعالى» ومن المؤمنين بنبوته ل» ولولا ذلك لما اختارهم للميقاتِ. لكن هؤلاء 
المؤمنين كان فيهم خفةٌ وسفةٌ» وذلك أنهم اشترطوا على موسى «ا أن يريّهم الله 
جهرةً فأخذتهم الرجفةٌ”' 


وهذا يعني أن المؤمنَ يمكن أن يُبتَلَى بالسفهء وهذا ما يدعوه إلى الخروج عن حدٌّ 
العقلانية المطلوبة في كمالٍ الإيمانِء مما يدفع به إلى المطالبة بما ليس له. أو بما هو 


باطل في ذاته. 
ب - قال الله تعالى ولا تُوَنُوأ ألشَمَهآ ولك الت جَعلَاله لك مما وأردُوهْ بها وَأكْنُوهُم 
وَفُولوا م رعولا موا 204 . 


هذه الآيةٌ ظاهرةٌ في أن جماعة المؤمنين من المسلمين قد يكون فيهم سفهاء ولهؤلاء 
أحكامٌ يجب أن تُراعى. منها: أن لا يُولُوا على أموالهم؛ فضلاً عن أموالٍ غيرهم. 

هذه النماذجٌ؛ وغيرُهاء تفرض على طلَّابٍ العدلٍ والدعاة إليه» أن يسعوا بشكل 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية .١66‏ 


(؟) سورة الأعرافه الآية .١54‏ 
زرف سورة النساءء الآية ك5 


4 العدل في المشروع كي 


جادً إلى قطع منابتٍ السفهِ؛ قدرٌ المستطاع؛ حتى لا يتحوّلوا إلى حجر عثرةٍ في مسيرة 
ولا ينبغي الغفلةٌ عن أن الحاكم السفية يعرقل إقامةً العدل» ويُخرب بيئّهِ بيدِه؛ فإن «مَن 
طلب الخراجَ بغير عمارةٍ أخرب البلاد. وأهلك العبادّ. ولم يستقم أمرّهُ إلا قليلاً»(© . كما 
أن المواطنَ السفية؛ كالخوارج وأشباههم؛ هو نموذجٌ صارخ على العوائقٍ أمامّ مسيرة 
ع 5 ِِ - و 3 0 
العدل؛ حتى لو كانوا مصاديق للذين أرادوا خيراء ففعلوا شرًا؛ فإن شعارّهم «كلمة حق 
يُراد بها باطلٌ)2©. 
ا 0 
ويدفع بهم إلى ما خالق ا 
تفيو إلنه كقاماء لكنة د بتع فنا رودل الندين: 


مع 


فقد قال تعالى 9 وََلَدينَ جنْهَدُوأ فين ليت سبلن وان َه لمع ألْمْحِينَ 0 


وقد رُوي عن رسول الله َو أنه قال «ما قسّم اللهُ للعباد شيئاً أفضلٌ من العقل. . فنومُ 
العاقلٍ أفضلٌ من سهرٍ الجاهل؛ وإقامةٌ العاقلٍ أفضلٌ من شخوصي الجاهلٍ. ولا بعث 
لني ولا رسو لأحتى يستكمل العقلّ؛ ويكون عقله أفضلّ من جميع عقو أميه, وما 
يضمرٌ النبن في زة نفسِه أفضلّ من اجتهاد المجتهدين» وما أدّى العبدٌ فرائضٌ اللو حتى عقّل 
عنه. ولا بلَغْ جميعٌ العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. والعقلام هم أولو الألبابٍ 
الذين قال اللَهُ تعالى #... وَمَايَدَكَرَ إل ولوأ ادلب 4 [البقرة/ 2)]7). 

المسألةٌ الرابعةٌ: الطريقٌ إلى الارتقاء العقليّ 

من أجل تحقيق قِيوٍ يق الارتقاءِ العقليٌ في الفردٍ والجماعة لا بدَّ من استثمار حقولٍ معرفية 

كظيرة انها 
دق نهج البلاغة» ص 57» الكتاب 67 . 
زفق المصدر السابق» ص 245 5 .6١‏ 


(؟) سورة العنكبوت. الآية 54. 
2 أصول الكافي» ج ١ص ١١‏ - 11 كتاب العقل والجهلء الحديث .١١‏ 


3 الروضة الثالثة: المنتمي العادل و4 

أولاً: ما جاء به الأنبياءً يغ عبرٌ الوحي. 

فاقد عَلم بالتجارب والخبرة السارية في العالم؛ من أولٍ الدنيا إلى اليومء أن العقول 
غير مستقلة بمصالحها؛ استجلاياً لهاء أو مفاسدها؛ استدفاعاً لها . ل الجملة: 
العقول لا تستقلٌ بإدراك مصالحها دون الوحي»”". 

انياً: ما توصل إليه مجموعٌ الناسٍ من الفلسفةٍ والمنطقٍ وعلوم المعرفة عموماً. 

ثالعاً: ما يصل إليه آحادٌ الناس» وجماعائهُم؛ من طرائقٌ راماتت من شأنها الارتقاءٌ 
بالعقل؛ على مستوى الفهم والحكم المنطقيّ على الأمور. 

وتأسيساً على هذاء نقولها - بصراحةٍ ووضوح شديدين - “امام من الالسكاد من 
أيّ جهدٍ بشريٍ في ما يتعُّ بالتطوبر العقليّ؛ إلأأما صادم شيئاًمن المعارفيٍ الدينية» أو 
الأحكام الشرعية» أو الآداب الأخلاقية 

وها حار انمايا دن عار يق بعش لمعل مرو دن وري اللا م ل 
ومتزمتي المتدينين من جهة أخرىء إنما هو قصورٌ من هؤلاء وأولئك في فهم العقلانية 
الصحيحق وفهم الدينٍ النازلٍ من عندٍ اللَهِ تعالى. إذ لا غنى عن العقل من أهلِهء ولا 

عن النقل في محلّه. 

ونعمت الوصيةٌ التي دوّنها فقيهٌ حكيدٌ؛ حيث قال: 

«الكمالُ - كل الكمالٍ - لكل شخصي هو العدلُ والتوسطٌ في جميع صفاتهِ وأفعاله 
الباطنة والظاهرة .. 

[إلى أن قال] كن في العلوم متوسطاً بين العلوم الباطنةٍ العقلية والعلوم الظاهرة الشرعية. 

قلا دوفن الذي كوو انارق على طلواهواالآ با :لم يعرفؤ) من جات الييات؛ 
يمون علماءً الحقيقةٍ وينسبونهم إلى الإلحادٍ والزندقة؛ ولا من الذين صرّفوا أعمارّهم 
ل و د ا 0 

يثبتون لهم سوء القريحة؛ يدّعون لأنفسهم الذكاء والفطانة» وينسبون ورثةٌ الأنبياء إلى 


0 والبطالة)”". 


)١غ(‏ الشاطبي» إبراهيم بن موسى (ت اه) الاعتصام» ج اءعص لمكي 
زفق النرافيء الشيخ محمد مهدي (ت 59١١١ه).ء‏ جامع السعادات» ج اءص 95-946. 


1 ظ العدل في المشروع الإسلامي 2 


وللحديث بقيةٌ؛ نتناولها في المنزلٍ السابع؛ بعون اللَّهِ تعالى؛ فانتظر. 

المسألةٌ الخامسةٌ - لاعدلّ من دون عق 

قد يستهين بعضٌ الناس بمسألةٍ العقل في ما يتعلّقٌ بصناعةٍ العدلٍ على المستوى 
الشدميت ريظن آنا لست :ذاك ألمي الا فى ودود تسدة و الأقان لتينات ت ترتبط 
بالآتحرين» فالقاضي؛ ومن بحكمه» يشترط أن يكرد تتا را 1 دي ل لاي 

به؛ فيبطِل حقّاً ويّحق باطلا. 

وهذا الظ باطل من دون شكُ؛ فإن الإنسانَ يحتاج إلى العقلٍء حتى في حدودٍ تحصيلٍ 
العدالةٍ بينه وبين نفسه. وذلكء أننا قدّمنا في البحوثٍ السابقة أن الظلم؛ وهو المقابل 
للعدل» يظال الخالق والخلق والدّات: ومااقيل دن تعطيع التحاجة للمقل بالتنية للقاضي ؛ 
ومن هو بحكوه» هر كلام صائبٌ» لكن هذه الحاجةً ليست مقصورةٌ عليه في مقام القضاء. 

فإن الإنسانَ إذا أراد أن يتجنّب ظلمَ نفسِهء والعدوانَ على ربّهِ تعالى» لن يكون في 
غنى عن الفطنةٍ والتعقلٍ. ومن هناء جعلنا عنوانَ المسألةٍ (لا عدلٌ من دون عقلٍ). 

ولنقِفْ على بعض الأمثلةٍ؛ زيادةٌ في إيضاح هذا المدّعى. 

المثال الأول قولُ اللّهِ تعالى طأتَأممُونَ أَلنَاسَ بار وتَسَوْنَ سي وَأ تَتلُونَ الكتب 


وهذه الآية الكويية جاءت لتستنكرٌ على جماعة من الناس؟ هم بنو إسرائيل» 
كانوا يأمرون الناسٌ بالبر» لكنهم في أنفسهم لم يكونوا يلترمون بذلك. وقد ملت 
ازدواجينّهم وحيدَثُهم عن مسار العدل» في كفرهم برسولٍ الله ة» مع كل ما توفر 
لديهم من الأدلة على نبوته ورسالته. 

ومحل الشاهدٍ هو أن الآيةَ الكريمة أنكرت عليهم هذا السلوك غيرٌ العقلانيٌ؛ في أ 
الناسٍ بالشيء وعدم التزام الآمر به. 

المثالٌ الثاني: قولُ اللّه تعالى وما لْحيؤه لد لالب وهر وَكلدَادُ اليه حير للَدنَ 
ب تون قلا تَتَقِنُونَ 74 


يا 


.485 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام» الآية ؟7.‎ 


3 الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمي العادل 2 0 


وهذة الآية الكريمة حثه الناش »والموسين خاصة؛ | حقيقةٍ أن الدنيا لاتستجقٌ أن 

راحم الآخرةٌ؛ على مستوى الاهتمام بهاء والحرصي عليهاء فليست هذه الدنيا؛ بكلّ ما 
فيهاء سوى لعب ولهرٍ إذا ما قيست بالآخرة. وما من ريب في أن العاقل لا يزاجم الباقي 
بالفاني» ولا يستعيضُ عن الذي هو خيرٌ بالذي هو أدنى". 

المثالٌ الثالثُ: قولٌ الله تعالى ا إنَّ الِب يِنَامُوئَكَ من ور لجرت أسساره لا 
و ل رح 20# 

هذه الآية الكريمة عد عرصم عدومن ارات ما يجب» أو ينبغي» أن يكو 
علي المزاين بز لدات »يفيه ريصعل بحلا علو تعالى توق ريه سوه 
يراعن ذلك كله 

ومن تلك الآداب كيفيةٌ مخاطبة النبيّ بل فإن أولئك الذين كانوا يصيحون من 
وراء الحجرات؛ منادين إياه» إنما فعلوا ذلك لأن أكثرّهم لا يعقلون. 

وهذا يعني أن العاقل هو العادلٌ» وأما غيرُهُ فلا يُرجَى منه ذلك. 

المثالٌ الرابعٌ: ما رواه الشيحٌ الكلينييٌ؛ بإسنادو» عن الإمام الصادقِ هليلء أنه قال - في 
حديث - ينبغي للمؤمنٍ أن يكونّ فيه ثماني خصالٍ: وقوراً عند الهزاهزء صبوراً عند 
البلاء» شكوراً عند الرخاءء قانعاً بما رزقَة الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء. 
بدنْهُ منه فى تعب» والناس منه فى راحة»2”. 

والسؤالٌ المهمٌ - هنا - هو: هل يُتصوّر أن يكونَ المؤمنٌ؛ المفترضٌ أنه عادلٌ» أو 
ءِ 5 “مال .عو تو اع عمو 
أنه سائرُ فى طريق العدلء متحليا بهذه الخصال دون أن يعمل عقله؛ وأن يحكمه تعقله؟ 

لا أعتقدٌ أن ذلك ممكنٌ؛ خصوصاً إذا لاحظنا طبيعةَ هذه الخصال؛ من حيث حاجتها 
لماسّة إلى التفكر والتعقل والانضباطٍ النفسئ. 
)00 نُسب إلى الإمام الصادق ليللا أنه قال «المغرورٌ في الدنيا مسكينٌ وفي الآخرةٍ مغبونٌ» لأنه باع الأفضلّ بالأدنى» 


[مصباح الشريعة؛ الباب 57 - الغرور. وعنه: بحار الأنوار» ج 39» ص 5١731؛‏ باب استكثار الطاعة ...» 
الحديث *7"]. 


(؟) سورة الحجرات» الآية 5. 
إفرف أصول الكافي» ج ؟"ءص /!8» كتاب اللويمان والكفرء باب خصال المؤمن. الحديث .١‏ 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


المثالُ الخامسٌ: ما رواه الشيحٌ الكلينيُ؛ بإسنادوء عن الإمام الصادقٍ لله أنه قال 
«كان أميرٌ المؤمنين 92 يقول: نبّهِ بالتفكر قلبّك. وجا عن الليل جنبّكء واتق الله 
رتّك)2". 


فهذة العرة الكلرية الور 3ه يوسي ستردة كان تف عا فلذنة امون ها 

1ت نيجار الأنسان والجون اضف تش قله السكرن 

ب - أن يتعبد للّهِ تعالى في الأسحار. 

ج - أن يجتهدٌ في تحصيل تقوى اللَهِ سبحالة. 

ولاامرية في أن أولّهاء أعني تنبية الفكرء هو فعلٌ تعقلىٌ. والأمرٌ به في - هذا الحديثِ 
العلويٌ الشريفب - يكشفٌ عن الترابط الوثيق بينه وبين أخويه؛ اللذين هما فعلان معبّران 
عن العدلٍ مع النفسء ومع اللّهِ تعالى» ولا ينفك هذان عن إنتاج العدلٍ مع الناس. 

المثالُ السادسٌُ: ما رواه الشيحُ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن معمر بن خلاد» قال: سمعتُ 
أبا الحسنٍ الرضا لل يقول اليس العبادةٌ كثرةً الصلاةٍ والصوم» إنما العبادةٌ التفكرٌ في 
أمر اللَّهِ عر وجلَّ»”". 

وواضحٌ أن 1 الرضا 2 لا يريد أن ينفيَ وصف العبادةٍ عن كثرةٍ الصلاةٍ 
والصيام؛ وإنما يريدٌ أن ينفيّ أفضليتهما على عبادةٍ هي أهمٌ بكثير» وهي التفكرٌ في أمر 
اللدتمالن” 

بمعنى أنه لو دار الأمرٌ بين أن يتعبدَ الإنسانٌ بالإكثار من الصلاةٍ والصومء أو يتفكرٌ 
في أمر الله تعالى» فإن الأول به أن يقدّمَ التفكرٌ عليهما (الصلاة» والصيام). 

ولن يتيسرٌ لنا أن نحصيّ كم هم الذين قدموا جليلة للإسلام بالتفكيرء وكم هم الذين 
أساؤوا للإسلام والمسلمين ممن أكثرٌ من الصلاةٍ والصيام دون إن يعر ذلك أن الطاب 
العام للمفكُرِينَ هو أنهم الأفضل» وللمكثرين من الصلاة والصيام أنهم الأقل فضلاً. 

المثال السابع : ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن صفوانٍ الجمال» عن أب الحسن 


9ع المصدر السابق» ص 4 5. باب التفكرء الحديث .١‏ 
() المصدر السايق»؛ ص 565, الحديث 5. 


الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمي العادل 
0 ه14 


الأول موسى بن جعفر لِك أنه قال 'ينبغي لمن عقّل عن اللّهِ أن لا يستبطْتَهُ في ررْقِه ولا 
يتهمّةُ في قضائه)0". 

فإن من حقٌّ اللّهِ تعالى» والعدلٍ معه. أن نحسنّ الظنَّ في جميع ما يصدرٌ منه؛ من 
دون فرقٍ بين ما عرفنا إيجابياته وما خفي عنا ذلك منه. 

المثالٌ الثامنٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن إسحاقٌ بنٍ عمارء عن الإمام 
الصادق ل« أنه قال «يا إستحاق! خف الله كأنك تراه» وإن كنت لا تراه فإنه يراك» فإن 
كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت, وإن كنت تعلم أنه يراك» ثم برزت له بالمعصية» فقد 
جعلتّه من أهون الناظرين عليك [إليك]7". 

فالعاقلٌ العارفٌ بربّهِ لا يقدِم على معصية اللّهِ تعالى» وهذا يعني أنه موفٌ له حقَّفُ 
وهنا هو العدل. 

المئال التاسع : ما رواه الشيخٍ الكلينيٌ؛ بإسنادو.» عن داودٍ الرقيٌ؛ عن الإمام 
الصادق «ل< - في قولٍ لل عزّ وجل- لوَلِمَنَ حَافَ مََمرَِْ جتان 4' “© أنه قال «مَن 
علم أن الله يراهء ويسمع ما يقولُه ويعلمٌ ما بعمل؛ من خير أو شرٌ؛ فيحجزه ذلك عن 
القبييح من الأعمالٍء فذلك الذي خاف مقامً ربّهِ» ونهى النفسّ عن الهوى)2. 

عاذ الغاو ف لاتعالى انس اعرذ برف نور م :ار يكوك ل معاجيق 
الله سبحانّةٌ» وإنما يحجزة ويحولٌ بينه وبينها عقَلّهُ وتعقلة؛ لعليه أنه بمرأى من الله 
متاو الك ارود رد عضوي 

المثالٌ العاشرٌ: ما رواه الشيخ الكلينىٌ؛ بإسنادو» عن حماد عن ربعيء قال: قال أبو 
عبد الله هلي: قال أميرٌ المؤمنين 2 «إن التفكرٌ يدعو إلى البرٌّ والعملٍ به)!©. 

وهذا الحديثٌ بمثابة النتيجة لجميع ما تقدَّم من أحاديتٌ ونصوص حضّت على 
الاستقامة السلوكية؛ أي العدالة. 
() العصدن السابو» سى 1 كيان الرقين بالتعنات الفسنرية فد 
(؟) المصدر السابق» ص 238» باب الخوف والرجاء؛ الحديث ؟. 


(*) سورة الرحمنء الآية 45. 

(5) أصول الكافي» ص .7١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء؛ الحديث ١٠؛‏ ص »8١‏ باب اجتناب 
المحارم» الحديث .١‏ 

(5) المصدر السابق» ج .١‏ ص 06. باب التفكرء الحديث 6. 


العدل فى المشروع الإسلا 
7 دحتي دتو 


هذه الأمثلةٌ نماذجٌ على العلاقة الوثيقة بين العقَلٍ والعدل. 

ولخل المقال؛ الح ركفت الببير وراة الاهتمام بالتفكر والتعقل؛ وهو أنه يفعْل 
الإسلامٌَ والإيمان؛ بحيث يكون العبدٌ عاملاً بما يعلّم مجسّداً لما يعتقد. ولايخفى أن 
العدلٌ؛ حتى على مستوى الذاتء إنما هو وفاءٌ بالحقوق؛ بأن يُعطّى اللَّهُ تعالى ما له 
وأن تُعطّى النفس ما لهاء وبطبيعةٍ الحالٍ يُعطى الناسٌ ما لهم. 

فالكفرٌ وكذلك الفسٌ» هما عنوانان للعدوانٍ على اللّهِ تعالى» وعلى النفس» وعلى 
الناس» وهما خروج عن العدالةٍ بنسب متفاوتة. وصدق الله تعالى حيث يقول #وَمَن 
0 لديا وَإِنَدُ فى الَْيوَة لِمِنَّ الصَيِسِينٌ 
ا سَلمتٌ ب الْمَنلَمِينَ 20#. 


قومه 1 00 ا 000 
وقعوا فيه بسبب تعطيلٍ العقول! 


فلا عدلٌ إذن بلا عقل. الأمرّ الذي يفرض على الساعِين في إقامة العدل؛ انطلاقاً 

من المشروع الإسلاميٌ» أن يعملوا على توسعةٍ أفتٍ التعقل والتفكير» »لا أن يعملوا على 
القمع والإرهاب والتخويفي 

وقد أبان أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب لليلا؛ في خطبةٍ عصماءً له أن مما جاء 
الأنبياءً ينغ لتفعيله بين الناسٍ هو أن «يثيروا لهم دفائنَ العقولٍ”". 

نعم ثمة فرق كبيرٌ بين التعقلٍ وإعمالٍ الهوى. وللتمبيزٍ بينهما أدواتٌ ووسائل لا 
تخفى طلاب العلم بعدلٍ» والبيعاء إلى إقامته بقسط. وخلاصتها: أن تُستقّى المعارفٌ 
والأحكامٌ والآداتث الشرعيةٌ من مصادرها المعتبرة» وبالوسائلٍ والمتامج المعتمدة» من 
خلال إعمالٍ النظر والاستنباط لأهله؛ على اختلافٍ المستويات بين المتصدّين لذلكٌ©. 


.171 017٠ سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الأنبياءء الآية‎ 
..٠ةيطحبلا‎ 3 فرق بو لاحن‎ 


2 البحثٌ في هذه النقطةٍ جديرٌ بالاهتمام؛ والتفاصيل فيها كثيرةٌ؛ والخلافٌ حولها شديدٌ ولسنا هنأ - بصدد بيانٍ 
ما نعتقذة ونقترحة. 


١‏ : الروضةٌ الثالثة: المتمي العادل 


ومن هناء ندركٌ السرّ وراء ما جاء من نصوص شرعية حول مكانةٍ العقلٍء ودورِه المهمّ 
كاد الصا ودود سو كالم السبعادة” من قبيلٍ ما روي عن الإمام الصادقي ديلا 
أنه قال «مَن كان عاقلاً كان له دين ومن كان له دين دخل الحنة»0". 

المسارٌ الثاني: الارتقاءٌ العلميٌّ 

لا يكفي؛ من أجل صناعةٍ منم عادل» الارتقاء العقليّ وحده؛ بل لا بد من أن يُشفَمَ 
فسا اخر هر (الارتقاء العلميٌّ). 

وذلك. لِما قدّمناه من علاقةٍ عضوية بين العدلٍ والحقوقٍ. وما دام الأمرٌ كذلك فلا 
مناصٌ من أن يكونّ الساعى فى إقامةٍ العدل؛ على مستوى ذاتِهِ» والساعى بعد ذلك؛ 
ومعه. إلى إقامةٍ العدلٍ للآَرين» أن يكونّ على دراية بحقوق نفسِهِ وحقوق الآخرين؛ 
كيما يعمل على مراعاتها. 

لهذا السببء نضيف إلى الشعارٍ السابق شعاراً آخَر مفادةُ (لا عدلٌ بدونٍ علم). 

وقد سبق لنا التعرفٌ على مانعية الجهل للعدلٍ”". غيرٌ أننا لضرورات؛ علمية وعملية 
معاًء نضيفٌ بعص الحديث في مسائل. 

المسألةٌ الأولى - تعريفٌ العلم 

العلمُ - على مستوى التعريف - من الأمور الواضحة» بل هو الواسطة في علينا بكل 
شيءٍ. لذلك» لن نخوصّ في تعريفه؛ فإن توضيمصٌ الواضحاتٍ من أشكل المشكلاتٍ 
كما قالوا. 

ولكن من باب أن لا نخرجٌ من إطارٍ ما هو جار ومتعارفٌ عليه في العلوم والفنونٍ 
نوردُ بعص ما ذكروه من تعريفاتٍ للعلم. 

قال الجر جانيٌ: 

ور 0 0 المطابق 7 وقال الحكماء 00 صورة 


)غ0( 5 كتاب العقل والجهلء الحديث ". 
(؟) انظر - في هذه الدراسة -.: المرحلة الثانية» المنزل الخامس - موانع العدل» المحطة الثانية» الجذر الأول. 


العدل فى المشروع الإسلا 
184 في لسري يه 


وقيل: العلمُ هو إدراك الشيء على ما هو به. 

ول وال الخفاء من المعلوم, والجهل نقيضة. 

وقيل: هو مستغنٍ عن التعريفي. 

وقيل: العلعٌ صفةٌ راسخةٌ تُدرّكُ بها الكلياتُ والجزئياتُ. 

وقيل: العلمُ وصولٌ النفس إلى معنى الشيء. 

وقيل: عبارةٌ عن إضافةٍ مخصوصة بين العاقلٍ والمعقولٍ. 

وقيل: عبارةٌ عن صفةٍ ذاتٍ صفةِ)”". 

ثم إن للعلم تقسيمات عديدةٌ باعتباراتٍ مختلفة؛ من قبيلٍ تقسيجِه تقسيمه إلى حضوريٌ 
وحصولكٌ. وتقسيم هذين إلى ضروريّ ونظريً» وتقسيم الحصوليٌ خاصة إلى تصور 
وتصديقء أو إلى كسبيّ ووهبئٌ» ونحو ذلك. 

ولا يعنينا - الآن - الدخولٌ في تفصيلهاء أو الخوض فيها؛ لعدم توقف بحئِنا عليهاء 
فلي راج الراغبٌ في ذلك إلى مظائه من بحوث علم المنطقٍ ونظرية المعرفةٍ خاصة. 

المسألةٌ الثانية - أهميةٌ العلم 

لا يختلف اثنان في فب العالي فهذا ما اتفق عليه العقلاءٌ قديماً وحديثاء على 
اختلاف كم ومذاهبهم. كما أنهم لا يختلفون - أيضاً - في أن العلاقة بين العلم 
والعدلٍ و: ثيقة؛ ثيقة؛ فالعلم في - جوهره. وآثاره اق الكاشف المبين لحقائو ئق الأمورء 
ووضع الشيء في مواضعهء وإعطاءٌ الخير مَن يستحقة ومنعٌةُ من لا 000 

لهذا وذاك يشترطون العلمَ في الحاكم الناجحء وفي القاضي العادلء والشاهدٍ؛ 
وكلّ من يوكل إليه مهمةٌ يُراد إنجازُها لتحقيق غرض ما. 

بل نضيففُ: إن الإجرام يحتاج إلى علم! فكيف بالعدلٍ ؟ 

ولكي نزيد المسألةَ جلاءً ا سبق أن قلنا إن العدالة هي الاستقامةٌ 


دلق الشريف الجرجاني» على بن محمد (ت7١8ه)»‏ التعريفات» مادة (العلم). 
() الجوزية» ابن القيم (ت ١ه‏ ). شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء» ص لفوت 


الروضة الثالثةٌ: المتتمي العادل 
جل 1 35 


على كانون الشرع: ولا يُتصوّر ذلك مع الجهل؛ فإن الجاهلٌ إذا لم يَعرف الحرامَ قد 
يرتكبّةٌ ظناً منه أنه مباحٌ» وقد يتجنّبٍ المباح ظناً منه أنه محرمٌ. 

وقد تقولٌ: إن ذلك يدخلٌ في نطاقٍ القصور ولا عقابَ على الجاهلٍ القاصر؟ 

الجوابٌ: إن القولّ بأن الجاهل القاصرٌ لا يُعاقَبٍ ليس على إطلاقِه فإن هذا إذا صحّ 
في مسائل» فهو لا يصح في مسائلٌ أخرى. 

ومثالاً على ذلكٌ: أن الإنسانَ إذا صلى من دون طهارةٍ من الحدثٍ فإن صلاتّه تكون 
باطلة» ويجب عليه أن يعيدّها بعد تحصيل الطهارة» وإن كان غيرٌ آثم بسبب جهاو”". 

وكيف كان» فعلى مستوى نصوص المشروع الإسلاميٌ؛ الدالةٍ على أهمية العلم 
من جهةء ودوره في التعرّفٍ على الدوائر الحقوقبة المختلفة واللازم مراعائها من جهةٍ 
ثانية» وعلى تحصيل العدلٍ من جهة جهةٍ ثالثة» هي كثيرةٌ جذاً. 


فلتقف على بعضها: 
المثالٌ الأول: قولٌ الله تعالى ا... إِنَّ أكَرَمَمٌ عِندَ أمَه أضَكْ ... 04". 


والآية الكزيمة تيت التفاضلٌ في المكانةٍ عند الله تعالى على أساس التفاضلٍ في 
التقوى. وهذا اننا يخم على قاعدة اللداضاع في الخدم والعملٍ؛ فكلما كان الإنسان 
أحسنّ عملا وكان مع ذلك» وقبله» أعلمَ بالحّ من غيرهء فهو أتقى وأكرم. فالأعلم 
والأعملٌ بالحقٌّ أعدلٌ من غيره فلا غرابةً أن يكونٌ هو الأكرم. 

وفوق ذلك فإن من لا يعلمٌ لا يعدِلٌ مع غيره. 


المنال الثاني: قول اللو تعالى (وإذ كَل بيك لمَكبكَةٍ إن جَايٌِ فى لض حَلِيكة 
الو نجل ها مد بشية فها نيك ألمة كن لسبع صني ودش لك كل إن 
عل ا 312 الأتده مها نح عرص عل ألمكتبكة َال ليون يسما 


س صءم 
2 


هَوُلَاءٍ إن كسم صَدٍ ف © 06 متعتق 1ب كا ينا )ةك أت اتن ليله 


إللق للتعرفٍ على تفاصيلٍ ما قاله الفقهاءٌ في هذا الصدد, راجع مبحث الطهارة من كتب الفقهِ الموسعة والمختصرة. 
(؟) سورة الحجرات» الآية "17. 
(؟) سورة البقرة الآيات 5 -؟3. 
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وهذا المثالٌ القرآنيٌ يؤكٌدُ على أن علمَ العالم يمير عن غيره؛ على مستوى الصواب 

في الحكمء والمقام والمكانة. فقد كان جوابُ الله تعالى لملائكته أن اعتراكم؛ وأنتم 
لا تعلمون» لا معنى له في مقابل مَن يعلّم وهو ذانهُ سبحالة. كما أن آدمَ هلا قد فضل 
عليهم بما أحاط به من علم بالأسماء كلّها. 


وهذا يعني - بالضرورة - أن الأعلمَ و ع يا 
وردي ديه ارو حر 


و و 7 و ب و 5 
المثال الثالث: قزل اللو تباي لل ل ول لكر عندى خرن أنه وكا ألم اليب ول 
ول نك إن مكلك إن نَم لاما . ال ا د تَكَرُونَ 004 


والآيةٌ الكريمةٌ ظاهرةٌ في تفضيل البصير؛ أي ذي البصيرة» على الأعمى؛ وهو هنا 
- الفاقدٌ لها؛ من حيث أن البصيرٌ أعدلُ في الحكم على الأمورء فهو يرى الحقٌّ حقا 
ويذعِنٌ له. أما الأعمى فلا يرى» وإن رأى لم يذَعِنْ؛ فهو ظالمٌ لنفسِهِ وللحقٌ. 

المثالُ الرابعٌ : قولُ اللو تعالى بل كَدَوأْ يما ل نيطو بعلمو وَلمَا حم تويز ككدِكَ كدب 
لذن ين ميَلِهرٌ قأئظ ككرت 2 عي القبليت 04 


0 الآيةٌ الكريية تنه إلى سبب من أسباب التكذيب ليد وهو (الجنهز )؛ 


والمكذّبُ للحٌ؛ أي كان. وفي أيّ مستوى» وإن لم يُلحق ضرراً بالآحَرين ويظلِمهم 
فإنه ظالمٌ لنفسِهٍ في الحدّ الأدنى. 


ونجدٌ هذا الظلمَ شائعاً ومنتشراً حتى بين مَن يُصئّف ضمي العلماء؛ إذ يتسرّع بعضهم 
في النكير على أمورٍ لم تجتمغ لديه أطرافٌ الحكم الصائب والعادلٍ فيها! 
اك اساي لا م ا 1 


فضلاً عن عالم.. 


وقد أحسنّ مَن قال في الردٌ على صاحب هذه المقولة. وعلى أمثاله» «وأما 
إنكارٌ وجود المهديٌ بتاناء والطعن في صحة الأحاديث الواردة فيه» وَالقول بأنها 


)غ2 سورة الأنعام» الآية 6٠‏ 
(١؟)‏ سورة يونسء الآية 74. 


١‏ : الروضةٌ الثالئة: المنتمي العادل 


بضتوعة وَمكذوية على رسول اللد بلةء فذلك من المجازةٍ والقول بغيرٍ 
وقد قال اللّهُ تعالى 9 ولا كَقّهُ قث مَا لَك يدهع إن لتم وَالْصر والعوَاد ل 8 


كان عَنْهُ مَمَسُولّا ‏ [الإسراء/ 5 »]٠‏ وقال تعالى #.. .بل كَدَوأْ يما لَرَ ضحيطوأ يعلِدء وَلمَا 
باعي تأولك ©" بوني ]ار 


وهذا الفريقٌ من الناسء ممن ابثّلي بالحديث في ما لا علمَ له به إذا نظر في الأمور 
فإن نظرّه يكون - في العادةٍ - سطحيّاً وساذجاًء بل مشفوعاً بمواقف مسبقةٍ تبتني على 
الرفض والإنكارٍ! 

لذلكَ» لا يكون البحتُ معهم - في الغالب - مجدِياً ولا الدليل فيهم مؤثراً. ع 
المعلوم على الكادية العام الملم بلخم ء ليس علماً بعدمه» ولا مستلزماً له 
فإنكارٌة لا يجورٌ عقلاً ولا نقلة»2". 


المثال الخامسٌ: ما رواه الشيخ الكلينىٌ؛ بإسناوو» عن جعفر بن إبراهيم الجعفري» 
عن الرجاء الاقف للد. أنه قال اذ النبيّ مالو ذكر له أن رجلا ؟آماتة جنابة على جرح 
كان به. فأمِر بالعُْسلء فاغتسلء فك فمات! فقال رسولٌ الله بو : قتلوه قتلهم الله 
إنما كان دواءٌ العىّ السؤالٌ»”". 


المثال السادس: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادة. عن ليث المرادي» عن الإإهنام 
الصادق فلت أنه قال !أ نْ إن أعلمَ الناسٍ باللّه أرضاهم بقضاء اللّه 4 عرز وجل0. 


المثال السابع: ما روآه الصفار؛ بإسناده» عن أي عبيدة الحذاع عن أبي جعفر 
الباقر هلا قال: سمعتة يقول «أما - والله - إن أحبٌّ أصحابي | إليّ أورعهُم» وأفقههُم؛ 


وأكتمهم بحديثنا. وإن أسوأهمٍ عندي حالاء وأمقتهم إليّ؛ الذي إذا سمع الحديثٌ 
يُنسب إليناء ويُروى عناء فلم يعقِلهه ولم يقبّله قلبّك اشمأز منه. وجحَدّهء وكمّر بِمَن دانَ 


.10/8 التويجري؛ حمود بن عبد الله (ت 417١ه).ء الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» ص‎ )١( 
.7 4 ص‎ ١ أو 87 ١١ه). شرح أصول الكافيء ج‎ ٠١81 المازندراني» المولى محمد صالح (ت‎ )7( 
جآاءصضص 114 .وله - أيضاً - الرد‎ 4٠ وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» ج 4؛ ص‎ 
.١178 صء٠١١ على المنطقيين: ص‎ 
7 (؟) فروع الكافي» ج “ا ص 188. كتاب الطهارة» باب الكسير والمجدور .... الحديث 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ 
... ص 0747 برقم (74847). ونحوه في سئن اين ماجة؛ باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه‎ 
باب الرضا بالقضاءء الحديث ؟.‎ .1١٠ أصول الكافي» ج اء ص‎ )4( 
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به وهو لاايدري لعلّ الحديتٌ من عنينا خرّج» وإلينا سند [أسند]؛ فيكون بذلك خارجاً 
من ولايتنا»"". 

المقال القامرن ها روا الصفاة اهيا «إسادوتضي أبن يحقوات ين نحا يق غيل 
الله عن أبي عبد الله الصادقٍ هِلئ. أنه قال «إن الله تبارك وتعالى م اناق ا 
كتابه ألا يقولوا حنى يعلمواء ولا روا ما لم يعلّموا. إن الله تبارك وتعالى يقول [.. أل 
000 تيكَقُ لْكِتَنبٍ أن لا ولوأ عَلَ لله إِلَّا ألْحَقّ ...4 [الأعراف/ .]١79‏ وقال#...بْل 

يا بعلمو وَلَمًا يم ...© [يونس/ 4 ]7 , 

ل أو الساعي في أن يتحلّى بفضيلة العدلء أن يكونَ عالماًء أو 
طالباً للعلم دائمآء وأن لا يتسرٌ رَعَ في القولٍ بما لا يعلَمُ» أو رد ما لا يحيط به علماً؛ فإنه 
إن فعل ذلك لم يعيل. 

المسألةٌ الثالثةٌ - الطريقٌ إلى الارتقاء العلميٌّ 


لسنا بصدد د التنظير لطرائق الاح امسر مما فهذا يتجاورٌ ما رُسم له هذا 
البحث» » بل يعنينا خصوصٌ ما يتعلّقٌ بالارتقاءٍ العلمىٌ وإقامة العدل. 

وقد سبق منّا القول إن العلاقةً بين الحقوقٍ والعدلٍ عضويةٌ» وسنقصّر حديئّنا في هذه 
المسألةٍ عن خصوص العلاقةٍ بين العلم والعدل؛ تحقيقاً لفضيلةٍ العدلٍ في العادل» وأما 
إقامة العدلٍ للآحرين فسيكون لنا عنه وقفةٌ مستقلة. 


وفي ما يتعلّقٌ ب: بتحقيق العدالة؛ على مستوى الذاتٍء نقول: 

إن أمامَ الإنسانٍ علوما كفي ) يحي عليه بذلة هل ناشب فيها. ودون ذلك 2 011 
عن ركب العدالة؛ حتى على مستوى تحصيلها لنفسهاء فكيف بإقامتها للآخرين؛ فإن 
«الغذالة لصم إلا بالقيام بالواجباتٍ التي من جملتها التفقةٌ في الدين»". 


)٠١(‏ الصقارء محمذ بن الحسن نرت ٠9١ه)‏ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم. ج ب 
ص 577 الباب 1 - في من لا يعرف الحديث فرده. الحديث .١‏ 
قلت: رواه الشيخ الكليني في أصول الكافي. ج 7 ص 777. باب الكتمان؛ الحديث 7ء باختلاف يسير جذَاء 
(؟) المصدر السابق» الحديث ؟. 
فرق الشهيد الثانى العاملى. زين الدين بن على (الشهيد ككؤم) رسائل الشهيد الثاني» ج١.»‏ ص يت 
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ا : ١١‏ 


وبالتأكيدٍ فإن هذه العلومَ ليس هي علوم الطب والفيزياء والكيمياء وأشباهها؛ مما لا 
دخلّ له بشكل مباشر في تحقيقٍ العدلٍ على مستوى الذاتء وإن كان لها ارتباطٌ - بنحو 
ما- بإقامته لعموم الناسى7©) 

وبالتأكيدٍ فإن بعص علوم الشريعةٍ أساسيةٌ في هذا الباب» وفي صدارةٍ تلك العلوم 
علوم ثلانة؛ هي 

١‏ - علم العقائدٍ 

هذا العلمُ هو الذي يتكمّلٌ بالتعريفي بأصولٍ الدين؛ التي نتعرّفٌ فيها على اللَّهِ تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله أول» وعلى النبوةٍ والإمامة ثاني» وعلى المعادٍ ثالثاً. 

" - علم الفقه 

هذا العلمٌ هو الذي نتبيّنُ مَن خلالِه على منظومة الحقوقٍ الإلهية والإنسانية» بما 
نسميه بالحلال والحرام. 

“ - علمٌ الأخلاق 

وهذا العلمُ هو الذي بين فيه الفضائلٌ ليَُحلّى بهاء والرذائلٌ ليَُخْلّى عنها. 

. ولل - يدانه ار وير ادل الستفا احير . وهو مستوياث تبدأ 

وأما على مستوى اليل لزنن العا كان أن اعون الققو عاطط ب باك يان ' 

أ- المتخصّصون 

نعنى ب(المتخصّصين): المنتسبين إلى الحوزات العلمية الدينية» أو الجامعات 
لق اننظ بعلم بنش جل لماوع وس لجسو الكملا اسار أن دقع يجكل تتاف الذتم؛ أرزونووا بتر يان 

عليه. وما لايتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌه كما تفرّر في محلّهر . والتفصيل يُطلب من محلّه: 
إن قلتَ: : إن التفقة في الدينٍ على مستوى الاجتهادٍ واجبٌ كفاية أيضاًء فما هو الفرقٌ بين العلوم إذن؟ 
أ - التفقة في الدين تحقيقاً لمرتبة الاجتهاد. وهذا واجبٌ كفايةً. , 
رقع اشر ضرا ناس ساد كأداء الصلاةٍ 5 ست » فهذا 


بان قَّ إذن. 


والمعاهدٍ الأكاديمية ذاتٍ الطابع الشرعيٌ. ولهؤلاء وأولئك مناهجُهُم الخاصةٌ 
وطرائقّهُم التخصصيةٌ» في تحصيل التفقهِ في الدين. 

0 
0 ونش كوق قينا ووجها ليولةة خامنة: 

وطريقةٌ التفقه في الدينٍ المناسبة لهذا الفريقٍ من الناس لا يمكن حصرّها في أسلوب 
واحدٍء فإن هناك من يرغب في الحدّ الأدنى من التفقه في الدين» وهناك مَن يطمحٌ لما 
يتجاورٌ ذلك. 

كما أن هناك من لديه متسعٌ من الوقتٍ للمشاركةٍ في دروس د ينية» وهناك مَن لا تتا 
له هذه الفرصة» لكنه يستطيعٌ المطالعةً والقراءةً. 

وهكذا فاوت طروت الناس يما نمكي ان طريقة التفقه قر اللاي #اتسحيع يعد ” 
اقتراح طريقةٍ موحدةٍ للجميع. 

قواعدٌ في التفقه 

لنقتصر على مبادىً وقواعد عامةٍ: 

القاهدة كلايد موحد أذتو مق النققه هن الديزوت ول يدق اكول أن يقشع خماماً 
فى هذا السبيل؛ فإن ذلك يؤدي حتماً لمخالفاتٍ شرعية. 

القاعدةٌ ١‏ - ليس من الصواب اعتمادٌ طريقة واحدة فى التفقهِ فى الدين؛ بل لا بد 
من المرونةٍ؛ من أجل أن لا يحرم المؤمنْ نفسَهُ من التفقهِ في الدينٍ في جميع الظروفٍ. 

القاعدةٌ * - يجب تصنيفٌ المعارفٍ الدينية؛ بجميع شُعبهاء إلى صنقين: 

أ- صنف لا بد فيه من تلقيه من متخصص؛ عبرٌ الدراسة: أو السؤال. 

ىدانف يمك تلقيه عد القزاءة ف الكعن المتالمية: 

ولايصحٌ الخلطٌ بين الصنقّين؛ لأن لذلكَ مخاطرّه التي لا تخفى. 

القاعدة ؛ ‏ من الأخطاءٍ الشائعة الاقتصارٌ فى التفقهِ فى الدين على دراسة المتونٍ 
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الحوزوية والجامعية» أو قراءةٌ الكتب المؤلفةٍ فى الفكر الإسلاميٌ والثقافةٍ الإسلاميةء 
من دون المطالعةٍ التحقيقية في القرآنٍ الكريم والسنةٍ المطهرة. 

القاعدةٌ ه - من المهمّ جد التواضم مُ أمام العلم» فهو مشوارٌ يبدأ ولا ينتهي؛ حتى قيل 
«أعطٍ العلمَ كلّك يعطك بعضّه». 

وكيف كان» فبقدر ما يبتعدُ الإنسانُ عن العلم فإنه يبتعدٌ بالقدر نفسِهِ عن التحلّي 
بالعدل؛ لأنه يحبسٌُ نفْسَهُ في عوالم الجهل» ولا تنفكُ هذه العوالمٌ عن التقصير في 
الحقوق. 

وفي هذا السياق يأتي ما رواه سفيانٌ بن عيبنة» قال: سمعتُ أبا عبد اللّوِ هئ يقول 
وجدتٌ علوم الناس كلها" ذ في أربع خلالٍ. 

أولها: أن تعرفٌ ربّك. 

والثانية: أن تعرفٌ ما صنع”") 

والثالثة: أن تعرفٌ ما أراد منك. 

والرابعة: أن تعرف ما يُخرجك من دينك)”2. 

وهذا يعني أن العلومٌ الدينية يلزم أن ت* تشكّل محوراً لاهتمام الناس؛ من جهةٍ ما يترَّبُ 
عليها من نيل رضا اللو ورضوانِه؛ باعتبارهما عنوان الكمالٍ والسعادة. 

وقبل أن نغادرٌ هذا المسارّ يجب التنبهُ والتنبية إلى أن العلمَ وحده؛ ونعني به ما 
يسميه الس علماً. لا يكفي في ضح الإنسانٍ واستقامته على نهج العدل» كما لا 
يكفي العقل وحده. بل لا بد - مضافاً إليهما - من الارتقاء الروحي. 

وهذا ما سنجعله موضوعٌ البحثٍ في الفقرة التالية. 
)١(‏ في البحارءج ١‏ ص 5١7‏ اعلمَ الناس كلّهم». 


(؟) في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 15) :أن تعرف ما صنع بك». وكذلك رواها الشجري في ترتيب الأمالي 
الخميسية»ج ١ص‏ 15. 

(©) الأمالي للطوسي» ص )088١‏ المجلس 4 7» الحديث .٠١‏ وعنه: بحار الأنوار» ج »١‏ ص 2517 وذكر له ثلاث 
طرق في ثلاثة مصادر تنتهي إلى المنقري عن سفيان. 
وأخخحرجه ابن عبد البر؛ في جامع بيان العلم وفضله؛ ج .١‏ ص 77. 


العدل في المشروع الإسلامي : 5 


المسارٌ الثالث: الارتقاءٌ الروحيٌ 
الأفيان ابسق كيده توبور عن ما ودوك مله بيهر اننا تع ل فزن تاهو ام 
بل إن فيه جانباً خفيّاً يتمثل فى عقله؛ الذي يدرك به المعلومات. كما أن فيه قلباً؛ به 
ُُ و 1 
يحب»ء وبه يكره. 


وهذا ما نعنيه ب(البعد الروحي»» الذي هو قابلٌ للانحطاطء وقابلٌ للارتقاء. 


وإذا كان الناسٌ جميعاً ينفرون من الانحطاط الماديّ والمعنويٌ» فإنهم يرغبون 
- دون استثناء - في الارتقاء الماديٌّ والمعنويٌء وإن تبايّنت مدارسهم في هذا 
ال 

المسألةٌ الأولى - تعريففٌ الارتقاء الروحي 


نعني ب(الارتقاء الروحي): مجموعةً الجهودٍ التى من شأنْها تخلية الإنسان؛ الفرد 
والجماعةٍ» من الرذائل» وتحليتّةُ بالفضائلٍ. 

وهذا الارتقاءٌ هو بعينه ما يُعرّف ب(جهاد النفس) تارةٌء وب(تهذيب النفس) تارةً 
أخرى. وقد يعبر عنه بعلم الأخلاق» الذي ذكِر أن الغاية منه هي «أن يوجد مجتمع 
يسودُهُ العدل» والأمنٌ» والتعاونُ على صيانةٍ الحياةٍ من المفاسدٍ والمظالم» ومن كلّ ما 
يُشقيها ويُرهقهاء والسير بها إلى الأكمل؛ والأفضل»”". 


والارتقاءً الروحيٌ - بهذا المعنى - هو من المقاصدٍ العليا التي يتفق العلماءٌ؛ مع 
اختلافٍ مشاربهم؛ على عظمتها وأهميتها. وقد أخذ قسطأ وافراً من اهتمامهم العلميٌّ 
والعيليٌ: 

ولا غرابة فى ذلك إذا كان الغرض منه تصفية النفس «عن الكدوراتٍ والظلمات» 

20 0 : 2 ا 2 5 
وتخليتها عن الرذائلٍ والصفاتٍ القبيحةء وحفظها عما يظلِمها ويفرّقها ويقسّيهاء 
وتحليتها بالأوصافٍ الجميلة» والكمالاتٍ المعنوية»0". 
)١(‏ مغنية» الشيخ محمد جواد(ت ٠٠5١ه).ء‏ فلسفة الأخلاق في الإسلام» ص .7”١‏ 
زفق النوريء الميرزا حسين (ت ١77١‏ ه). مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج »١‏ ص .7١7”‏ 


الروضةٌ الثالثهٌ: المتتمى العادل 
لت 2 1417 
فهذا مقصدٌ عظيعٌ من مقاصدٍ الشرعء بل إنه الغرضٌ الأساسيٌ الذي لا نجاةً بدونه 
قَد أَفحَ مَن ركه (8) وَقَدْحَابَ من دَسَّنْهَا 04. 
وهذا هو ما وُسم - في النصوص الشرعية - ب(الجهاد الأكبر). 
فعن أبي عبد اللّهِ الصادقٍ هللا «أن النبيّ بلك بعت بسرية. فلما رجعواء قال: مرحباً 
بقوم قضوا الجهاد الأصغرٌ وبقي عليهم الجهادٌ الأكبرٌ. قيل: يا رسولٌ اللَّهِ!ا وما الجهادُ 
الأكبرٌ؟! قال: جهادُ النفس)0". 
وإذا وضعنا بعين الاعتبار أن المزكّيّ - حقيقةً - إنما هو اللَهُ تعالى؛ حيث يقول 
0 .بل ألله يرق من يِشَلهُ . 526 .وأنه تعالى جعل ذلك عبر أبيقه ورسله؛ حيث قال عر 
سمه « رسلا فِحِكُم رَسُولًا مَنَكُمَ يتنو عَلَكُمْ ييا وَبرْكُمْ وسَمُكُمْ لكب 
ا ميسكم مَا لم تَكوبوأ ك1 004 وعبر من نهل من ا 7 بسيرتّهم») 
حيث يقول تعالى ا... أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أنه فنَهُدَدهُمٌ أَقْصَدة ... 4©. 
فسيتبيّن لنا أن الارتقاءَ الروحيّ هو الذي من أجله بعث اللَّهُ تعالى الأنبياء 
والمرسلين #. وقضى أن لا تخلوٌ الأرض 0 - من حجة. . وقد خاطب اللَهُ 
تعالى نبيّه محمد يلو بقوله ...نمآ أَنتَ ل وَلِكُلْ فر هَادٍ04©. 


بل إن جهاد النفس وتهذيمها لهو هم شيءِ اعدنّت به جميع م الكتب السماوية؛ 
خصوصاً القرآن المهيمنٌ عليهاء وهو نتيجةٌ دعوةٍ كلّ الأنبياء والمرسلين سيما خاتم 
الأفباء رقو وغيلتاته التحضومين» وهو غاب 'ركاضات العرفاء الشامكيع والوكباء 
المتألهين من هبوط آدم هله إلى انقضاءٍ العالّم. 

ولو قلنا إنه لم يُخلَّنَ العالّمُ وما فيه» ومّن عليه إلا لذلكَ لكان حقاً»". 


.٠١ 9 سورة الشمسء الآيتان‎ )١( 
١9ج زفق فروع الكافي» ج 6 ص كتاب الجهاد. باب وجوه الجهاد.ء الحديث ”. وعنه: وسائل الشيعة»‎ 
.)5١7١8( الحديث‎ .15١١ص‎ 


(”) سورة النساء. الآية 9 64. 

(4:) سورة البقرة: الآية .١8١‏ 

(6) سورة الأنعام الآية 45. 

(1) سورة الرعدء الآية /ا. 

49 السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 4ه ). مهذب الأحكام, ج6١‏ ص فيه 


00 0 العدل في المشروع الإسلامي 2 


المسألةٌ الثانيةٌ - أهميةٌ الارتقاء الروحيٌ 


وجوبه في أصلهء مهما اختلفت المشاربٌ في تفاصيله. ويكفينا للإرشادٍ إلى ذلك قَولَّهُ 
تعالى #مَدَ أفلح من رَكنهَا (ز5) وَقَدْ حَابَ من دَسَّنْهَا ©2. 
5 2 و 5 ا 3 ول 1 
المستحبات! 
والصوابٌ أن بعص مراتبه واجبةٌ دون ريبء. ولو في حدودٍ ترك المعاصي. 
وفعل الواجباتٍ. وهذان لا يحصلان دون مرتبة من مراتب تهذيب النفس. لذلك. 
أفتى الفقهاءٌ بوجوب «اجتناب المعاصى والذنوب» واجتناب الشهواتٍ واللذاتٍ 
المحرمة)0". 
واستدلوا على ذلك بالأدلةٍ الأربعة: 
«فمن الكتاب الآياتُ الآمرةٌ بالتقوى واجتناب المناهي؛ وهي كثيرة: 
00 * سا ءءء 20111 11 
منها: قولهُ تعالى إن أله يَأمْرٌ بالْعَدْلٍ وَالْإحْسَدن وَإِينَآي ذى القت وَينَع عَنِ 
الفا 0 بكر 974 
ومن العقلٍ فإن في ارتكابها هتكاً ومخالفة لله تعالى» ولا ريب في حرميه عقلاً. 
ف ع 2 
ومن السنةِ نصوص متواترة: 
منها: قَولُ أبي جعفر لل#؛ فى خب ززارة» «الذنوبٌُ كلها شديدةٌ وأشدّها ما نبَتَ 
عليه اللحم والدم؛ ؟ لأنه إما مرحوم. م وإما معذّبٌ» والجنة لا 2-0 إلا طيب00. 


وعن أبي عبد الله لا في خبر هشام بن سالم» «أما إنه ليس من عرق يضربٌ, ولا 
نكب ولا صداع» ولا مرض. إلا بذنب. وذلك قولٌ اللَّهِ عزَّ وجل - في كتابه 3# مآ 


.٠١ )4 سورة الشمسء الآيتان‎ )١١ 

(؟) السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت ١5١5‏ ه). مهذب الأحكام» ج »١6‏ ص 2738٠١‏ جهاد النفسء المسألة 0. 
(*) سورة النحلء الآية .94١‏ 

(5) الوسائل الباب ٠‏ ؛ من أبواب جهاد النفسء الأحاديث: 217 2373١‏ 15. 


١‏ : الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمي العادل 


سبكم : ين مُصيِوٍ فِِمَا كلست ليك وَيَعمُوأ عن كير 04". ثم قال: وما يعفو اللَّهُ 
أكثدُ مما يؤاخدَه به؛ .. 

ومن الإجماع مما لا خلاف فيه بين العقلاء فكيف بالمسلمين على اختلافٍ 
مذاهيهم»2". 1 

المسألةٌ الثالئة - الطريقٌ إلى الارتقاء الروحيت 

و 7 و 2 د خَّ 82 

تعالى. 

وهو عانم ملكوتييٌ لا يتيسّر التحليقٌ فيه بغير جناحين اثنين: 

الجناحٌ الأولٌ: العلمُ 

الجناحٌ الثاني: العمل 

وقد لَخَّص ذلك إمامُنا على , بن الحسين هلاه الذي جاءه رجلٌ «فسأله عن مسائلٌ» 
لالحادها نم عاة لاهن لها فقال علي بن الحسين (للا: مكتوبٌ في الإنجيلٍ لا 
تطلبُوا علمَ ما لا تعلّمون ولَمّا تعملوا بما علِمثُم؛ فإن العلمَ إذا لم يُعمّل به لم يزدذ 
صاحبَهُ إلا كفراء ولم يرْدَدْ من اللّه إلا يُعداً»2". 

ومن الصوابٍ ما قيل من إرجاع أسبابٍ المعاصيء والسقوطً الروحيٌّ إنما هو نتيجة 
طبيعية لهء إلى الجهل؛ باعتبارٍ أن الإنسان ال يفعلٌ القبيخ إلا لعدم علمه بكونه قبيحاً» 
أو الوراء والتهوةه ع علره به . فالأولٌ جهل, والثاني ظلحٌ . ولايترك حسنة إلا لجهله 
بكونها حسنة أو لرغبته في ضدَّها لموافقته هواه وغرضّة. 

وفي الحقيقة ةِ فالسيئاتٌ كلّها ترجمٌ م إلى الجهل»”". 

وكلّ ما كتبه علماءٌ العرفانٍ والأخلاق وغيرهم؛ ممن اهتمٌ بتهذيب النفسء إنما هو 


.” سورة الشورى. الآية‎ )١( 

(1) السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 4 ١4١ه).‏ مهذب الأحكام, ج 2١16‏ ص -378٠١‏ 7547. 

(”) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 45 - 50» كتاب فضل العلم؛ باب استعمال العلم» الحديث 4. 

(5) الجوزية» ابن قيم (ت ١‏ هلاه )» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص .17١‏ 


العدل في المشروع الإسلامي ش : 


تفصيلٌ وتنظيمٌ لهذه ه القاعدة الذهبية بجناحيها. وهناك مقاطعٌ قرآنيةٌ تختصر ما طالٌ وما 
فض هن مدوكاك سارها العلا ءٌ (جزى المحستين منهم خيراً). 


ولنورِد بعضّ هذه المقاطع: 

١‏ - قولْ الل تعالى «وَسَبْجنهَ انق )ل يوق مَال يق (©) وَمَاههيده من يق 
مرق (5) ل أيه ريو الْخلّ (2) ولسَونَ يي 214 

وهذه الآياث الكريمات تين حال الناجي من النارء وأنه المتّتي في أعلى مراتب 


3 


التقوى. وأن الصفاتٍ؛ التي استّححق حَق بها الوصفف والعاقبة» تتمثل في إيتائهِ الزكاةً برجاء 
التزكية» وأن دافعة إلى ذلك إنما هو وجة الله تعالى. 


فالنيةٌ الربانية هي جوهرٌ عملهء وهي دافعُه في ما يعمّل. ومن المعلوم أنه لا ني من 
و حي در وي 
ع أ 2 8 3 تيدم عام 
َؤْمسُونَ (50) ين مي 00 مه 0 هم إل ريم رجعون 
© لك رع ورت وش ناسيم د 04 

عه سه لعا م ل لو د 
0 بريه وني كل ما يوم الكريت لقان + 0 0 
أعمالهم بل يقومون بها والقلقٌ يملأ وجدانَ الواحدٍ منهم. 

لنتهيّ إلى تقرير حقيقة النشاطٍ الدائمه والمبادرة إلى ذلك. 

0 - قولُ الله تعالى مد لح ْمُه مر لم 
عن اله تروت 29) وان شح بلكو كولوة 29 رن م توه 
5 2 فظن (2) لاك أيهم أو ها م ا تج َب ل من بت 


َيه كَلِكَ مأوْكِيِكَ هم العَامُونَ (2) وَالَدِنَ مر كي وَعَهْدِسِمَ وَعُونَ (2) وَالَدِينَ هر 


.71- ١1 سورة الليلء الآيات‎ )١( 
.5١ - (؟) سورة المؤمنونء الآيات لاه‎ 


0 الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمي العادل 


عَلك صلا تيم بحَافَظُويَ 02 ولجِكَ هم الورفنَ (2) لييح يَرِثْوْنَ الْفِردوس هم فَِا 

0 

وهذه مجموعةٌ سماتٍ للمؤمنين كجماعة» وللمؤمن كفردء في ما يتعلّقُ بعلاقته 
اح ولي 5 4 
ل 
اع بال ري لبا و وام 

وهكذا يُصنع العادلٌ المنتمي لمشروع العدل. وأيّ تكناط ‏ يعين على تحقيق هذه 
الغايةَ النبيلة فلا مانع من اعتماده؛ إلا إذا اصطدم بنهي شرعيٌ؟ خاصض أو عام أو تونب 
عليه مفسدةٌ لا يرضاها الشرعٌ الحنيف. 

المسألةٌ الرابعةٌ - علاقةٌ العدلٍ الخاصٌ بالعامٌ 

قد تسألٌء وتقونٌُ: ما هي الضرورةٌ في البحثِ عن العدلٍ الفرديٌ مع أن المفروص 
هو الحديثٌ عن العدلٍ الاجتماعيٌ العام فهل ثمةً تلازمٌ بين العدلين؟ 

الجوابٌ: الترابطٌ بين العدلّين لا يكاد يَحْفَىء فإن ما ينشدّهٌ المشروعٌ الإسلاميٌ من 
العدل هو الشاملٌ منه» وليس الناقصّ والمجزوء. والشامل لا يُتصوّر فيه التفكيك بين 
العدلٍ الفرديّ والعامٌ. فالقرآن الكريمٌ إنما أنزله اللهُ لتحقيق مقاصدّء وأعلاها «صلاحٌ 
الأحوالٍ الفردية» والجماعية» والعمرانية. 

فالصلاح الفرديٌّ يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها. ورأسٌ الأمر فيه صلاحٌ الاعتقادٍ؛ 
لأن الاعتقاد مصدرٌ الآداب والتفكير. ثم صلاحٌ السريرة الخاصةء وهي العباداتٌ 
لاد عاد ا كالتخلق بتركِ الحسدٍ والحقدٍ والكير. 
نجع :را بح 21 اد بس لزيا رين جر اد ولى ولا رعو قد 


.1١١- ١ سورة المؤمنون, الآيات‎ )١( 


2 العدل في المشروع يي 


تصرفي الناس بعضهم مع بعض؛ على وجهٍ يعصمهم من مزاحمة الشهواتٍ وموائبة 
القوى النفسانية. 


00 اا 0 


الجتيع ورعي المصالح الكلية الإسلاميةه ع التمياعة الجامعة عند معارضة 


العا القاصرة لها. 

ويسمّى هذا بعلم العمرانٍ وعلم الاجتماع»0". 

وأخيراء فإن تهذيبَ النفس وجهادّها عل متعددُ الجوانب» متشعبٌ الأطراف. وهو 
جديرٌ بالاهتمام الدائم؛ فلا نجاةً لعبدٍ إلا بهذا التهذيب والجهاد. 

ولجال اللتيعالي اواك ا العام ارد انا كرك من الحتعد ره لوزي لخدن 
لمن استعائة؛ فهو القائل وَايينَ هدو فنا لتيب شبدا وَإنّ لَه لمم ألْمْحَسِننَ 04", 
وأن يعيّنا على أنفسنا بما أعانَ به الصالحين على أنفسهم. 


نلف ابن عاشور» محمد بن طاهر (ت 797١ه).‏ التحرير والتنوير» ج ١ءص‏ 8" المقدمة الرابعة. 
زفق سورة العنكبوت. الآية 1-0 


هه 


تمهيد: 

١‏ - ينطلق المشروعٌ الإسلامي؛ في سعيه لإقامةٍ العدلء من رؤيةٍ تكاملية؛ تتعاضدٌ 
فيها مجموعةً من الآلياتِء التي تدفحٌ بالأفرادٍ والمجموعاتٍ معاً نحو تكريس العدلٍ في 
أنفسهم وإقامته في المحيط الإنسانيّ؛ القريب والبعيدٍ على حدّ سواء. 

ومن خصائص رؤيته هذه أن أيّ تفكيكِ بين هذه الآلياتِ من شأنه أن يصيبّ هذا 
السعيّ بتصدع عاية وقساوة فعلٍ التفكيكِ وعمقه. 

وما قذّمناه من إجراءاتٍ لصناعةٍ العادلٍ المنتمي؛ وسلّطنا الضوءً عليها بنحو التعريفي 
لمن اليو جز تان قرهذًا الحياق للك مقي عليه وفيت ال ف هذا 
المنزلٍ - بعضّ الآلياتِ في نطاقٍ التأثير العامٌ. ْ ْ 

؟ - يجبٌ التمييز؛ ين الآليات» على مستوى الأصلٍ حيناء وعلى مستوى التفصيلٍ 
سردا ا بين ما هو ثابتٌ وما هو متغير 

فالثابتت باقي» ويلزم العمل به دائماً؛ ؛ بسبب ثباته» وأما المتغيّرٌ فإن طبيعة التغير فيه 
نقضي بالتعاملٍ المرن معه فقد تكوثٌ وسيلةٌ عدلية ناجعةٌ في مكانِء وليست كذلك في 
مكانٍ آحَرٌء وقد تكونٌ مجديةً في زمانِء ولا تكون كذلك في زمانٍ آخَرَ. 


وما هو منصوص ذ في الشريعة يجب ملاحظةٌ الدليل الوارد فيه» وأنه يفيدٌ ثباته َه أو 
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تغيرَة ل - بطبيعة الحالٍ - اجتهاديةٌ» وهذا يعني أنها تحتمل الرأيّ وضدَّه 
0 محلا للفرضٍ من طرفيء والرفض من طرف آخرٌ. 
0 - لا بد من التنبه إلى أن العدلٌ المنشود هو الدافعٌ والرافعٌ للظلم بجميع تطبيقا يِقاتِه 
ال ل ا ع ال 00 
أ- من أجل الذاتٍء أو من أجل الآخرٌ. 
وهذا ما عالجناه ذ في المنزل السابق؛ حيث تعرفنا على صناعة المنتمي للعدل. 
ب - على مستوى الموافِتٍ - داخل المشروع الإسلاميّ دتازة» وعلن مستوئ 
المخالِف - داخلّ المشروع - تارة أخرى. 
حا - دعل سعرى المخال خر المعار ب مين :فم خارج البتروع نار وعلى 
مستوى من هو معانِدٌ من هؤلاء تارةٌ أخرى. 
وهذا وسابقُهُ هو ما سنتناوله بالبحثٍ المناسب؛ والموجَزء في هذا المنزلٍ. 


ال يس 00 


تمهيد: الجذرٌ التاريخي للتربية والتعليم 

لا تخلو أمةُ من الأمم؛ ؛حتى ما يوصَففٌ بالأمم المتخلفة» من نظام في التربية والتعليم؛ 
بمعناه الواسع. وما يوجَدُ بينها من فروق إنما هو في طبيعة المادة التربوية والتعليمية في 
نظام هذه الأمةٍ أو تلك» وتفاصيلة؛ من حيث الدوافع والرواقخ والغايات. 

نقولٌ ذلك لأن كثيرً من الناس يغضلون عن أن الأممّ ابدائية لديها - أيضاً موزوتها 
الثقافيٌ» وعادائهاء وتقاليذهاء وآدايها؛ مما تحرص على أن يتلقاه الأبناءٌ عن الآباء. 
لذلكٌ يعتمدون من وسائل التربية والتعليم ما يناسبهم؛ وحسب إمكاناتهم لهذا التلقّي. 

وهذا ما قصدناه بعدم خلوٌ أي أمةٍ من الأمم من مثلٍ هذا النظام. 

وأما من منظور المشروعٌ الإسلاميّ» فإن عملية التربية والتعليم تسبق وجوة الإنسانٍ 
على هذه الاأرض. فإن الله تعالى هو المعلّمَ الأول» وآدمَ هلك هو المتعلّمُ الأول» وهذا 
نايفيدة يما لاغاز عله قر له الى ١‏ وغل 516 م الأسماء كلها ...204 

ولا بدٌ أن المخلوقٌ الأول آدءَ فلا تولّى تربية زوجته وأولاده وعلَّمَهم؛ يما يتناسبٌ 
وقابلياتهم وظروقهمء والأدوات المتاحة لهم. وعلى ذلك عددٌ من الشواهد”". 


."1١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 
إفة منها: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسناده. عن إبراهيمَ بنِ عبد الحميد؛ عن أبي الحسن ل أنه قال اكان مما أوصى‎ 
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الغصنٌ الأولّ: وج الترابط بين التربية والتعليم والعدلٍ 
فد ال شرل 
كيف يكونٌ فعلّ التربية والتعليم من آلياتِ إقامةٍ العدل؟ 
نجيبٌ على ذلك بالقولٍ: 
١‏ - إن دور التربية والتعليم هو نقلّ تجارب السابقين» وآدابهم» ومعارفهم؛ وقبوهم. 
وإذا كان العدل وانحداً من هذه القيم» فإن نظام التربية والتعليمٍ هو ما يُفترضٌ به 
غرسٌُ ذلك في عقولٍ المتعلّمِينَء وقلوب المتربّين؛ ف«المدنيةٌ ليست شيئاً مجبولاً في 


فطرة الإنسانٍ. كلا ولا هي شيءٌ يستعصي على الفتاء؛ إنما هي شيءٌ لا بِدَّ أن يكتسبة 
كل جيل من الأجيال اكتساباً جديد200. 


وبقدر ما ون هذا النظامٌ قائماً على أساس العدل؛ في 2 غاياته» وأدواته» ودوافعهء 
فسيتخرّج المنخر طون في هذا النظام التعليميّ والتربوي مده متشبّعين بالعدلٍ قيمةً راسخة 
لا يَحيدون عنهاء ولا يستسيغون مخالفتهاء كما لا يستسيغون» »بل يرفضون. أن يكتبوا 
الخاء حاء؛ لو طّلب منهم ذلك: باعتباره خطأ مستهجّناء وفعلاً مشيناً؛ في ما يد رِكوئّة 
بعقولهم ويرتضوئّه في قلوبهم. 

؟" - إن نظام التربية والتعليم هو الذي يعرّف المتعلمَ والمتربيّ بماهية العدل. 
ومجالاته» وتطبيقاته. وهذا ما يركرٌ عليه المشروعٌ الإسلاميٌ؛ الذي يرتكرٌ على قاعدةٍ 
الترابط بين العلم والعدلٍ؛ فإن إقامةً العدلٍ بين الناسٍ «موقوفٌ على العلم بالقوانين 
الشرعية» من جهة» وعلى «معرفةٍ مراتب أحوالٍ الناسٍ»”" من جهةٍ أخرى. 


به آدمٌ هلد إلى هبة الله أيه أن كُلُْ الزيتونَ؛ فإنه من شجرةٍ مباركة» [فروع الكافي» ج 5 ص 3231 كتاب 
الأطعمة, باب الزيت والزيتون» الحديث ؟]. 
ومنها: ما رواه؛ بإسناده. عن إبراهيمٌ بن عبد الحميد» »عن أبي الحسن لللاهء أنه قال «مما أوصى به آدمٌ يلاد هبد اللو 
أن قال له: عليك بالرمان؛ فإنك إن أكلته وأنت جائعٌ هم أجرأك. وإن أكلته وأنت شبعانٌ أمرأكَ» [المصدر السابق» 
ج7: ص 707؛ باب الرمان» الحديث 4], 
ومّن يوصي ولدَهُ بما ينبغي أن يأكلّ» لا بد أنه أوصاه بما يعقل. يدل على هذا حديثٌ آدمٌ والشجرة؛ وقد رواه 
الشيحٌ الكلينيٌ؛ في روضة الكافي ؛ برقم (41)؛ وهو حديثٌ طويلٌ فراجعه إن شعتٌ. 

لق ديورانت؛ ويل (ت 94481١ه).‏ قصة الحضارة؛ ج »١‏ ص 8» عوامل الحضارة. 

(؟) المازندراني» المولى محمد صالح (ت ١8١٠ه).‏ شرح أصول الكافي» ج١١ء‏ ص 707. 


ا 0 م 


- إن فعلٌ التربية والتعليم يعوّض الإنسانَ الفردّ والمجتمم» ما يعاني منه من 

نواقصٌ تحول بينه وبين تحقيقٍ مقاصدو. 

فالغربيون - مثلاً - انتهى بهم الحالُ إلى أن صاروا «يعالجون ما تحَدِثّهُ الحضارةٌ 
من الضعفي في الأجسام والإراداتٍ والعزائم بالتربية الاستقلالية والرياضات البدنية؛ 
ولذلكَ استولّوا على من حُرموا هذه المزايا من أهل البدو والحضّرء وكادوا يُسخّرون 
0 سائر و 
الآخرّء أو الانغلاق والإقصاء 

ولا نعني بالانفتاح أن يُصار إلى تمييع المادةٍ الملقاةٍ على الطالب؛ بحيث تخلو تماماً 

من التوجيو؟ فإن هذا لا معنى لهء وإنما يضم إليها ما يفيدٌ بأن ثمةً آحَرِين لديهم أدياثهم؛ 
0 وتناغاتهم» 0 وأن دق إلغائهم وإقصائهم. وأن 

ومن 50 والمريين؛ ؟ مع أخذ هذه الملاحظة بعينٍ الاعتبار, أن يؤكّدوا 
للطالب أن ما ألقوه إليه هو الصوابٌُ في معتقِهم وتصورّهم؛ دون أنْيُلقّنَ على الرفض 
التامٌّ لقراءةٍ ما يكون عند الآحَرِين أو مجرد الاقتراب منه» فضلاً عن كراهيته» وإلحاق 
الأذى به. كما نجذهُ عند البيئاتٍ التي تمارِسٌ هذا الإلغاءَ ثم ابتّليت بأن تحوّلت - من 
حيث تريد أو لا تريد - إلى حواضنّ للتطرفٍ والإرهاب. 

الغصن الثاني: ملامحٌ | لمنهج التربوي 

لنتعرّف على بعض الملامح العامة لمنهج المشروع الإسلاميٌ؛ كما صرّره لنا القرآن 
الكريم» ضمن الشواهد العالى: 

الشاهدٌ الأول: قل اللّهِ تعالى #مبتَرَعِبَادٍ (0) الْدِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَكَبِعُونَ أحْسَمَهر 
أولِيكَ أ لين هَدَنْهُم لله 6 د وأوكيِكَ هم أولواأ أ الألببٍ 0 

والآيتان الكريمتان فيهما تأديبٌ عام في ما ينبغي للإنسانٍ أن يكونّ عليه؛ من حسر 


00( رضاء محمد رشيد (ت 4ه ). تفسير المنار» ج 6.ء)ص إديفة 
(؟) سورة الزمرء الآيتان .١811/‏ 
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الاستماع ليما يُلقَى إليهء وحسن الاختيار لِما يختارُة وأن ذلك هو سلوكُ العقلاء أولي 
الألباب» وأن هؤلاء هم عبادٌ اللِّ المهتدون» وأنهم دون الفهاء - السعجتون 
للبشارة من عنده. 


ماع 


الشاهدٌ الثاني: قولُ الله تعالى [...فلِمةوَإِنَآ يكم لَمَلَ هُدَى أَوْ في صَلَلٍ ثري 204 

وهذا المقطمٌ من الآية الكريمةٍ جاء في سياقي مخاطبةٍ المخالِف غير المسلم» وأن 
لات ا 
له أن تنفتح نفسيتٌةُ؛ فينصت لما يُلقَى على مسا 

ا 
غرة مدر و أنداء كنا آنها لنت كذللق بالسة لمن يعتقد الضوات فى ما كاف و الما 


هى بصدد ما ذكرناه. 
الشاهدٌ لنت 0 الله تعالى #إتنا الْمَؤْمِيُونَ بموَة فلصيكرا بين كوي اموا هه 


إذا كان الشاهدانٍ السابقانٍ يبينانٍ لنا كيفية تعاملٍ المسلم مع المختلفي غير الع 


فإن هذا الشاهد ع طبيعة العلاقة المفترضة بين المسلم وأخيف وأنها تمل في 
الأخوة؛ بكلّ ما تعنيه من معاني المودةٍ والتناصر والتناصح. 


وهذا يعني؛ بطبيعة الحال» أن الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر بينهما؛ عند 
حصولٍ موجباتهماء يجب أن يكوئًا في إطار هذه الأخوةء بعيداً عن الغلظة والشدةٍ؛ إلا 


إذا كان مأذوناً فيها شرعاً بما هو أشدٌّ وضوحاً مما دل على الأخوةٍ من جهة وفي ما هو 
أهمٌ عند اللَّهِ تعالى من الأخوة , بين المؤمنين من جهة أخرى. 


الشاهد الرابع: وَل الله تغالى «كَأا ءامنا لاحر ين وم صسو أن يكوأ حم 
نح ولا ين ين يْسلهِ سح أن يكن يَأ جتن ولا دروأ | أنسَكي ولا ابروا يلامب ينس الام 
لْسُمُوقُ بَعْدَ الاين ل ف م طون 04 . 
)١(‏ سورة سبأء الآية 5 ”. 
(؟) سورة الحجرات. الآية .١١‏ 
(*) سورة الحجرات. الآية .١١‏ 
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وَهَدَ] الشاهت نو كذ عا سعرعة السكرية والاسعيراوابين الموؤمينق» دوك أن كم الآية 

بين نوكر يت الاتتور ا وضنا لحف انأو اراياء أو ممارت». ويؤكد - أيضا - أن 
مَن يقترفٌ ذلك يتثلمٌ إيمانهُ بقدر سخريته بأخيه المؤمنء ويُخرجٌ من دائرة الإيمانٍ إلى 
الفسق» ومن دائرة الإحسانٍ إلى الظلم بقدر ما بك فياك الإيمانٍ والإحسان. 

فهذا واحدٌّ من الأطْرٍ التي تحكُمٌ عملية الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. الأمرُ 
الذي يعني المنعَ عن كثير مما يمارسّهُ الآِرون والناهون؛ فيوقعون أنفسَهم في المنكر 
من حيث يريدون أن يُخرجوا الآخرٌ المنهيّ منه» ويخرجون أنفسَهم من المعروفٍ من 
حيث يريدون أن يُدخلوا الآخرّ المأمور فيه. 

الشاهدٌ الخامس: قولُ الل تعالى ٠‏ وَإن مل بِمَدَانِ مِنَ الْمُوْمِنينَ 0 ملا إن 


9و 


وعد سو 


بعَتْ هما عل الخُترئئ فَعَيُوا الى ى حقّ ين .1 أمَر أله ون م ت تَأسَيمابَبًاالعدلي 
فيطو إنَّ مه يِب الْمُقْسِلِيتَ 04". 

وأما هذا الشاهدٌ الأخيرٌء فإنه يكشفٌ عن مكانةٍ الأخوةء ووجوب المحافظة عليها 
ضمنّ إطارٍ الإيمان» وأن مَن يخرجٌ عن ضوابطها يُدعى إليها بالحسنى» وإن بِعَى وطعَى 
جاز إجبارة؛ ولو بمقاتلته» من أجل العودة إليها. 

ويتضمّنٌ هذا الشاهدٌ الكثيرٌ من التفصيلات؛ مما لا نحتاحٌ إلى الغوص فيها لبيانٍ 
ما نتن بعنلد بباردء وهو أن عملية الأمرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر لها أطرّها التي 
تحكّمُها ضمنّ قواعدٍ العدلٍ والإحسان. 

ولا يخفى أن التعرف على هذه الشواهد: والتفقة بها تستلزمة من كلبات وجرقيات» 
هو ما يتكمَلَهُ نظام التربية والتعليم؛ الرسميٌ منه والأهلي. 

هذه الأمورٌ؛ وأمورٌ أخرىء هي ما تسمحٌ لنا بالقولٍ: إن مسألة التعليم والتربية لها 
أولوية لق وهذا ما نجذه في مصادر رالمشروع الإسلاميٌ بصياغات متعددة. 


ففي الخبر أن النبيّ مل قال ما عبد اللَهُ عرَّ وجل بشيءٍ أفضل من فقهِ في دين». أو 
قال «فى دينه00 . 


000( سورة الحجرات» الآية 9. 
زفق الطوسيء محمد بن الحسن (ت ه). الأمالي» ص 41/7 < 614 المجلس 17.» الحديث .١5‏ وعنه: بحار 
الأنوارو ج ١‏ ص *71. 
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امه مم لسو 
فاالولا التربية نعلي ؛ لبقي الإنسانٌ توأم الحيوانٍ في حدٌ الحيوانية»©. ١‏ 

وهذا التقدير والاهتمام العقلائيّ العام يشأنٍ التربية والتعليم هو الذي ينسجم مع 
طبيعة الإنسان؛ الذي هو بيحاجة - في مختلفي أبعادٍ وجوده- «إلى التربية والإنماء 315 
وقد بعث اللَهُ تبارك وتعالى الأنبياءة والرسلّ لأجل إعدادٍ وتربية البشرٍ» وإيصالهم إلى 
أعلى مراتب الكمال؛ التي لا يسع أحد الاطلاعَ عليها لولا الأنبياءً والرسل 82خ». 

وهذه الغايةٌ الربانية في تربية الإنسانٍ تستدعي شموليةٌ» وتكاملاًء وتحضيراً مبكراًء 
وهذا ما نراه في المشروع الإسلاميّ الذي «يحرص على تربية الإنسانٍ من قبل أن يأتيّ 
إلى الدنيا حتى بلوغه أعلى المراتب» وفي كلّ هذه المراحلٍ لديه تعاليم وآداثٌ)©2. 

ولا يخفى ذلك على مّن لديه إلمامٌ بنصوص هذا المشروع. ونتاج العلماء به. 

وفي ما يتعلّقٌ بخصوص دور التربية والتعليم؛ من منظورٍ المشروع الإسلاميٌ» في 
إرساءِ قيمةٍ العدلٍ؛ وتكريسها في وجدانٍ المؤمن به» فإن ما مرّ علينا من قيمية رفض 
الظلم» وتحريوه بالمطلق. وتكرارٍ التذكير به في الكتاب والسنةء وكذلك ما مر علينا؛ 
وساني مو افنينة العدل ومطلوبيته بالمطلى. وتكرارٍ التأكيدٍ على ذلك في الكتاب 
والسنةٍ والعقل الإسلاميّ عموماء كل ذلك كفيلٌ بآن يجعلّ من العدل مادةٌ أساسيةٌ من 
موادٌ نظام التربية والتعليم وقيمة أساسية فيه. 


)220 أصول الكافي» ج اص و ا . وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج لا"ء ص 255 الحديث 
.)71١6(‏ وفيه «ألا وإن .. 

زفق الخميني» السيد روح اللّه رت 4٠*5١ه)).‏ صحيفة الإمام» ج 4ء ص 4/؟؛ من خطاب لسماحته بتاريخ 
ها 
وهذه حقيقةٌ يذعِنٌ لها الغربيون أيضاًء فقد قال ديورانت «إن الإنسان ليختلفٌ عن الحيوانٍ في شيءٍ واحدٍء وهو 
التربيةٌ» [فصة الحضارة؛ ج »١‏ ص 8]. 
وقال - أيضاً - «من بين وإجبات الوالدّين أن ينقلوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق؛ لأن الطفل أقربٌ إلى الحيوانٍ 
منه إلى الإنسانِ؛ وإنه ليتلقى إنسانيتَُ شيثاً فشيئاً كلّما تلقى جانباً من التراث الخلقيّ والعقليّ الذي خلفه له 
الأسلاف» [المصدر نفسهء ص .]11١‏ 

هرف المصدر السابق» ج 4» ص 2١١5‏ من خطاب ألقاه سماحته في باريس؛ بتاريخ /5٠©‏ ١١/798١ه.‏ 

(5) المصدر السابق» ج 1 ص 77١ء‏ من خطاب لسماحته؛ ألقاه في طهرانء بتاريخ /7١‏ 7/ 11749ه. 


اك اسه | 422 


فإذا ضمّمنا إلى ذلك الحضّ على اختيارٍ العالِم العادلٍ» والفقيه العادلء والقاضي 
العادل. والحاكم العادل» والشاهيٍ العادل» وإمام الجماعة العادل» الى غير ذلك من 
موارد اشتراطٍ العدلٍء أو مطلوبيته» فسنكون بين يدي منظومة متكاملة تؤ شر لينة فيد 
العدلّ. وتعمزاعن اتكفيقت وحمايته. 


الغصِنٌ الثالثُ: التعليمٌ النظاميٌ والأهليٌ 
من نافلة القول» الإشارةٌ إلى أن نظامءَ التربية والتعليم يتوزَّعٌ على مسارين: 
7 00 0007 


وأهليةً. | ابتداء من 50 الأطفال» وانتهاة الكامات: وكل نشاط يت وتريوىع 
تتكفل الدولة بإدارته ومباشرته. أو تتولآه المؤمسات الأهليةٌ العاف 


ب - التعليمٌ الأهليّ 

نريد ب«(التعليم الأهليّ): ما يقوم الأبوان» والبيئة الاجتماعيةٌ؛ من تعليم بوسائلٌ 
متنوعة. . ويُلحق به الإعلامٌ بجميع أشكالِه؛ القديمٌ منه والجديد. 

ولا ريت في أن هذا النظامَ - بمسارّيهِ - يُعد واحداً من آلياتٍ إقامة العدلٍء بل هو 
أهمّها. وهو دودٌ لا غنى عنه» ولا يُستهانُ به. ولا يُخفى أثرٌ انحطاطِه ورقيّهِ في تكريس 
القيم في المتعلّمِين. 

وانطلاقاً من هذا الدور المهمٌ لنظام التربية والتعليم نجدٌ أن هيئة الأمم المتحدةٍ أكّدت 
على ذلك بعد أن جَعَلّت (العدل) حقا وقيمة إنسانيينِ منشودّين» وقرّرت في ديباجة 
ميثاقها؛ الذي وضعته ا حقوق الإنسان» واختارّت له عنوانَ (الإعلان العالدي 
لحقوق الإنسان)» واصفة | ياه ب«أنه المستوى المشتركٌ الذي ينبغي أن تستهدفة كافة 
الشعوب والأمم»؛ نجدُّها حضَّت على أن ايسعى كل فردٍ و هيئةٍ في المجتمع» واضعِين 
على الدوام هذا الإعلانَ نصبَ أعينهمء إلى توطيدٍ احترام هذه الحقوقٍ والحريات؛ عن 
طريق التعليم والتربية»'". 


ابلق موقع هيئة الأمم المتحدة على الشيكة العنكبوتية (/كدالنا/5غهعصدناء00/كة/ع018. هنا./0/1٠1/<///:مااط).‏ الديباجة. 


الروضة الثانية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من شرائع الوسلام؛ المتفق عليها بين - جميع المسلمين. ما يُعرفٌ ب(الأمر بالمعروفي. 
والنهي غن لمكن )00 

وهما فعلان ذوا مراتبّ متفاوتة”" يُراد بهما الدعوةٌ إلى الخيرء والمحافظة على 

بير الاس على الصراط المستتعيم» وفي هذا السياقٍ يمكن قراءةٌ ما فعله بعضٌ الفقهاءِ 
بن بجع بنذأ جهلايا تي صنب الننورةه وتجل القضاء ء فرعاً منه؛ ولو من بعض 
الجهات”) 


ومثلّ ما قدّمنا في الآلية السابقة أننا لا نجدٌ أمة من الأمم تخلو من نظام للتربية 


)١(‏ قال العلامةٌ الحليٌ زت 7 اه) «المعروفٌ قسمان: واجبٌ» وندبٌ. فالأمرٌ بالواجب واجبٌ» وبالمندوب 
ندب . وأما المنكرٌ فكلّه حرامٌ فالنهيٌ عنه واجبٌ ولا خلافٌ في ذلك» [تذكرة الفقهاء» ج9» ص 474: كتابٌ 
الجهاد؛ الفصل ؛ المسألة ]. 
قلتُ: مرّ علينا في المنزلٍ الخامس؛ من المرحلة الأولى, التنبيهٌ إلى اختلاني الفقهاء في عينية الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر وكفائيته؛ فراجع. 

زفق حيث يبدآنٍ بالقلب, ثم باللسانء وينتهيان بالفعل؛ وهو ما يُطلّق عليه ب(اليد). وتفصيلٌ ذلك يُطلَب من كتب 
المع الميختصرة والمظولة: 

زفق ممن فعّل ذلك العلامةٌ الحليٌ؛ ؛ في كتابه (نذكرة الفقهاء)؛ حيث جعَّل الأمرّ بالمعرونٍ والنهي فصلا من فصول 
كتاب الجهاد. كما أنه نص في كتابه (قواعد الأحكام) ج ء ص »57١‏ على ذلك؛ فقال (الة لقضاءٌ من باب الأمر 
بالمعروفي». ووافقه ولذهُ فخْر المحققين؟؛ في كتابه (إيضاح القواعد)ء» ج 5.» ص 2.5465 والشهيد الثاني في 
(مسالك الأفهام)» ج 11١‏ ص 7-6: ووافقهم في ذاك آخرون. 

و قد سبقّهم إلى القولٍ بذلك محدّثون؛ كالشيخ الكلينيٌ (ت 7”94ه)؛ الذي جِعّل - في موسوعته الحديثية 
(الكافي) - الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر باباً في كتاب الجهاد. 


الروضة الثانية: الأمرُ بالمعروف والنهىٌ عن المنكر 
0-0-6 كك 1 


والتعليم» » فإننا نقرّر هنا أن أيّ أمة لا تخلو ا د . ومن 
هناء نجد فقيهاً من كبار فقهاءِ الأمامية؛ هو العلامة الحليٌ (ت 5ألاه)ء عد فسالةً 
لهذا الغرض صدّرها بقوله «لا خلاف بين العقلاءِ كافة في وجوب الأمرٍ بالمعروفٍ 
الواجب والنهي عن المنكر»”". 

ويعزّ ذلك» بل يدل عليه. قولُ مَن قال بأنهما واجبان وجوباً عقلياً. فإنه إذا صم 
ذلك - وهو صحيحٌ - فإن لازم هو أن لا تخلوَ أمةٌ عاقلة من ممارسته؛ من دون فرق 
بين أمةٍ سابقةٍ ولاحقة. 

ويؤيدُهُ ما ذْكِر في تعريفٍ المعروفيء وأنه اما تقبله الأنفسٌ» ولا تجد منه تكرّهاً»”", 
أو أنه اما قله العقل» وأقرُّ الشرعٌ؛ ووافقه كرمٌ الطبع»”" فهذا تعريفٌ للمعروف يقل 
العقلاءٌ» ولا يختصٌ بالمتشرّعة. وهذا يستلزم أن يمارسَهٌ العقلاءً عا 


اله ف وى العام ركد ين 
مستدلاً بقول الله تعالى ا إِنَّ الدنَ يَكمروت يت الله ويَفْمُنُوت اليّيكنَ بِمَيْرٍ حَوَ 
َيَفُمُنُورت اليرت يَأَصُرُورت بِآلْقِسَط مت ألَّاس مَبَيِرَهُم يصَدَابٍ اليم 0 

وضدٌ المعروفيٍ - بالطبع - المنكرٌ. 

ويشهدٌ لذلكَ ما نراه - لدى جميع الأمم من يتعطومات العزانين بوالشريعات 
الناظمة 0 ا لماعي » ينا تسمل عليه من الزابات وممنوعات,. لا 

0 »لا نعني بذلك الاسم والعنوانَ» وإنما المضمونُ والجوهرٌ. وإلا فإننا قد لا 
نجدٌ في ثقافاتٍ غير المسلمين مصطلمٌ (الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر). 


000 منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج. ص 2370 المقصد التاسع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
البحث 7» المسألة .١‏ 


قلتٌ: أشار محققو الكتاب إلى أن بعص م ار . وأَرجّحٌ ما رجّحوه. وهوما 
أوردناء في المتنٍ . ويشهد لذلك أن المقدسٌ ١‏ ردبيليٌ (ت*99ه) نقل العبارة كما أوردناهاء ثم قال عن الأدلةٍ 
عليه أنها ١كثيرة‏ معروفةٌ» ولا يح ج الى ذكرها؛ لأن المسألةً صارت كالضرورية فخرجت عن الفقهية» [مجمع 
0 إرشاد ا من 0]. 

(*) المصدر السابق. 

(4:) سورة آل عمرانء الآية .7١‏ 


العدل في ١‏ الإسلا 
0 في المشروع الو 4 


وما يدعو إلى الاهتمام بالتربية والتعليم هو نفسَهُ يدعو إلى الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي 
عن المنكر؛ لأن هذا الأخيرٌ هو في جوهره جزءٌ من الأول باعتبارء ومواز له باعتبار ثانِء 
وحام له باعتبار ثالث. 


لذلكَ فإن إهمالٌ الأمرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر يعرّض جميمٌ جهود المعلّمين 
والمربّين للخطر؛ إذا لاحظنا أن معركة القيم بين الح والباطل» والخيرٍ والشيٌ 
والحسنٍ والقبح» » ليست محدودة بزمانٍ دون زمانٍ» ولا مكانٍ دون مكانٍء ولا ظروفٍ 
دون ظروفيء كما أن أحداً لا يُستثنى من إقحامهِ في هذه المعركة. 


وعلى هذا الأساس العتميق» والفهم الدقيق» لهذه الوظيفة المقدسة حاء في الحديث 
عن الومام الباقر ها قولة ةُ "إن الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر سبيلٌ الأنبياو؛ ومنها 
الصلحاء و. فريضةٌ عظيمةً؛ ابا الفرائض» وتَأمَنْ المذاهبٌ. ع المكاسبٌ. ورد 


المظالم» وغوه رٌ الأرض» وتخصضف من الأعداى ويستقيم م الأمر ي, 


بل إن الإمام علي بنَ أبي طالب ِل يترقّى عقي عاق ام عد لوطي - فييجعلها 
فوق جميع أعمالٍ البرّه وفوق الجهادٍ. فيقول - في خطبةٍ له - «وما أعمال البرّ كلّها. 
والجهادٌ في سبيلٍ الل عند الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر 
نجي 00" . 

وقبل هذا 0 النص الإلهيّ بالأمر الصريح بهاء فقال # وَلْتَكن مِنَكْمَ أمَهُ 
يَدَعونَ إِلَ احير ويأمرون مروف وََتْهَوْنَعَنِ ألْمُدكر وَأَوْكيِكَ اللفلطورت 0 

وفي ما يتعلّقٌ بهذه الوظيفة المقدسةٍ فإن هناك تفصيلاتٍ كثيرة» لا يسع المقامُ 
التعرض لهاء ولتَطلَّب في مظانّها. وما يعنينا منها ‏ الآن ‏ هو أنه لا غنى عنها في ما 
يتعلّقُ بالعدلء من وجوه ثلاثة: 

١‏ - إقامةٌ العدل 


؛١7ج وعنه: وسائل الشيعة؛‎ .١ فروع الكافي» ج 6ص 058. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الحديث‎ )١( 
.)711177( الحديث‎ ».١1١14 ص‎ 


زفق نهج البلاغة» ص 07 الخطبة» وعنه: وسائل الشيعة؛ ج ١5‏ ص 2175 الحديث (1111/0). 
(*) سورة آل عمران. الآية 5 .٠١‏ 


و لا ا د 2 


- الدعوةٌ إلى العدلٍ 
- الدفاعٌ عن العدلٍ. 


والنصوص الشرعيةٌ حول وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» وأثرهما 
الحا الاق الح وإيطال اباطلء والثواب عليهماء ا ٠‏ وفي المقابلٍ فإن 

5 ارا 0 الصدوق؛ بإسنادوء عن النبي يَليوء أنه قال «إن اللَّهَ يبغض 
المؤمنَ الضعيفَ الذي لا ربّر له. وقال:هو الذي لا ينهى عن المنكر»0". 

ومنها: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو. عن أبي جعفرٍ الباقر وأبي عبدٍ الله الصادق 
يللاه قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر»”". 

ومنها: ما رواه الشيحٌ الطوسيئٌ؛ قال «روي عن النبّ يو أنه قال: لا تزال أمتي بخير 
ما أمَرُوا بالمعروفي, ونهوًا عن المنكر, وتعاونوا على البرّ والتقوى. الع يتسلوا ذلات 
نُزعت منهم البركاتٌ؛ وسُلّط بعضّهم على بعضء ولم يكن لهم ناصرٌ في الأرض ولا 
فى السماء»”". 

فالأمرٌ بالمعروفٍ والنهىٌ عن المنكر؛ المطلوبان شرعاًء لهما يسمتان أساسيتان: 

الأولى: أنهما فعلان عباديان يؤتى بهما تقرباً إلى اللّهِ تعالى. 

كما يتجلّى ذلك في إلحاقهما بالجهادء وجعلهما ضمن أبواب العبادات؛ كما فعله 
المحققٌ الحلي في (شرائع الإسلام»» ومّن تابعه من بعده. وهذا يعني أنهما لكي يكونا 
تقبو لين عند الله تعالى يجيت الآتان نوها بدة القرت إلى الله تفال 

فإذا علمنا أن العباداتٍ توقيفية» وجب على القائم بهذه الوظيفة أن يُوقعَها على 


نلف الصدوقء. محمد بن على (ت مأاه) مععانى الأخباره ص 14 وعنه: وسائل الشيعة» ج كلءص 56ل 

الحديث .)51١١59(‏ 
2 و 0 - .2 ع و 

وذيّل الحرٌ العاملىُ الحديتٌ بقولِهِ « قال الصدوق: وجدبُ بخط البرقيٌ أن الزْير العقل». 

(؟) فروع الكافي» ج 5. ص 57 -/201 كتاب الجهاد» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 5. وعنه: 
وسائل الشيعة» ج »١7‏ ص 7١١؛‏ الحديث (51111). 

إفرة تهذيب الأخبار» ج *» ص ١18ء‏ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث 7 وعنه: وسائل الشيعة» 
ج17 الحديث (51111). 


العدل في المشروع الإسلامي 
1" كي 


الوجه الشرعيٌء وأن لا يخرجٌ عن هذا الإطار؛ فإن اللَّهَ تعالى لا يُطاع من حيث 

الغانية : أنهما حالتان كماليناة تَقرّبَان إلى الله سبخاتة) وتز كينها بيعل عه تعالن! 

فلا بدّ أن تكونَ وسائلّهما تناسب كماليتهما؛ فإن الغايةً لا تبرّر الوسيلة بالمطلق. 

2 

ومجمل القول هو: 

أن الأمة بقدر ما تولي الأمرّ بالمعروفٍ والنهيّ عن المنكر العناية المناسبة؛ من 
حيث تربية الكوادر المتصدّية» والفهم العميق لطبيعةٍ هذه المهمةى وتنظيمها بالشكر 
الصحيح؛ اقإنها سككون أقرت :ران الغذ لك قوم وإقواماء قارب وتطيعاء دعر ونكياية. 

وعلى كل حالء فإن فعلّ الأمرِ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر هو واجبٌ وتكليفٌ 
شرع لا مناصٌ من العمل به؛ فكيف إذا كان مدعا إلى الصلاح في الدنيا والفلاح 
في الآخرة. كما مده يرك الله تعالى 2 تكن مِنَكه يلعو 5 حير ا وق 
وَيَتَهُوْنَ عن لكر وَوْكَيِكَ هْمْ الْمُيْلِحُْست 0 

ولذ يجوز التقضة ف أداقه؟ إذا توفرت قروطة مهما كانت التضحنات غدير: 
في سبيله. فإن الإمامٌ الحسينّ هل إنما خرج في نهضته المباركة من أجل تحقيقٍ هذه 
الوظيفةٍ المقدسة. فقال في وصيته التي كتبها لأخيه محمدٍ بن الحنفية «... وأني لم 
أخرج أشراًء ولا بطراًء ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنما خرجتٌ لطلب الإصلاح في أمةٍ 
جدي َل أريد أن آمرٌ بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسيرٌ بسيرة جدي وأبي 0 

ونعرف - جميعاً - أن خروجّه هذا ترتب عليه استشهادٌة فى فاجعةٍ عظمى لا تزال - 

تنبيهان: 


(؟) المجلسىء. محمد باقر (ت ١١١١ه)»‏ بحار الأنوار ج 4 5» ص 5”؛ الباب /1” - ما جرى عليه بعد بيعة 


الروضةٌ الثانيةٌ: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر 

5” 2 - 3 

00 و و 

الأول: الرقابة» والحيادية 

م ع وى 1 و ِِ 8 

وظيفة الآمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرٍ يمكن وصفها بوصفين مهمين: 

الوضت الأول الفعل الرقابيٌ الام ا يوام 

الوصفٌ الثاني: الأداةً الحيادية التي تقفُ تقفٌ على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع؛ فلا يتغوّل 
فريقٌ على آخرٌ بغير حقٌ. 

وهذا يفرض إجراءاتٍ ضروريةً» نذكر منها اثنين 

الإجراءٌ الأول: أن جميعَ ما يمارسه الإعلامٌ الحديثٌ» والمؤسساتٌ الأهليةٌ» وما 
يسمى بمنظماتٍ المجتمع المدنيء والهيئاتٍ الحزبية والت: ِ لتنظيمية» ونحوهماء يمكن أن 
ينخرطً تحت هذا الغصن. 

وينبغي للدولةٍ - في المشروع الإسلاميٌ - أن تنظّمَ ممارسة تلك المؤسسات؛ من 
حيث الغاياتٍ والوسائل والقائهين بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. وذلك؛ حتى 2 
انعا رقن هذه الو نعوائة وفوشو افر عدر ها ع هد تقوها: 

الإجراءٌ الثاني: أن ممارسة الدولةٍ لهذه الوظيفة قد يحوّلها إلى أداةٍ تخدمٌ السلطة 
والمنتسبين إليها على حساب المواطنزين» ولذلك أضراره التي لا تخفى. 

الثاني: مراعاةٌ الآخرٌ ضمن المجتمع 

في كلّ مجتمع هناك أفرادٌ متعددون» وهذا يستلزمٌ قاذ آنا ورانا سهالفا . 

ومن طبيعةٍ الاختلافٍ أن ينجرٌ دي كرس اللحاوات إلى ادف وتراء انما كم 
يتحلّ المختلفون بعدالةٍ عالية» أو لم يكن هناك قانونٌ يرسم الخطوط الحمراءً لكل 
طرفٍ؛ بحيث يُعاقب المعتدون. 

وما يغلبٌُ على مجتمعاتنا؛ الإسلامية خاصة» هو أن كلّ طرفٍ يسعى إلى فرض رأيه 
على الطرفي الآخرٌ؛ انطلاقاً من قناعةٍ كلّ طرفٍ بصواب رأيه وخطأ مخالفيه. الأمرُ الذي 
يدعوهم جميعاً؛ أو أغلبّهم. إلى ممارسةٍ فرضي قناعاتهم إن أمكتهم ذلك؛ أو إقصاء 
مخالفيهم إن هم أصرّوا على قناعاتهم. 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


وفي كلّنا الحالتّين يُفتقد التعايشٌ والسلميةٌ» ويُبتلى الأطرافٌ جميعاً بالتشنج 
والعصبية» وقد يتطورٌ الأمرٌ إلى الشجار بل إلى الاحترابٍ والعنفي. 

كع الأطرافٌ المختلفون وسائل عديدةً في الفرضي والإقصاءء ومما 
بتملوتة فى هذا وذاك عفان (الآمر بالممرؤك والنهن عن المتك ). فتجول هذه 
الفريضةٌ المقدسةٌ - حينئذٍ - إلى وسيلة في هذا التنازع والاحتراب؛ بذريعة أن ما يتبنّاه 
الآمرٌ والناهي» من رأي هو الحكمٌ الشرعيٌ الذي لا يجورٌ لأحدٍ أن يخالقَه؛ وأن على 
الجميعَ أن يتابعوه في ما يراه. 

لذلكَ» يجب الالتفاتٌ إلى أن فرضّ الرأي قد يُتصور حقّاً وصواباً لو كان الآمر 
والناهي معصوماً؛ لأن الحقّ معه وهو مع الحٌّء أما غيرٌ المعصومين فليس لهم الح 
المطلقٌ في فرضص آرائهم على الآخرّين» وإن تذرّعوا بأن ما يدعون إله هو الحن. 
فرأيٌ هذا الفريق صوابٌ عند من يتبناه» لكنه ليس كذلك عند الفريق الآحَرٌ المخالِفيء 
والعكس بالعكس. 

وقد قيل - بحقٌّ - أن الأئمةً الأربعة؛ أبا حنيفة» والشافعي» ومالكاًء وابن حنبل» وهم 
من يدور عليهم فلك الفقهِ السنيٌ؛ وهو الغالبُ على جمهور الأمةٍ «لا يخلو أحدٌ منهم 
من أن يؤحذ عليه شيءٌ تالف فيه .سنة20: 

ومن هناء فإن منطقٌ العدلٍ يقول: ليس من حقٌّ أي من الأطرافٍ أن يفرضّ رأيّه على 
الآخرّين؛ لاحتمال ل الصواب في كل منهمء وبطبيعة الحالٍ احتمالٍ الخطأ فيهم بالنسبة 

وإذا كان الدينٌ نفسّه؛ وهو الحقٌّ النازلُ من عند اللَّهِ تعالى» والذي لا ريب فيه» لم 
يُفرض على الناس»؛ إذ 9 لَه إِهَاه في أَلرْبن...24©, فكيف يدَّعى المتديّنٌ أن هذا الحقّ 
كنول 1 ْ 

وهذا الأمرٌ لا خلاف فيه من حيث المبدأء ويبدو نظريًاً أن الجميعَ يسلّمُ به؛ كما 
سنشيرٌ إلى شواهدٌ على ذلكٌ» لكن الممارسة الاجتماعية لا تتناغمٌ مع المبدأ !! 


.75١ الشنقيطي؛ محمد الأمين (ت 197 ه)ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, ج لاء ص‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


2 الروضة الثانية: الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر 


51؟” 
تاهو النبيث ا 
الجواتٌ:تعتقد أن النبيك فى ذلك لسن عافلا واخدك وإننا هو مجدوعة عرام] . 
ولنشر إلى بعضها: 


العاملٌ الأولٌ: الروحٌ الإقصائيةٌ 


المتصدٌون للأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ راذا رمعاي لير سير اميه 
من ناحية التكوينٍ الفكريّ والنفسيٌ» فبعضُهم تكون الإقصائيةٌ سمةٌ بارزة له وبعضهم 
يكون لديه نسبة من الإقصائية. 

راان امعد وه لهذه الوظيفق» بل كثيرٌ منهم» مبتلى بهذه الروح التي 
تهيمنْ على فكره ه ونفسيته د إواق قر جعة تر ييه للفتاوى في الباب. والمفارينات 
العملية» تؤكدٌ أن ثمة خللاً في فهم الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» أو في تطبيقهء 
عند هؤلاء وأولئك2©. 

العاملٌ الثاني: رد الفعلٍ 

من أسباب الازدواجية بين النظرية والتطبيق؛ في ما يتعلق بالآمر بالمعروفٍ والنهي 
عن المنكر» عو ان بعفما يلوضف ياه [, بالمعزوق أونهى عن المكر مدني من 
باب رد الفعلٍ. وذلك أن مَن ينهم بأنه فاعل للمنكرء وأوكارة للمدرولنة لا وى فده 
كذلك» فإذا جيل بينه وبين تبرير موقفِه قد يتولّد لدبه؛ من حيث يشعرٌ أو لا يشعرٌء أن له 
الحقٌّ أن يقوم بردٌ فعل لا ينسجم تماماً والضوابطً الشرعية» فيبرره بأنه يعمل بتكليفه. 
وبأنه يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المتكر. 

مع أن النظرة ةَ الفاحصةً لفعلِهِ تؤكدٌ أن ما يفعلَهُ قد يكون دفاعاً مشروعاً عن النفسٍ» 
لكنه - بالتأكيد - ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومتطلّبات الأول 
غير متطلّبات الثاني. 


)200 لعل خيرٌ شاهدٍ على ما نقول هو أن الممارساتٍ البشعةً للتنظيماتٍ الإرهاببة الجديدٍ؛ كداعش والقاعدة» يرفضها 


اط اع اس دسم الس كسامو اد 


المذكورة؛ فضلاً عن الفريق الذي يلتقي مع تلك التنظيمات فكريا. 


2 العدل في المشروع دهي 


العاملٌ الثالثُ: الاستغلالٌ غيرٌ المشروع 


ارو م قل ادي المكاسي والساف يد 


فإن هذا الفريقٌ لن يراعيّ ما يجب مراعاثّةٌ من شروط لولم 0 
والنهي عن المنكرٍ إن هو تصدَّى لهاء وإنما قد يستخلّهاء ويوظُها من أجلٍ تحقيق فيو 
بضدو لا وذلرةا لحلوه أن العملجين والموققن يهاهم انالا كلمت أ حكاء لكيه 


العاملٌ الرابعٌ: فقدانُ الأهلية 

من أسباب الخلل الأداء الصحيح للأمر بالمعرونٍ والنهي عن المنكر هو أن بعص 
مَن يتصِدّى له ليس مؤهلاً علميّاً أو عملي أو فيهما معاً. وسيختلط عليه حينئذٍ المنكرٌ 
بالمعرونٍ أو العكسٌُء ولن يستطيع تمييرٌ مراتب هذا وذاك» ونحو ذلك مما يكون سبباً 
في تشويه عملية الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. 

العامل الخامس: الموروث الفكري غير الأصيل 

من أسباب الخلل في تحويلٍ الأمر بالمعروفٍ والهى عن الشكر من دار ار قامة 
القسطٍ إلى أداةٍ للظلم والجورء هو أن جمهورٌ الأمة تَسْكّل وعيّةُ بعيداً عن الفكر 
د 5 
آخر قد يكون موصوفاً ظاهرا بالإسلام لكنه كان على الضدٌ من. ا اقتصر 
على عالم السياسة لكان من السهل تقو يمُهُ وإصلاحة؛ء لكنه سرى - من حيث يعرف 
اران اذ لاش ودر دإ القل والعلماء. 

وقداتسآل. وتفول: كيف تولدت هذه العوامل ؟ 


الجوات: إن تفصيلٌ ذلك يخرج عن طبيعةٍ هذه الدراسة غيرٌ أننا نضمٌ ملامحح عامة 
لذلكَ» مقتصرين على ما يتعلَّقٌ بالعدلٍ من جهةٍء وبالأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر 
من جهةٍ أخرى. 


ا 


3 الروضة الثانية: الأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن المنكر 


الملمحٌ الأولُ: المنعٌ من تدوين السنةٍ 

الملمحٌ الثاني: إقصاءٌ العلماء الحقيقيين 

الملمحٌ الثالثُ: الربطٌ العضويٌ بين الشرعبة والسلطةٍ 

الملمح الرابع: التلميع للسياسة الظالمة 

الملمحٌ الخامسٌ: الخلطٌ بين المسائل المتفق فيها والمختلفي عليها 

الملمحٌ السادس: عدمٌ رعاية الأهم والمهم 

الملمحٌ السابعٌ: القصورٌ العلمئٌ والعمليٌ 

الملمحٌ الثامنٌُ: حب الدنيا 

ولا يسعنا تفصيلٌ هذه الملامح الآن» لذلكَ نكتفي بعناوينهاء وعلى القارئ أن يتتبع 
بنفسِه تفاصيلها في مظانّها". 

اي حو اتوي و ا 
بالمعروف والنهي عن المنكرٍ وما لايصحٌ. التمرفتاكم عن المظالم ارتويت تء ولا تزال 
تُرتكّب باسمهماء وكم جانب العدلٌ مسيرةً الأمة في مفاصلٌ كثيرةٍ من انها الأمرٌ 
الذي جر عليها ويلاتٍ ونكباتٍ لا نزال نعاني منها ومن آثارها المشؤومة. 


الفرمٌ الأول؛ القضايا وفاقية؛ وخلافية 

مما يتفق عليه العقلاء؛ مسلمين وغيرٌ مسلمين؛ أن القضايا التي تُستحضّر في 
أوساطهم؛ على اختلافٍ موضوعاتها وعناويئهاء لا تخلو من أن تكونَ على واحدٍ من 
وصفين: 

١‏ - المسائلٌ الإجماعيةٌ 

هناك مسائلٌ تكون مقبولةً عند الجميع. ولا فرقٌ في ذلك بين أن يكونّ منشاً اتفاقهم 


(1) يمكن مراجعةً كتاب (تاريخ الإسلام الثقاني والسياسي)» للباحث صائب عبد الحميد؛ فقد أجادَ في ما كتبّ. 


١‏ العدل فى المء الإسلا 
يفف في المشروع ' يه 


يا 67 أو 5 أو عقلاً تقلا عا أو افترض أن لذلك الاتفاق والإجماع معدا 


5-2 
- 


د 
وتوصّف القضايا من هذا النوع - باعتباراتٍ مختلفةٍ - بأنها: (ضرورية)» أو 
(إجماعية)» أو (اتفاقية)» أو (وفاقية)» وغير ذلك من اصطلاحاتٍ. 
بجا ال والصيامٌ والحجٌ. وبالطيع فإن اليه هو و هذه 0 
١‏ 00 الخلافيةٌ 
نعني بالمسائل الخلافية ما لا يقول به الجميعٌ» وإنما تتبناه جماعةٌ دون أخرى؛ بغضٌُ 
النظر عن غلبة فريق على آخر في العددء أو تساوي المختلفين عدداً دون وصف طرفٍ 
بالأكثرية وآخرٌ بالأقلية. وبغض النظر عن متانةٍ الدليلٍ عند هذا الفريت أو ذاك. 
ومن مصاديتٍ هذا النوع من المسائل - في الوسط الإسلاميّ -: الإمامة إسبالُ 


اليدين فى الصلاة. 
قد يُقالُ: بأن المسائلّ الإجماعية المتفقّ عليها لا ريب في جواز الإنكارٍ فيها على 
المخالي. 


قلت: قد يكون هذا هو الصوابٌ للوهلة الأولى؛ غيرٌ أن مَن يراجع تحقيقاتٍ الفقهاءٍ 
والعلماء قن تتدفظط على هذا التنصويب بالمظلى فى كدلك شعو الموسية السرفنة: 

يتضح ذلك مما تناوله فقهاءٌ الشيعة والسنةٍ وعلماؤهم في مسألتين: 

ع2 ربع 0 

المسألة الأولى: حكمٌ منكر الضروري 

في ما يتعلّقٌ ب(منكر الضروري)» وهو مصطلحٌ يوصّف به مَن يجحدٌ «ما ثبت أنه 
من الدين ضرورةً) 20 اختلف علماء الشيعة في الحكم بكفره» وما هو مركرٌ الحكم 
بالتكفير. 


)غ2 البجنورديء السيد حسن (ت 6ه القواعد الفقهية» ج ه.ءص /ا5””ء القاعدة 06. 
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فقد فسّروا ضرورةً البوت لأمر ما بأنه الشيءٌ الذي لا يحتاجٌ في نسبته إلى الدينٍ 
إلى نظر واستدلال؛ فهو بديهيٌ الثبوتٍ شرعاً مثلٍ البديهياتٍ الرياضية» فهذه لا تحتاجُ 
إلى إثباتٍ بالاستدلالٍ للعاقل» وذاك بديهي الثبوتٍ في الشرع؛ ولا يحتاج إلى إثباتٍ 
بالاستدلال عند المتشرعة. 


أجلء قد تطرأ شبهةٌ تدفمٌ بالترددٍ في الضرورياتٍ العقلية عند العقلاء» وقد يحصلٌ 
مثل ذلك في الضرورياتٍ الشرعية. ويُمثل لهذا الأخير بالمسلم الجديده أو المنعزِلٍ» 
ونحوهما؛ ممن لم يُتّح له الإحاطةٌ خبراً بما يجب الإحاطة به. 


ومن هناء وقع «خلافٌ عظيمٌ , بين الفقهاء"" في تحديد بي السبب في الحكم على منكر 
الضروريٌ بالكفر» على اتجاهين. بل ثلاثةٍ اتجاهات: 


الأول أن مجرد الإنكار سببٌ مستقل للحكم بالكفر. 
الثاني: أن الإنكارٌ سببٌ للكفر؛ باعتباره مستلزماً لإنكارٍ النبوة والرسالة. 
الثالث: أن الإنكارٌ سببٌ للكفر إذا أدّى إلى إنكار النبوة والرسالة". 


وقد أجاد مَن قال إن من اللازم التمييرٌ #بين نوعين من إنكارٍ الضروري: أ أحذهما 
يوجب التكفيرَ والآخرٌ لا يوججّةُ. فالذي يوجب التكفيرٌ إنكارٌ ضروريٌ من ضرورياتِ 
الدين؛ أي ما ثبت أنه دين بالضرورة؛ مما يعود إنكارّةُ إلى تكذيب النبيّ بلقو وشبهه)”". 


رنحي السسارمة إلى القولٍ بأن الكلامٌ في تحقيقٍ منكرٍ الضروري وتشخيصه «لا 
يخلو عن غموضصٍ وإشكال)”'. ولعل هذا هو ما حدا يفقهاءً كثيرين إلى الاحتياط 


)00 المصدر السابق. 


(0) قال الشيخ آقا ضياءٌ العراقيٌ «ظاهرٌ إطلاقٍ كلماتهم ني كفرٍ منكر الضروريّ وإن كان يقتضى الوجة الأول 
ولكن النظرٌ الدقيقٌ فيها يقتضى خلاقه؛ وذلك لما هو المعلومٌ من انصراف إطلاقٍ كلماتهم إلى المنكر المنتجل 
للإسلام المعاشر للمسلمين. ومن الواضح ظهورٌ إنكارٍ مثل هذا الشخص في تكذييه للنبيّ ملق ومع هذا 
الانصرآن لا مجال للأخذٍ بإطلاقٍ كلايهم في الحكم بكفرٍ منكر الضروريٌ؛ حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره 
إلى تكذيب النبيّ بَلكلو» [نهاية الأفكار ج ”ا ص 140 ]. 

(7) الحكيم؛ السيد محمد تقي (ت 477 ١ه)؛‏ الأصول العامة في الفقه المقارن» ص .٠١7‏ 

(4) القمي» الميرزا أبو القاسم (ت 777١ه)ء‏ غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام؛ ج””) ص 794» مبحث 
تغسيل الميت. 
وقال الشيخ الأنصاريٌ - بعد كلام طويلٍ حول المسألة - «والمسألةٌ من المشكلات» [كتاب الطهارة» ج 0 
ص45١].‏ 
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في المسألة» أو تقييد الحكم بكفر المنكر بالتفاته إلى التلازم بين الإنكار وتكذيب 
النبيّ يليو أو إنكار النبوة أصاة0©. 

وهذا يعني أن الضروراتٍ نفسّها ليست بمستوى واحيء فأصل التوحيدٍ والنبوة 
والمعادٍ ليست مما يقبلٌ التشكيكٌ فيهاء وإنما هي ميزانٌ لضروراتٍ أخرى دونها في 
الثبوتٍ والضرورة. 

ولنعات الآن هود الكودى فى اسناضيل عد السالة فلذلك مصال اح عد 
أن ما يعنينا - هنا - هو التأكيدُ على أن الاختلافٌ؛ بمستوى إنكار بعض ما يعد من 
الضروريّات» قد يتصوّر استيعابةٌ دون إقصاءٍ لمن وقع فيه. وعليه فسيكون الاختلافٌ 
حول غير الضروريٌٍ مستوعباً من باب أولى. 

وهذا ما يفتح باباً للتأسيس لحالةٍ تسامحية؛ تتيح مجالاً أوسمَ لإقامة عدلٍ منشود 
ورفع جور وإقصاءٍ عانى منه الجميع. 

وإذا بانَ لنا حكمٌ الاتفاقياتٍ والضرورياتٍ فإن الحكم في الخلافياتِ سيكون أوضح. 

المسألةٌ الثانيةٌ: ضوابطٌ التكفير 

هذه المسألهٌ عند السنةٍ تشبُ؛ في الاختلافٍ حولهاء مسألة إنكار الضروريٌ عند 
الشيعة. فكلتاهما وقعتا محلاً للشدٌ والجذب حتى دُوّن في ذلك بحوتٌ وكتبٌ. 

قال الشوكانيٌ «اعلم أن الحكمٌ على الرجلٍ المسلم بخروجه من دينٍ الإسلام 
ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقدِمَ عليه إلا ببرهانٍ 
أوضحٌ من شمسٍ النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق 
جماعةٍ من الصحابة» أن «مَن قال لأخيه (يا كافرٌ) فقد باءَ بها أحدهما»» هكذا فى 
الصحيح [البخاري 2460١5 /6٠٠١«‏ وفي لفظٍ آخرٌ في الصحيحين [البخاري 50١‏ 5 
000 7] وغيرهما من دعا رجلاً بالكفرء أو قال (عدو الله)؛ وليس كذلك. إلا 
حار عليه»» أي رجّع. وفي لفظٍ في الصحيح «فقد كمّر أحذهما». . فنفي هذه الأحاديث» 
وما ورد موردّهاء أعظمٌ زاجر» وأكبرٌ واعظ؛ عن التسرع في التكفير»”". 
(1) على الراغت في التعرقق غلن 'فتاوى التقهاء قي المسانة إن يرج إلى مبخلي البخاسات» من نات العروة 


الوثقى للسيد كاظم اليزديء وبالتحديدٍ حكم الكافر وما علّق عليه الفقهاءً من مواقفٌ فتوائية. 
() الشوكاني» محمد بن علي (ت ه) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» ج اص 1/8ة. 
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ومن أهمٌ ما ذكره في البابٍ هو قوله «وقد علم كل مَن كان من الأعلام أن التكفيرٌ 
بالولزام من أعظم مزالي الأقدام»"". وذلك في معام بيانٍ حكم السجود لغير الله تعالى 
وحكيهء من قولِه افلا بدّ من تقييدِه يأن يكونَ سجودٌَةٌ هذا قاصداً لربوبية مَن سجّد له؛ 
فإنه بهذا السجودٍ قد أشرّك باللّهِ عزَّ وجلّ» وأثبت معه إلهاً آخرٌ. وأما إذا لم يقصد إلا 
مجردّ التعظيم كما يقعٌ كثيراً لمن دحل على ملوك الأعاجم أنه يقبّل الأرضّ؛ تعظيماً 
له. فليس هذا من الكفر في شيءع0”". 

وبالطيعء فإنه لا فرقٌ في هذنين النوعين من المسائلٍ بين أن تكوت أصولية اعتقادية, 
أو فرعيةً فقهيةَ ونحوّها . فكلاهما يحصل فيه الاختلاف» والتخطتةٌ والتصويبٌ» ومن ثم 
الحكمٌ بالخطأ والمخالفة» على مستوى الفهم والاستنباط» والتطبيق والعمل» من كل 
فريق على الآخرٌ المخالِفي. 

وبطبيعةٍ الحالٍ» فإن الأمرّ بالمعرون والنهيّ عن المنكر؛ الذي هو تصويبٌ لمسيرة 
الأفرادٍ والجماعات؛ علمياً أو عمليّاء يشمل النوعين من المسائل. 

فإذا وقع المسلمٌ» أو جماعة؛ قليلةٌ أو كثيرةٌ من المسلمين» في فهم مغلوطٍ لمسألةٍ 
إجماعية؛ يتفق فيها الآمرٌّ والمأمور؛ والناهي والمنهيٌ؛ وجب - أمراً بالمعروفء ونهياً 
عن المنكر - توجية المخالفي فيها بالوسائل الشرعية إلى جادةٍ الصواب. 

وقل مثلّ إذا كانت المخالفة عملية. 

وهذا أمرٌ لا خلافَ فيه بين فقهاءٍ الأمةِ وعلمائها؛ كما يظهر لمن رابع استدلالاتهم 
وفتاواهم في الباب. فإن فاعلٌ المنكرء وتارك المعروني. يُقرّانَ على نفسيهما بالعصيان» 
أو الابتداع. وكلاهما محرمٌ في شرعةٍ الإسلام؛ وانحرافٌ عن الصراطٍ المستقيم. 

هذا في المسائل الإجماعية» أما المسائل الخلافية فيُقترض - كما قدَّمنا ‏ أن يكونّ 
الحكم فيها أوضح» ومع ذلك فقد وقع شيءٌ من الاضطراب في تحديدٍ الموقفي اللازم 
اعتماده فيها. 
)١(‏ المصدر السابق» ص 99/5. 


(؟) المصدر السابق. 
قلت: : لو كان حيّاً لوجّد أن سكاكينَ الحمقى في عصرنا أحدٌ وظلمهم أشد. 
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وإذا كان تشهوالة وكفن رون اهومن تتتاورلة المكوة الخق الك ون بتلية 

وسيزداد الأمرٌ إعضالاً إذا وضعنا بعينٍ الاعتبارٍ أن كلّ طرف يرى نفسَهُ مصيباًء وأن 
رحاس كود اسه م ام وده 
الطرفٌ المقايلٌ له مكفولةً له. 

وهذا ما سيؤدّي - بالطبع - إلى حالةٍ من الشدٌ والجذب. بل التشاحنٍ والتخاصم. 

الفرمٌُ الثاني: المسائلٌ الاختلافية 

من الناحية النظرية تقرّر لدى جمهور الفقهاء؛ وهم المتخصّصون ببِيالٍ الجانب 
التشريعيٌ بتعاليم المشروع الإسلاميٌ» فد مفاده (لا إنكارٌ في المختلفب فيه)) أو 
(لا إنكارٌ في مسائلٍ الخلافٍ). أو لا إنكارٌ في الاجتهاديات)؛ أو (لا إنكارٌ في 
المجتهّدات). جد ذلك فى عاد أخرق مشانهة. 

وقد شاعت هذه المقولةٌ وذاعت حتى صارت مبداً مسلّماً بين العلماء؛ وأنهم دإنما 
يُككِرون ما أجممَ عليه الأئمةٌ» أما المختلّفٌ فيه فلا إنكارٌ فيه20©. 

قال القرطبي «وعلى الجملة. فإذا تحقق المنكرٌ وجب تغييره على مَن رآه. وكان 
فادرا على تغييروه وذلك كالمحدّئات والبدّعء والمجمع على أنه منكرٌ. فأما إن لم يكن 
كذلكء وكان مما قد صار إليه الإمامٌ وله وج ما من الشرعء فلا يجورٌ لمن رأى خلافٌ 
ذلك أن ينكرّه على الأمام؛ وهذا لا يُختلّف فيه)2. 


وقد استخلصوا هذا المبداً من عددٍ من القواعدٍ والأصول. 
والقارئٌ لتاريخ العلماء» وسيرتهم العملية» يجد أن هذا هو مقتضى العلم والعدلٍ 
والعقل. وكلماتُهم المحكيةٌ عنهم تفيد قبِولَهُم له؛ على مستوى النظرية في الحدٌ الأدنى. 


.75750 ص‎ 3٠١ الطم ءا : عبد اللّه (ت 5لاه)ء شرح المشكاق ج‎ )١( 
صء٠١ ن بن شرح اج‎ 


زفق القرطبي» أحمد ين عمر (ت 167ه)» المفهم في شرح ما أشكل من صحيح مسلم؛ ج ١‏ ص 5571 رنرقة 
قلتٌ: كلام القرطبيٌ وإن كان ظاهِرَهُ خصوصٌ ما يقوم به الإمام؛ أي الوالي الأعظمٌ ورئيسٌ الدولة» غيرٌ أن أصل 
الفكرة هي ما يعنينا من الاستشهادء ولا فرق في تطبيقه بين أن يكون على الإمام أو غيره. 


7 الثانيةٌ: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر /71 
ويجب الالتفاث إلى أن المقولة العلمية أهم من الممارسةٍ العملية» فإن الأولى تُترّع من 
الدليلٍ غادةٌ أما الغائية؛ أي 0-0 فليس بالضرورة تتوافق مع العلم إلا عند المعصوم : 


اله يكب الإسار؟ رقن أناعتالة من م يمون هله المقرلة الصار ررضاة لفل 
فيهاء وتتريخ المسائلٍ الاختلافية بين ما يسوغ فيه الاجتهاث فلا إنكارٌ على المخالفي 
فيه» وبين ما لا يسوغ الاجتهادٌ فيه» فالإنكار فيه جائرٌ» بل واجبٌ 1 


وقد يكون التفصيلٌ هو الصوابٌ أو الأصوبء غيرٌ أن الخطأً الذي وقعوا فيه تمثل 
في أن كلّ ما صوّبوه هم قالوا بأن فيه نضا أو أنه المجمعٌ عليه» أو أنه مذهبٌ السلفٍء 
أو غير ذلك من عناوينَ ملزمة عند المخاطب. وبالتالي» فإنه ليس مما لا يُجتهد فيه» 
وانتهوا إلى أن مَن خالفهم فيها فإن لهم الحقّ كاملاً في الإنكارٍ عليه 

وكأن هؤلاء غفلوا أن العلمَاء اشتدَّ اختلافهُم في مسائل كثيرة؛ أصوليةٌ وفرعية. 
ولعلّ تصفحاً سريعاً لكتب الملل والنحل؛ وكذلك كتب الفقه التي عُنيت بحكاية أقوالٍ 
الفقهاء» تكفي للتعدّفٍ على أن ما اختلفوا فيه لا يقلّ كمّاً عما اتفقو اعليه. 


ولو فُتح بابُ الإنكار فيها جميعاً فسيُشرع بابُ الاحترابٍ من الجميع على الجميع. 
أو سينشأ جيل متطرففٌ يعتقد أنه وحده المصيبُ» وأن من خالفه واقعٌ في المنكرء ولا 
حقّ له في التفكير والتعبير؛ لينتهيّ به الحالُ إلى نبز المخالِفٍ ونبذه أولآء وإقصائه 
وإِلِغائهِ ثانياً؟ وإن تطلب الأمرٌ شدَدمٌ أو : قتلّهُ ثالعا”". 


)22 لكن هناك مّن شنّع على هذه المقولةٍ وشدّد النكيرٌ في ذلك . ومنهم ابن تيمية وتلاميدٌةُ ومّن سلك مسلكه. 

0 امام الدو قن بن ا ل ل ل لع 

١.أيت‏ مام من السسين إلى العلء يلون هذل مرا نا لي الا ف بتخد انر م 

الشافعة: وإذا صا الشاني في مسجد لسعاي وجهر بالبسملق تعصب الحنابلة. وهذه مسألة اجتهادية. 

قال ابن عقيل :ريت اناس لايعصمهم من الظلم إلا الجر ولا أقول وس ب 
من الجهر والقويد وهي سيألة اجتهاد!! فنا ا ل لطن عات بن له وزآلت شوكةٌ الحنابلق 

استطال عليهم أصحابٌ الشافعيٌ استطالة السلاطين الظلمة» » فاستعدّوا عليهم بالسجن؛ وآذوا العوامً بالسعايات» 

والفقهاءً بالنبذ بالك 

قال فتدبرثٌ أمرٌ الفريقيّن» فإذا هم لم تعمل بهم آدابُ العلمء وهل هذ إلا أفعال الأجنادٍ يصولون في دولتهم, 

ري مسر مسري لصي » في كتابه مطالب أولي النهى في 
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إن قلتّ: ألا يعني ذلك تعطيلٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء وهما من فرائضٍ 
الإسلام المتفق عليها؟! 

قلث: لاء لين الأمرٌ كذلك» وإتما يجب مراعاةٌ أمرين اثنين: 

الأول: وجوبُ تنظييها بيد ولي الأمر العالم العادلء الذي يلزمه مراعاةٌ 
اختلافي الاجتهاد. 1 

الثاني: وجوبٌ مراعاةٍ شروط الأمرٍ والنهي. فإذا كان المأمورٌ به» والمنهيّ 
عنه» متفقاً عليهماء وخولفا بترك المأمور, وفعلٍ المنهيّ» فهذا محل الأمر 
والنهي. وإلاقلا. 


نعم من حقٌّ كل فريق أن يبديّ وجهة نظروء واجتهاده؛ بشرط أن لا يتعدَّى حدوة 
الأدب والعدالةٍ في انتقاده لمن يخالفه الرأيّ؛ فإن في ذلك حياةً العلم» ورقيّ الأمة. 


ومما يؤسَفتٌ له أن كثيراً من الأخطاء؛ بل الخطاياء وقعت في تاريخ الأمة؛ من أفرادٍ 
وجماعاتٍ ودولء ولا تزالُ تق في حاضرها؛ كذلك. ويُتوقّع أن تحصل في المستقبل؛ 
تحت عنوانٍ الأمرٍ بالمعرونٍ والنهي عن المنكرء بينما لا صلة لها بهما من قريب أو 


تعيك. 


وسيزداد الأمرٌ إعضالاً إذا علمنا أن الآمرّ والمأمورّه والناهيّ والمنهيّ؛ كلا منهما 
يزعم «أن طريقَةُ هو السنة وطريقٌ مخَالفِهِ هو البدعةٌ ثم إنه يحكمٌ على مخالِفِهِ بحكم 
المبتِع فيقوم من ذلك من الشرٌ ما لا يحصيه إلا اللَهُ)”". 

ولو أردنا سوق الأمثلةٍ على ذلكٌ؛ من ماضينا وحاضرناء لاحتجنا إلى مجلدات. 
فكم من حقٌّ قيل عنه إنه باط وباطلٍ وُصف أنه حنٌء وكم من سبيلٍ من سبل الخير 
جيل بين الناس وبينه سدّا للذرائع! ا ورعانة لماقل إن مداق المح البلا ! 

والمسألةٌ بعد متشعبةٌ الأطراف» شديدةٌ التعقيدء وتستحقٌ بحثاً مستقاة؛ لأهميتها فى 


08 00 0 ار ال اين عير 


زللق ابن تيمية؛ احمد (ت 4اه)ء الاستقامة» ج دان : 


الروضة الثالثة 


الجهادُ في سبيل الله 


مصطلحٌ (الجهاد) يتسمٌ ويضيقٌ. إذ إنه يُستعمّل على معانٍ فهو: 
١‏ - يُستعمّل ويّراد به جهادٌ النفس» وتهذيبّهاء وتزكيثها. 
؟ - يُستعمّل ويُّراد به الجهادُ الدفاعيٌ ضدّ المعتدي؛ مسلماً كان أو غير مسلم. 
“”" - يُستعمّل ويّراد به الجهادٌ الدفاعئٌ ضد المعتدي غير المسلم خاصة. 
- يُستعمّل بمعنى الجهاد الابتدائيٌ للدعوة إلى الإسلام. 
- يُستعمّل بمعنى الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر. 
تيكل يمع أن الشكن الحسنة غامة. 
وعلى هذه الاستعمالالات شواهد عديدة؛ في التعابير الشرعية» والمتداولة بين 
المتشرعة. 
منها : ما رواء الشيخ الصدوق؛ بإسنادو؛ عن فضيل بنٍ عياض» عن أبي عبد اللو للة» 
قال «سألتهُ عن الجهادٍ أ سنةٌ هو أم فريضةٌ؟ 
فقال: الجهادٌ على أربعة أوجه؛ فجهادان فرض» وجهادٌ سنةٌ لا يُقامُ إلا مع فرض» 
وجهاد سلة [ 
فأما أحدٌ الفرضّين: فمجاهدةٌ الرجل نفسِهِ عن معاصي اللَّهِ عزّ وجلّ؛ وهو من 


أعظم الحهاد. 
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ومجاهدةٌ الذين يلونكم من الكفارٍ فرض. 

وأما الجهادٌ الذي هو سنةٌ؛ لايُقام إلا مع فرضص» فإن مجاهدة العدرٌ فرضٌ على جميع 
الأمدِء ولو تركوا الجهادَ لأتاهم العذابٌ. وهذا هو من عذاب الأمة. وهو سنةٌ على الإمام 
أن يأتي العدوٌ مع الأمةٍ فيجاهدّهم. 

وأما الجهادٌ الذي عواتنة فكلبكة آقامها البح : واد فى إقامتها وبلوخيا 
وإحيائهاء فالعملٌ والسعئٌ فيها من أفضل الأعمال؛ لأنه إحياءٌ سنةٍ. قال النين مي : مَن 
سنَّ سنةٌ حسنةً فله أجرٌهاء وأجرٌ مَن عمل بها؛ من غير أن يُنتقصَ من أجورهم شية70". 

ومائنيه بالحدية تفن هذه الروفة نهو الاستس لات :5179 4): فقول: 

إذا كان جهادٌ النفسٍ ينضوي تحت التربية والتعليم؛ بغرض مجاهدةٍ الهوى وا لشيطان 
في سبيل صناعة الإنسانٍ العادل» وإذا كان الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكر فعلاً 
يُمارّس في داخلي المجتمع للترويج لقيمةٍ العدلٍ وتكريسهاء وحمايتهاء فإن الجهاد في 
ير لد الى مو القدل” ل نفسُهُ موجّهاً إلى عدرٌ من خارج الكيانٍ الاجتماعيٌ المؤمنٍ 

وذلك؛ أنه لن يتيسّرَ إقامة العدلٍ للناس مع وجودٍ عدوٌ خارجيّ يتربصٌ بالأمة 
الدوائر ويحيك عليها المؤامرات. لذلكٌ كان لا بدَّ من الجهادٍ في سبيل اللّهِ؛ من أجل 
صدّ عدوانٍ المعتدِي. 

وفي هذا السياق» جاء الأمرٌ الإلهيّ ضَرييناً بإعداد د القوة؛ لتكون مان من وقوع 
العدوانه ؤرائعة له يعدو قوفة. 
تي قات فرضة الها في سل ل يد الحفاق التاليةً: 


7 ال اا 0 
يؤدّي بهم إلى اللّهِ تعالى. 


.44 باب الأربعة» الحديث‎ »7 5 ٠ ص‎ »١ الصدوقء محمد بن علي (ت ١18ه)» الخصال. ج‎ )١( 


الروضة الثالثة: الجهادٌ فى سبيل الله 
طلز 1 ... الا : أفرفق 


- أن النصرٌ من عندٍ اللّهِ تعالى» وقد وعد اللَّهُ تعالى بالوفاء به باعتبارو حقاً 
للمؤمنين. 

- أن الغرضٌ من الجهاد هو رفعٌ الظلم؛ تفعتاة ٠‏ الواسعء ومن ثم فإنه وسيلةٌ عادلةٌ 
يقوم بها العدولٌ» أو طلّابُ العدل؛ في سبيلٍ إقامته لأنفيهم وللآحرين. 

4 - إنما يكون القتالُ جهاداً في سبيل الل إذا كان تحت قيادةٍ مشروعةٍ. 

١‏ - إنما يكون القتالُ جهاداً إذا كان في سبيل الله ولن يكون كذلك إذا اعتّمد فيه 
وتعالل محظورةٌ شرعاً. 

7 - الخيارٌ السلميٌ مقدمٌ على القتالٍ وهذا الأخير يُعتبر خياراً أخيراً. 

4 - الاستعدادٌ الدائمُ والشاملٌ سلوكٌ حصيفء والأمةٌ الإسلاميةٌ تتكون من 
مجموعةٍ من المؤمنين؛ الذين تُعَدٌ الحصافةٌ سمةٌ بارزةً من سماتهم. فلا مكانّ للوهنٍ 
ولا للضعفي ماديا ولا معنوياً. 

فلنقف على بعض هاتيك النصوص؛ ضمن الشواهد التالية: 

الشاهدٌ الأولُ: قولٌ الله تعالى 7 وَفَمَنُوا ف سل أله لذن يقَيِوْتوُ وَل مَنْمَدوا رت 
أنه لايْحِب قرت 204 

العاقة لثاني. قولٌ اللَّهِ تعالى #إولا تُقَوهمْ عند لجر لَلْرَامِ حٌّ يُمَيَُوكُمْ فيه كَإن 
تكنوك تالوم كيك رآ الكبزيت () ون كبوا ون أله مود َم 014. 

الشاهدٌ الال قوله تعالى لآ وما امَك من عر جياه َي لتم عَلَ سو و إِنَّ أَّهَ لا 
مب للدي (8) © وكا سه ال نَكفرُوأ سَبَفُوَأ نهم لا يمْجرُود () وَاعِدُوأ لم نا أسْكطعثر 
من ود ومن رَبَاظٍِ لحل ر ترهبوت د بو عدر أله هِ وَعَدُوكُمْ وََاحَرِينَ من دونهرٌ لا تعلموتهم 
له يهم ما فوأ من وو ف سبل آم يت لكم وَأشْر لا ملت (2) © وين 
جَسَحالِلسَّلَمِ فَأجمَح للا وتو ل عل اّنك هُوَ المع اللي 704. 

.1١9٠9 سورة البقرق الآية‎ )١( 


(0) سورة البقرة» الآيتان ١9170191١‏ 
(*) سورة الأنفال» الآيات 0/8 -351. 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


الشاهدٌ الرابعٌ: قولُ الله تعالى #أنفِرُوا خِمَاكًا وَيِكَالا وَجَهِدُوأ أَمْولِصكمْ وأشييم 
5 سه َلك مير ل إن كُشْرٌ تكتورت 02# 

الشاهدٌ الخامسٌُ: قولٌ الله تعالى إيتايا لبن بَهِدٍ الْحكُثَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وأغلظ 
ع 

الشاهدٌ السادسٌ: ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن يونس» عن أبي الحسن الرضا 
0 قال: 

قلت له: جُعلت فداك إن رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي السيفَ والفرسٌ في 

0 0 عِِ 1 5 0 0 

سبيلٍ الله فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيلٍ» ثم لقيَهُ أصحابه فأخبروه أن 
السبيلٌ مع هؤلاء لا يجورٌء وأمروه بردّهما. 

فقال: فليفعل. 

قال: قد طلب الرجلّ فلم يجده. وقيل له: قد شخص الرجل. 

قال: فلبُرابط» ولا يُّقاتل. قال: ففي مثل قزوين, والديلمء وعسقلان”", وما أشبه هذه 
الثغورَ. 

فقال: نعم. 

فقال له: يحاهد؟“؟! 

قال: لا؛ إلا أن يخافَ على ذراري المسلمين. 

[فقال]: أ رأيتك لو أن الرومَ دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم”؛؟! 

قال: يرابطً» ولا يقاتلٌ» وإن خاف على بيضةٍ الإسلام والمسلمين قاتلّ» فيكون قتالَه 
لنفسِه وليس للسلطان. ١‏ 


.4١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(7) سورة التوبة» الآية “ا/ا؟ سورة التحريمء الآبة 9. 
(*) المديئنة الفلسطينية المعروفة. 

(5) أي يبتدئٌ بالجهادٍ من غير أن يهجموا عليهم. 


)2( «على ذراري المسلمين» أي على طائفةٍ أخرى فيكونُ الاستثناءً متصلا. وقوله «لم ينبغ» يُحمَل على الاستفهام 
الإنكاريّ. ١‏ 


الروضة الثالثةٌ: الجهاء ذ اللّه ش 
لي لد تراك نقد د قا 
قال [أي الراوي]: قلتٌ: فإن جاء العدوٌ إلى الموضع الذي هو فيه مرابطٌ كيف يصنع؟ 
قال: بقائل عن بيضةٍ الإسلام؛ لا عن هؤلاء؛ لأن في دروس الإسلام دروسٌ دين 
محمد 222و00". 
الشاهدٌ السابعٌ: ما رواه الشيح الكلينيٌ؛ عن سماعة عن أبي عبدٍ الله هللاء قال: 
لفي عبادٌ البصري عليّ بنّ الحسينٍ في طريقٍ مك فقال له: يا علي , بن الحسينٍ تركت 
الجهاة وصعوبتة؛ وأقبلتَ على الح ولبنيو! إن الله عر وجل يقول إن ) لَه أشكركا ورب 


2 6 2 34 2 طلس بر رسع رع ص عم سير 
لْمُؤْييَ أَنفْسَهُع وَأَمْوكم بأ لَه دالج بيلوت في سبل أنه فيفلو ويشَكَلُورَتَ 
وعد عليه حَنا فف التورسَةَ وليل م وَمَنْ وول يِعَهَدِوء مرب الله فَأَسََبَشْرُوا 


هم الى بايَكَمُ بو ولت هامر اليك 04 


فقال له على ؛ بن الحسين «لها: 0 الآبةَ فقال #التّتيبئُوت الصيدوت يدوت 
لشَسيحُوَ التسكعوت تبثو رت الافوة الْمَعَرُوفٍ وألكاهورت عَنِ المربجكر 
وللكوطرن د لد 5 زيوت 04 فقال علي ؛ بنُ الحسين (: إذا رأينا هؤلاء 
الذين هذه صفتهم فالجهاةٌ معهم أفضل من الححٌ)0. 

الشاهدٌ الثامنُ: ما رواه الشيخ الكليني؛ بإسنادوء عن أبي حمزةً الثماليٌ» عن أبي عبد 
الله هللا. قال : كان رسولٌ الله ب إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم, فأجلّسَهم بين يديه 
ثم بقول: سيروا بسم الله وباللِّ وفي سبيل اللو وعلى ملةٍ رسولٍ اللو لا تغلواء ولا 
اك كد وس لم و 
تضطروا إليها. وأيّما رجل؛ من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر لى رجل من المشركين 
فهو جار' “ حتى يسمعٌ كلام اللّه. ل 0 
واستعينوا باللّه عليه 2©. 
2200 فروع الكاني» ج ه.ء ص .,1١‏ كتاب الجهاد. باب الغزو مع الناس إذا خيف على الإسلام» الحديث ؟. ورواه 

الحر العاملي في وسائل الشيعة» ج ).١6‏ ص 79 - 25 تهليب الأخبار لابح الطوصي با كلافنه يشير . 
(1) سورة العوبة» الآية .١١1١‏ 
(*) سورة التوية» الآية .١١5‏ 
زع المصدر السابق» ص 7 » باب الجهاد الواجب مع من يكون. الحديث .١‏ 
(7) المصدر السابق» ج 5 ص 77 - 2358 باب وصية رسول الله لتو وأمير المؤمنين هلا؛ في السراياء الحديث .١‏ 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


الشاهدٌ التاسعٌ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن السكوني عن أبي عبدٍ 
اللّهِ هليء قال: قال أميرٌ المؤمنين «ل: نهى رسولٌ الله ب أن يُلقى الس في بلادٍ 
المشركين)0"'. 


الشاهدٌ العاشرٌ: ما رواه الشيخ الكاينيّ؛ بإسنادو» عن عباد بن صهيب » قال: سمعت 
أبا عبد اللّه يلا يقول: ما بيت رسول الله م!كة عدوًاً قط»"©. 


الشاهدٌ الحادي عشر: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن السكونيٌ» عن أبي عبدٍ 
اللّه هللا قال: قال أميرٌ المؤمنين صلوات اللّه عليه: بعئني رسولٌ الله بل إلى اليم 
وقال لي: يا عليٌ! لا تقايّلنَ أحداً حتى تدعوٌة. وأيمُ اللّهِ! لأن يهديّ اللَّهُ على يديك رجلاً 
خيرٌ لك مما طلّعَت عليه الشمسٌ وغرَّّت. ولك ولاؤه يا علينٌ)7. 

الشاهدٌ الثاني عشر: ما رواه الشيخٌُ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن يحبى بن أبي العلاءء عن 
أبي عبد الله هللا قال: كان أميرٌ المؤمنين 82« لا يقاتل حتى تزولٌ الشمسُ» ويقول: 
تُفتحُ أبوابُ السماء, وتُقِيلُ الرحمة وينزلُ النصرٌ. وقول هو أقربٌ إلى الليلٍ» وأجدرٌ 
أن بِقِلّ القتلء ويرجعَ الطالبُء ويفلتٌ المنهز ا 

هذ وتزاعة ‏ وكلبا لكل والكز نما يدل على اغلاقاتك انعن علج المسامداين 
أن يُراعوها؛ باعتبار أن مشروعيةً الجهاد إنما هي لرفع الظلم ودفيد ولا يسوعٌ اعتماة 
الظلم وسيلة في هذا السبيل النبيل؛ لايرل الجهاة إلى أداةٍ لطلب الدنياء وهو ما 
يرفضّهُ الإسلامٌ رفضاً قاطعاً لتضادٌه معه. 

وهو ما لم يقبله أهلّ البيتٍ للك ورفضوا أشدَّ الرفض أن يوصفّ ما كانت تمارسّة 


السلطاتٌ الظالم يه إلا في نطاق ضيق ومحدود.ء وهو خصوصض ما ا 


د م أو أزيدٌ مما يجب أن يُراعَى في 
القتالِ؛ حتى يصحّ تصنيفة في منظومة (الجهاد) المقدسة. سواء ما كان منها على 


.” المصدر السابق» ج 5 ص 258 الحديث‎ )١( 
.” (؟) المصدر السابق» الحديث‎ 

() المصدر السابق» الحديث 4. 

(5) المصدر السابق» ص 275 الحديث 6. 


الروضةٌ الثالثُ: الجهادٌ في سبيل الله 
و1 2-6 نايف 
مستوى من يدعو للجهادٍه شخصيًا وحقوقيّاء أو على مستوى المشاركِ ونيته» أو على 
مستوى الأدواتٍ والوسائل الحربية المعتمّدة فى الاشتباك» وغير ذلك. 


ومن هناء نقول: إن كثيراً مما وقع في الماضيء ويقعٌ مثلُ في الحاضر؛ مما لا تُراعَى 
فيه ضوابط الجهاد في سبيلٍ الله والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» هو ليس منها في 
شيع الصا ا بر العدل. 


والتحذير من عواقياء والإخبار من فشلها ميقا بل وذثها واعتارها راي لاه وأ 
صاحبّها طاغوت7١‏ '. وذلك أنها صدرت بلحاظٍ أن الغالبَ مما سيقع سيكون منحرفاً أو 
فاشلاء وماعداه قليلٌ» ومن ثم فإنه لا يقاس عليه. 


أما قبولها بنحوٍ مطلق» وتحريمٌ النهضة دون تفصيلء ففيه تعطيلٌ لفريضتَّين مهمٌتّين 
لا يجورٌ تعطيلُهما بنحو دائم. 


ونا سد ل رادل امسووا رست يشتوق ووزونا لرققها قراف والنااء 
في الجملة. / 


ولم ينفرذ بهذا القول أتباعٌ أهلٍ البيتٍ إل وشيعتهم» بل شاركَهَمٍ في ذلك غيرهُمء 
نتداكال احمد ابواحيل الا سجني ادتيشرع يم القائد إذا عرف بالهريمة: وتضية 
العسلدين ؛ فإن كان القائدٌ يُعرف بشرب الخمرء والغلول. يُْرّى معه إذا كان له شفقة 
وحيطةٌ على المسلمين. إنما نجرزة على اقيد. ويُروى عن النبيّ بيك أنه قال «إن الله 
ليؤيّدٌ هذا الدينَ بالرجلٍ الفاجر» متفق ق عليه)0". 


)00( تجدّها في كتابٍ (الغيبة)» لابن أبي زينب النعماني؛ حيث عقد فيه باباً جعل عنوانُّ (ما روي فيمن ادعى الإمامة 
ومن زعم أنه إمام وليس بإمام» وأن كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت). فأورد فيه ١7‏ خبرأء وختم 
البابٌ بالتعقيب عليها بقوله «فما ذا يكون الآن - ليت شعري - حال مَن ادّعى إمامة إمام ليس من الله ولا 
منصوصاً عليه» ولا هو من أهل الإمامة. ولا هو موضعاً لها بعد قولهم ليلغ اثلاثة لا ينظر الله إليهم؛ وهم مَن 
ادّعى أنه إمامٌ وليس بإمام؛ ومَنَ جحد إمامةً إمام حق ومن زعم أن لهما في الإسلام نصييا». 
وبعد إيجابهم مدّعيهذه المنزلةٍ والمرتبة» وعلى مّن يدعيها له» الكفرٌ والشرك؛ تُعوذ باللَهِ منهما ومن العَمَّى. 
ولكن الناس إنما نُوا من قلةٍ الرواية والدراية عن أهل البيتٍ المطهّرين ن إلهاوين» نسأل الله عزّ وجل الزيادة من 
فضلهء وأن لا يقطمٌ عنا مواد إحسانه وعلجه. ونقول - كما أدَّبِ اللَهُ عزّ وجل نبّهُ في كتابه - ريّنازِدنا علماً واجعل 
ما متنتّ به علينا مستقرًاً ثابتًء ولا تجعله مستودعاً مستعاراء برحمتِك وطَولِك» [الغيبة للتعماتي» ص9١١-5١١].‏ 


زفق 00 قدامة المقدسي (ت اه) الكافي في فقه الإمام أحمد. ج 2 ص ١‏ »فصل مايلزم الجيش 


وه العدل في المشروع اتوي 


مع أن هذه المقولة كيت عن أحمدّ في التعقيب على حديثٍ رواه أبو داود في 
سننه عن رسول الله ليق ٠‏ جاء فيه «الجهادٌ واجبٌ عليكم مع كل أمير؛ يَرَاْ كان أو 
فاجراً)0". 

فإذا كان الحديثُ صحيحاًء فهو مطلقٌ» والعملّ بمضمونه لازم ولا فرقٌ في ذلك 
بين أن يكونّ الأميرٌ فاجراً بنوع من الفجورٍ أو آحَرَ ولا وجة لتقييدِه بفجور دون فجور؛ 
فالمقامٌ مقامٌ اتباع. والعمل بالسنة لازمٌ. ولا مجال ل«يعجبني, ولا يعجبني»! 

وإذا أمكن تقييدٌ الإطلاق» فما رُوي عن أهلٍ البيت لغ من التفصيلٍ أولى بالأخدٍ 
والاتباع؛ فإنهم عِدلُ القرآنِء وهم العالمون بهه وهم الذين لا يفترقون عنه ولا ييفترق 
عنهمء كما يفيدٌ ذلك قولُ رسولٍ الله بل : «إني تارك فيكم الثقلين» » أحدهُّما أكبرٌ من 
الآحَرَ: كتابُ الله حبل ممدودٌ من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»”". 

وأما لزومٌ التمسكِ بالكتاب والعترة معاً؛ باعتبار ذلك أماناً من الضلال» فقد جاء فيه 
نصوصٌ نبويةٌ واضحةٌ منها قولة يلكو .٠‏ . فلا تقدّمُوهما فتهلكواء ولا تقصّروا عنهما 
فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلمٌ منكم ...2". 

ثم إن ما قالَهُ أهل البيتٍ طيغ هو ما كشفت الأيامُ عن صوايهء وأن السلطاتٍ الجائرةً 
استغلت حماسٌ المسلمين للجهادٍ. فحققت مآربّها على حساب بناء المسلم العادلٍ 
والميكيع المتكامل. 

ومن أشدٌ ما ابثّليت به الأمة هو أن الفتوحاتٍ صارت عند بعضي من تعامّل بسذاجة 
مع سياساتٍ السلطاتٍ هي المقياس للأفضلية على مستوى الذاتء. والشرعية على 


مستوى الدول. 
فهل يُرجى جهادٌ في سبيلٍ الله تحت راية مثل الحجاج؛ وهو مّن هو في الجور 
)١(‏ المصدر السابق. 


وقد رواه أبو داود في سئنهء باب الغزو مع الجائر. 
(؟) ابن حنبل» أحمد (ت ١114ه)»‏ مسند أحمدء ج 117» ص 217١‏ برقم (5 .)١١1١‏ 
إفرة الطيراني» سليمان بن أحمد (ت ١ه‏ )»ء المعجم الكبير؛ ج ج هء ص 2757 الحديث .)491/١(‏ 
قلتٌ: انظر الحديتٌ بتمامِهِ في المقام الثاني من المنزل الخامسء من المرحلة الأولى» من هذه الدراسة. 
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واللطخى والنترويع عن قب الأ تلام وعدلةة وهو التي بوصعة من لا ينهم اليه ربأنه لين 
طائفةٍ من النواصب خط علياً وتشَجُة)0؟! 


ل ا 

ومما أدرّكّه - متأخراً - كثيرٌ من البسطاء في عصرناء وأقرٌوا به. أنهم استخدموا في 
مشاريعٌ غربية واستبدادية؛ تحت يافطاتٍ دينيةٍ نبيلة؛ كما حصل في أفغانستان» الجزائر» 
والشيشان» وسورية» وغيرها. 


ومما يؤسَف له أنهم لا يزالون يُستخدّمون؛ بطريقة أو بأخرى. في تمزيقٍ الأمةٍ 
والحؤولٍ دون اجتماعها على ما يجمعهاء وهو كثيرٌء بالتأكيد على ما يفرّقهاء وهو 
إن كان امهنا قليلُ؛ حتى بلغ ببعضُهم إلى أن يقول «ومن أعظم الزلاتٍ خطراً على 
الإسلام» وأشدّها أثراً في نقضي عراه» محاولةٌ بعض أهلٍ الزيغ والفسادٍ في زمانا .. 
أن يقاربوا ؛ بين أهلٍ السنةٍ وبين 07 
وسترل الله 7 وأصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ»”". 

وندعٌ التعليقَ على هذه المقولةٍ للقارئ» المنصفء. ولضمير الحيٌ؛ ليُعمِلَ فيها 
عقَلهُ ويحكّمَ عليها بعدلِه 


للق ابن تيمية» أحمد (ت 1 لاه)؛ جامع المسائل» ج5. ص .١6٠١‏ 
قلتٌ: قال الصلابيٌ في كتابهِ [الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار: ج اءص ]54٠‏ «ومايُذْكّر في 
كتب التاريخ من كونٍ الحتجاج نصَب العداء لأهلٍ البيتِ غيرٌ صحيح؛!! 
قلتٌ: هذا > كما يُقال - من الور الباردا هل يرى الصلابي أن [ماته ابن تبمية تسرّع في نسبة الحجاج إلى 
لنواصب» وأله ظلة بذلك؟ وهل شاركه في هذا الظلم تمد اذ 
ندع الجوابَ للصلابيٌّ !! الثائر على القذافيَّ» والمتورّعَ بالنسبة إلى الحجاج» وإن عشت أراك الدهرٌ عجباً. 

20 التويجري» حمود بن عبد الله مت *١411١1ه).‏ تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغبير الأحكامء 
ص6١ .١‏ 


الروضة الرابعة 


القضاء الدقيق والنزيه 


هبك ؛ 

١‏ الحاجةٌ إلى القضاء 

حاجةٌ المجتمع الإنسانيّ إلى القضاء تنبعٌ من ابتلائه بالقصور تارةً والتقصير أخرى. 
فإنه بسبب هذا وذاك يقح من بعض أفراده عدوانٌ على آتحرينء أو يزعم سيؤاناء أذ 
م - بعض أفرادِه أن غيرّهم اعتدّى عليهم؛ فَيُسلّبٍ حقٌ من هذا من قبل ذاك أو يزعم 
ذاك داضواباء أوهطا - أن حقةُ سُلِب من آخََرَ فيقع التخاصمٌ والتنازع. الأمرٌ الذي 
يُحتاج معه إلى مَن يتولّى الفصلّ ورفمٌ النزاع والخصومة؛ بإعادةٍ الحقٌّ المسلوب» أو 
دفع الزعم - المصيبء أو المخطئ - بوقوعه. 

ولو أن الناسّ استقامت نفوسٌهم جميعا وكمُلت عقولهم» لطارت يوق اندر 
ولما اذّعى أحدّهم على ار بالوهم أو الباظل» لما حصّل ب بينهم التخاصم غير 
المشروع» ولما نشأت البحاجة إلين القمناء و وحل النزاعات. 

وحيث إن القصورٌ والتقصيرٌ أمرانٍ لازمانٍ - عادةً - لغالبية الناس» فإن حفظ 
حقوقهم يفرض وجود القضاء؛ الذي لا غنى عنه في سبيل إقامةٍ العدل. والمحافظة 

فالقضاءٌ هو «الضامنُ لتطبيق النظام العادلء والمانعٌ من الاضطراب في الأمور, 
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والموجبٌ الاستقرارٍ كل شيءٍ في مقر الخاصٌ ورجوع كلّ حقٌ إلى صاحبه؛ ونيلٍ كل 
ذي حل حقّة200. 

لذلك قل د بعلت (أن الحكمٌ بين الناس رتبةٌ عظيمةٌ وفك له ليل ورئاسة 
ا وخلافة إمامية 0 

كما قبل ود افيا دجن عل الفضاء بأنه امن أجل العلوم قدرأء وأعزها مكانء وأشرفها 
ذكراً؛ لأنه 0 ومنصبٌ نبوي» به الدماء تعصَمْ وتُسفح. والأبضاعٌ تُحرّم وتُدكح) 
والأموال : ثبت ملكها ويُسلبُ. والمعاملاثٌ عل ما يجوز زَ منها ويحرم ويكره ويندبٌ»27". 

” - نزاهة القضاء 
شائكة ومتشابكة» تتأثر سلباً وإيجابا تبعاً للتوادٌ والتباغض في ما بينهم فقد أدرك الناسٌ 
0 أن التري للقعياء ءِ لا يصلح من كلّ من هبّ ودب من الناس. 

شترطوا في القاضي شروطاً تجعلّةُ قادراً؛ من حيث تشخيصي النزاع؛ وحله علق 
إيصال ل البحى إلى صاحبه؛ وهذا هق لعدل: 
فمن أجل حفظٍ الحقوقء وإقامة العدلء وُجد القضاءً بين الناس. 


والقضاءٌ مهمةٌ قديمةٌ قدم تكوّن المجتمع البشريّ وحدوثٍ التخاصم والتنازع فيه؛ 
وهو «من أهمٌ الأمور النظامية في حياة الإنسان؛ من حينٍ هبوط آدم يل إلى انقراض 
العالم» فبدأ القضاءٌ منه سبحائةُ وتعالى, ويُختتّم به عزَّ وجل يوم القيامة, والستس 
بملةٍ دون أخرىء فلكل ملةٍ قاض؛ وفي كل واقعةٍ قعةٍ قضاء00". 

” - تعريفٌ القضاء 

عَرّف القضاءٌ بتعريفاتٍ كثيرة: لعل أفضلها ما اختازه جماعةٌ من الفقهاء بأنه #ولايةٌ 


دف الآملي» الشيخ عبد اللّه الجوادي (معاصر)» نظام القضاء في الإسلام؛ ضمن رسالة له طبعت بعنوان (خمس 
رسائل)؛ ص 5/. 

(؟) الحلبي» أبو الصلاح (ت 447ه).ء الكافي في الفقهدءص .10٠‏ 

(1) اليعمري» برهان الدين (ت 44لاه)» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ج ١ص .١‏ 

(5) السبزواري؛ السيد عبد الأعلى (ت 415١ه).‏ مهذب الأحكام ج لالاء ص 5. 


7 العدل في المشروع الإسلامي ١‏ 


الحكم شرعاً من له أهليةٌ الفتوى بجزئياتٍ القوانين الشرعية؛ على أشخاص معينةٍ 
البرية؛ بإثباتِ الحقوقٍ واستيفائها للمستحِقٌ00". 

وذلك أن الناسّ يحصل بينهم تنازعٌ في الحقوقٍ المادية والمعنوية» ويدّعي كل 
طرف أنه المصيبٌُ وخصمّه المخطىٌ أو أنه المظلومٌ وخصمّه الظالمٌ. فكان لا بدّ من 
القضاءِ لفصلٍ الخصوماتٍ وحلٌ النزاعات؛ من أجل أن يُنتصّف لصاحب الحقٌ من 
خصيةه وريعرة الكسل إل اهلق 

وقد بالغت الشريعةً الإسلاميةٌ في التأكيدٍ على أهمية القضاءء وضوابطد» وخطورته؛ 
حتى رُوي عن رسولٍ الله َل أنه قال «القضاةٌ ثلاثةٌ» اثنان فى النارء وواحدٌّ فى الجنة. 
رجلٌ علِم بالحنٌّ وقضى به فهو في الجنء ورجلٌ قضى على جهل فهو في النارء ورجلٌ 
جارٌ في الحكم فهو في النار»”". 

ورُوي عن النبيّ ينو أنه قال «من جُعل قاضياً فقد بح بغير سكين)”". 

وروّى الشيخان الكليني والصدوق؛ بإسنادهماء عن سليمانَ بنِ خالدٍ» عن أبي عبدٍ 
الله الصادق (لا. قال «اد نقوا الحكومة فإن الحكومة إنْما هي للإمام العالم بالقضاء 
ا 0 نبي 2100 . 
لمان مدن بكر ليما لذن د للف هما: الور 


وقد تقولٌ: ألا بجورٌ لغير النبيّ والوصيّ أن يقضيّ بين الناس؟ 


ابلق الطباطبائى؛ السيد على (ت ١ه).ء‏ رياض المسائل؛ ج 6١ء‏ ص 0. كتاب القضاءء النظر الأول. 

() ابن أبي جمهورء محمد (ت ١40ه).‏ عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية؛ ج 7 ص 747. باب 
القضاى الحديث 5. 
وانظر: سنن ابن ماجه 7» كتاب الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحقء الحديث .77١6‏ وفيه «علم 
الحق)». 

إفرف المفيد» محمد بن محمد (ت *اعه)ء المقنعةء ص ١"لا‏ . وعنه: : وسائل الشيعة؛ ج 717 ص 14» الحديث 
فوفك روفرف . وقد رواه - بهذا اللفظ - النسائي في سننه الكبرى» باب التغليظ في الأحكام» ورواه غيره. 

(5) الكافي» ج لاء ص ٠5‏ 4» كتاب القضاء والأحكامء باب أن الحكومة إنما هي للإمام للا الحديث ١؛‏ من لا 
يحضره الفقيه» ج ص 6. أبوات القضايا والأحكام» باب اتقاء الحكومة, الحديث .١‏ 
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ا ا لق 

الجوات: إن الخبرّ - كما قلنا - هو بصدد التحذير الشديدٍ من حيث المبدأء وبالتالى 
فإنه ليس بصدد النهي عن التصدّي للقضاءٍ من قبل غير النبيّ والوصيّ؛ كما يظهر من 
الخبر» وإلا فإن أهلّ البيتِ ثيه قد أذنوا للفقهاءٍ أن يتصدّوا للحكم. وَإِذْنُهُم هذا يُعين 
على شرح المقصودٍ الأساسيّ من الحديث؛ وهو ما قلناه. 

وهناك محملٌ آخرٌ؛ وإن كان ضعيفاًء وهو أن يُنوسّعَ في مدلولٍ مفردة «وصي» إلى 
ما يشمل الفقية. 

ركب كاد قاذ مندر مك بوكرو هدي الخوار نين؛ أعني النبيّ والوصيّ؛ إن لواحي 
معين من الناس» أو لمن يَحملُ صفاتٍ معينق» فله أن يتصدّى للحكم وإلا فلا. 

ويشهدٌ لذلكَ ما رواةٌ الصدوق؛ في الفقيه» والكليني؛ ؛ في الكافي» بإسنادهماء عن 
أبي خديجة سالم بنِ مكرم الجمالٍ» واللفظٌ للأول» قال: قال أبو عبد الله جعفرٍ بن 
محمد الصادق 2د: الياكم أن يحاكمَ بعضّكم بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا الى 


رجل منكم يعلمٌ شيئاً من قضايانا'"» فاجعلوه بينكم”"! فإني قد جعلتهٌ قاضياً. فتحاكموا 
إليه6 7 . 


وقد أخرج البخاريٌ؛ في صحيحه. عن طريقٍ أبي هريرةً» وزيدٍ بن خالي. قال «كنا 
عند النبيّ يللو فقال: لأقضِينٌ بينكما بكتاب 0 

ولا يخلو هذا الحديث النبويٌ من تنبيه إلى ما يُشترط توفرٌهٌ في القاضيء. وأن 
القضاءً يتطلّبُ العلم بكتاب اللّه؛ أي القرآنِء ولا يكون ذلك إلا عند العلماء؛ على 
اختلانٍ مراتيهم في العلم به؛ كما أنه يتطلّب العدل؛ فإن العالمَ بالقرآنٍ قد يوظفه 
0 


ويُرشد إلى أهمية القضاءِ أيضاء وإلى ضرورة توفرٍ القاضي على مجموعةٍ من 
الشروط إذا لم تتوفز لم يصحٌ الاعتمادُ على قضائهء ما رواه هشامٌ بِنْ سالم» عن أبي عبدٍ 


)١(‏ في المصدر «قضائنا». 

(0) فى المصدر زيادة «قاضياً». 

إفوة فخ لا يحضره الفقيه» ج لا ص ”5, الحديث (7”7175). وعنه: وسائل الشيعة؛ ج لاا» ص »١14‏ الحديث 
ممم 

(5) صحيح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله لع . 


العدل فى المد اللإسلا 
57 في لسرا * > 


اللّه الصادق هلي قال «لَما ولَّى أميرٌ المؤمنين شريحاً القضاء اشترّطً عليه أن لا ينقُدٌ 
القضاءَ حتى يعرضة عليه)20. 

ومن أجل استثمار هذه الدوحة» والاستظلالٍ بظلّهاء لا بدّ لنا من التعرفٍ على بعض 
جذورهاء والتعلق ببعض أغصانها؛ لنتبيّن أهمية القضاءٍ النزيه في إقامةٍ العدل. 

5 - خطورةٌ القضاء 

انطلاقاً من وظيفة القضاءء والغاية المرجوة مله والشروط اللارم توفرّها في 
المتصدّي له سيكون من المنطقيٌ وصفهُ بأنه «منصبٌ عال عظيدٌ» وشرفةٌ جسيمٌ. 

ولعلوٌ مرتبة القضاء وسموٌ شأنه جل الله سبحائة تولية ذلك إلى الأنبياء والأوصياء 
من بعدهم صلوات اللّهِ عليهم؛ ثمّ إلى مَن يحذو حذوّهمء ويقتدي بهم» ويسيرٌ بسيرهم؛ 
من العلماء الآخذين علومّهم منهم» المأذونين من قبلهم بالحكم ب بين الناسٍ بقضائهم. 


وكفى بجلالةٍ قدرِهٍ توليةٌ النبيّ مله إياه بنفسه الشريفة الزكية لأمتهء ثم تفويضه 
إلى سيدٍ الأوصياء بعدذه» ثم إلى أوصيائه القائمين مقامةف وخصّصهم بذلك دون سائر 
الناسٍ» وكذلك من قبله من الأنبياء وخلفائهم»2". 


فهنا محطتان. نقف فيهما في ظل دوحتين: 


الدوحة الأولى: جذورٌ النزاهة 
نزاهة القضاء لا تحصل اعتباطاً» ولا يكفي افيها در توفر القاضي على العلم 
وحسن النية؛ وإنما يجب أن يتوفرٌ مع ذلك شروط وبيئة. 
وقد عقّدنا هذه الدوحة للتعرّفٍ على الجذور التى تستقى منها هذه النزاهة» فنقول: 
إحقاقٌ الحقوقٍ عند التنازع يتوقف على ثلاثةٍ أركان: 
الركنُ الأولٌ: النيةٌ الصادقةٌ عند المتنازعين برفعه. 
للق فروع الكافي» ج 34 ص 7 .1١‏ كتاب القضاء والأحكام؛ باب أن الحكومة إنما هي للومام» الحديث 7 وعنه: 
وسائل الشيعة؛ ج /الا.ص 211-١5‏ الحديث ١ .)7509٠0(‏ 


(1) النراقي» الشيخ أحمد (ت 140 7١ه).‏ مستند الشيعة في أحكام الشريعة» جء ص 7 -8. وانظر: فقه الصادق» 
ج755. ص ١١ء‏ للسيد صادق الروحاني. 


الروضة الرابعةٌ: القضاءٌ الدقيقٌ والنزيهُ : 
جاه" رق 


الركرٌ الثانى: القانونٌ الكاملٌ والعادلٌ. 

الركنٌ الثالُ: الفصلٌ النزيةٌ فى الدعوى. 

فما لم تتوفز هذه الأركانُ مجتمعةً فلن تتحقق فلسفةٌ القضاء ولا غايبهُ. 

وإذا افترضنا أن النيةً الصادقة في حل التنازع متوفرةٌ - عادةً - في المتنازِعَين؛ ولو من 
نآك" أن كلذ فانهها بعت عن فلتت لاخر امو أن الح معة وأن القاضى مضل 
النزاعً وفقا لوجهة نظره. 

وإذا وضعنا في حسبازنا أن القانونَ الذي سيعتمدةُ القاضي تام وكامل؛ وهو الشريعة 
الإسلامية؛ بما سبق بان فلم يتبقّ؛ من أجلٍ ضمانٍ النزاهة» سوى الركنٍ الثالثِ؛ وهو 
العنصرٌ البشريٌّ فيها؛ أعني به القاضي. 

وفي سياق ضمانٍ الكفاءة العملية والعملية والأخلاقية في القاضي؛ وهو المجسّدٌ 
للركن الثالث» يجدرٌ القول أن جميمَ الأمم لا تتقاضى؛ باختيارهاء عند كل أحد» وإنما 
عند خصوصي من يرون أنه قد توفر على مجموعةٍ من الصفاتٍ تمكنه من الحكم بين 
الخصوم بعدل وقسط. بالمستوى الذي يبعث الاطمئنان في نفوسٍ المتداعين عنذه» 
وأن حقوقّهم لن تذهبّ هدراً. 

وقد كان القضاةً ‏ عند القبائل العربية في زمن الجاهلية مثلاً - هم خصوصٌ مَن 
اعْرِفوا برجاحة عقولهم» وبسعةٍ مداركهمء وبوقوفهم على أعرافٍ قومهم؛ وبعدلهم 
وإنصافهم» وبترفعهم عن الظلم والدنايا)9". 

ولا يبدو أن الحالٌ عند غير العرب يختلف عنه عندهم. 

وفي ما يتعلّقٌ بالمشروع الإسلاميٌ؛ الذي جعل العدلٌ محوزره والمحافظة على 
الحقوق أساسّه. فقد أولى القضاءً عناية قصوى على أزيدَ من صعيدء كما أفاض الفقهاءٌ 
والعلماءٌ في بيانٍ ما توصلوا إليه؛ بالنظر الاستنباطيّ في الآدلةٍ الشرعية؛ من صفاتٍ 
وشروط يلزم توفرها في القاضي. 

ولنقِفْ على أهمهاء وهي ثلانةّ: 


إلل4 علي د جواد (ت 8٠48‏ ١ه).؛‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج لءص 75١‏ 


العدل فى الم* الإسلا 
1 لوم 

الشرطٌ الأول - العلمُ 

لا يجورٌ لغيرٍ العالم بالشريعةٍ أن يتصدّى للحكم بين الناس؛ فالجاهل بأحكامها 
وحِكّيها لا يؤمّن أن يجورَ في حكيه؛ من حيث يشعر أو لا يشعر» ومن حيث يقصد أو 
لا يقصد. 

وهذا ما يدل عليه عددٌ من الشواهدٍ القرآنية والروائية» ولنستعرض بعضّها: 

الشاهدٌ الأولٌ: قولٌ اللّهِ تعالى ل يَْدَاردُ إِنَاجَملْتَكَ حَلِيِمَهٌ في الْرْضٍ كَأعَمْ يناسن 
بلح 2024 

هذه الآيةٌ الكريمةٌ تورد دليلاً على اشتراطٍ العلم في القاضي. 

ا 0 ل را را با روني 

الشاهدٌ الثاني: قولُ اللّهِ تعالى زه أن مودو الأمنتت الج أَمْلِهًا وَإدَا حَكنثر 
ين أليّيس أن كتكمُم لمر ل لَه ًا يولك يود إنَّ لله كان سيأ ذه ا 

وتقريبٌ دلالةٍ الآية على ا* شتراطٍ العلم: أن الله تعالى أمر بالحكم بين الناس على 
أساسس العدلء وكيف يُحكم بالعدلٍ مَن لا يعلمُةُ ولا يعرفة؟! 

ب مَن لَّرَ يكم يمآ أنرَلَ أهَدُ دأؤلتيك هُمُ الْكَرُونَ 
يمون ... المسفُرت #©. 

وتقريبٌ دلالة الاق عاق اتكراط العلى في القاسي: هو أن من لا يفعل ذلك 
يكون كافراً ...؛ ظالماً ...» فاسقاً . .. ولم تفصّل الآيات بين أن يكونَ عامداً في عدم 


الحكم بما أنزل الله أو جاهلاً به. وإطلاقها يجعل كل مَن حكّم بغير ما يعلمُ أنه حكمُ 
اللَّهِ مستحقًاً لواحدٍ من تلك الأوصافي أو جميعها. 


.75 سورة صء الآية‎ )١( 
.24 زفق سورة النساء. الآية‎ 
سورة المائدة» الآيات 44 - لا8.‎ )*( 
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الشاهد الرابع: ما رواه الشيخ الكلينىٌ؛ بإسئاديى عن أبي عبيدة قال: قال أبو 
جعفر لله من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الل لعتنه ملائكةٌ الرحمةٍ وملائكة 
العذاب» ولحِقّه وزرٌ مَن عمل بفتياه؟0©. 

وهذه الروايةٌ وإن كانت في الفتوى لكنها تشمل القضاء؛ فإن القضاءَ يتضمن 
فتوى في موردٍ خاص. ولهذا نجد الحرّ العامليّ» وفعل مثْلَّهُ غيرٌ ه من المحدثين 
والفقهاء. أوردها في باب «عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم لورود الحكم عن 
المعصومين 1882 . 1 


وظهورها في اشتراطٍ العلم ة في المفتي؛ ومثلّهِ القاضيء لا ريب فيه. 
الشاهدٌ الخامس: ما رواه الشب الطوسي؛ بإسنادوء عن عبيدٍ الل بن علي الحلبيّ؛ 


قال: قال أبو عبد اللَّهِ هلا «قال أميرٌ المؤمنين ل لعمرٌ بنِ الخطاب: ثلاث إن حفظتَهنٌ؛ 
وعملت بهن كمَتكَ ما سواهنٌ» وإن تركتهن لم ينفعك شيءٌ سواهن. 

قال: وما هنَّ يا أبا الحسن؟ 

قال: إقامةٌ الحدودٍ على القريب والبعيد. والحكمٌ بكتاب اللّهِ في الرضا والسخطء 
والقسمٌ بالعدلٍ بين الأحمر والأسود. 

اعد التعري لفل و1337 


وتقريب دلالته؛ بالخصوص ققرتُهُ الوسطى» أنها تبيّن بوضوح شديدٍ على اشتر 
العلم في القاضي؛ إذ هو العارفٌ بما في كتاب اللْهِ من حكم. 


الشاهد السادس: مارواه الشيخ الضدوق؛ بإسنادوء عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى بن جعفر للا عن آبائه هلا - في حديثٍ - قال «ليس لك أن تتكلّم بما شعتٌ؛ 
لأن الله عرَّ وجل يقول ولا تَقَفٌ ما لبس لَك به عِلْرٌ 2004 


زفق الكافي» جلاء ص 4 وعنله: : وسائل الشيعة» كتاب القضاء. أبواب صفات القاضيء الباب 5 - باب عدم جواز 
القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين لللا. الحديث ١‏ 

(1) الطوسيء أبو جعفر (ت ١17ه».‏ تهذيب الأخبار» ج 7» ص 777 . وعنه: وسائل الشيعة» ج /ا؟ء ص 7١75‏ - 
"3 برقم (777019). 

(*) الصدوقء محمد بن علي بن الحسين (ت ١14ه).‏ الأمالي. وعنه: وسائل الشيعة: ج 2117 ص 27١‏ برقم 
(7115). والآية المذكورة في الخبر هي ١1‏ من سورة الإسراء. 
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وتقريبٌ دلالةٍ الحديث: أن الإمامّ ل ينهى؛ مستدلَاً بنهي اللّهِ تعالى في 
الآية الكريمة» عن التفوٌه بأي كلام» وإنما يجب قصِرّهٌ على ما للمتكلم علمٌ 
به» والقاضي حينما يفصلٌ يتكلم بما خطرُهٌ عظيجٌ على دماءٍ الناس وأعراضهم 
وأموالهم. وهل هناك كلامٌ أشد خطورةً من قضاء القاضي؛ فإذن يجب التحررٌ 
فيه أزيدٌ من غيره. 

الشاهد السابع: اويا الشبخ الكلينيٌ؛ بإسنادو.» عر ام بن سالمه» ٠‏ قال «قلت 
لأبي عبد اللّه دل: ما حقٌ اللّهِ على خلقه؟ فقال: أن يقولوا قا علموة ركلوا علا 
يعلمون. فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّهِ حقّه)20. 

وتقريبٌ دلالةٍ الخبر على ا: وف ل ا 
على عباده؛ في كلّ شيءٍ بمقتضى إطلاقٍ الخبر» أن لا يتكلموا بغير 

و ا ا ا 50 

فلا يُؤدَى حقّ اللَّهِ تعالى في القضاءِ بدونٍ اتصافٍ القاضي بالعلم» وهو 
المطلوبث. 

الشاهدٌ الثامنُ: ما رواه الشيخ الكلينيٌ؛ بإسناده» عن أحمدّ بن أبي عبد اللّوء قال «في 


وص المفصل بن طم قال* سمعث أبا عبد الله دي يقول : من شك أو ظنٌّ فأقام على 
أحدهما (فقد حبَط) عملَكٌ إن حجة اللّهِ هي الحجة الواضحةٌ)2. 


وتانسا عن هذا قال الفقهاء ع بضرورة توفر القاضي على سمة العلم «فالقاضي 
يجب أن يكونَ عارًا بجميع الأحكام من الشرعياتٍ حتى إذا ارتقّع إليه في قضية عمل 
في قضائهاء وبت ا 

ومن هذا الباب صح أن يقال إن الإمامَ علي بنَ أبي طالب لله كان الأجدرٌ بالقضاء 


237107 ص 2650 كتاب فضل العلمء باب النوادر» الحديث ؟١. وعنه: وسائل الشيعة» ج‎ »١ أصول الكافي» ج‎ )١( 
.)77309( صخ 7 الحديث‎ 

هق المصدر السابق» ج ص ٠6‏ ؟» كتاب الكفر والإيمان» باب الضلال» الحديث 8. وعنه: وسائل الشيعة» ج/7510) 
ص ٠غ‏ - 4١‏ الحديث (7795108). 

() ابن السمناني» أبو القاسم الرحبي (ت 445 ه).» روضة القضاة وطريق النجاة» ج ١ص‏ 06. 
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في الخصومات كلَّها من غيره؛ ا ا 
وهذا ما قر ب من قال «ونعلمٌ أن علياً رضى الله عنه كان أقضى من غيره؛ بما أفهم من 
ذلك؛ مع أن سماعً النصوصي رلك بين وين خبر 40 


وعذااها فاضي لدي اه العديت» وثلفاه التصتون بالقيول: 

فقفدروى وكيع؛ بإسنادى عن النبئّ ليو أنه قال «أقفضى أمتى عليٌ)0. 

وأقرّ به الصحابةٌ أُنفسَهُم بهذا الوصفي للإمام علي ل ؛ فقد قال عمرٌ بن الخطاب 
«أقضانا علىٌّ»”"): وقال ابن مسعودٍ «أقضى أهل المدينة على بن أبى طالب»)9©: وقال 
أبو هريرة نحوّ ذلك" . 

والأفضلية في القضاءِ ترتكز على أساسس الأفضلية في العلم كما لا يخفى» وقد روي 
عن عائشة أنها قالت علي أعلم الناس بالسنة»”2. وقد سبقها عمر بن م الخطاب بقوله 
«لا أبقانى اللَّهُ بأرض لست بها يا أبا الحسن0". 


وهو ما اشتهر حتى قال شريكٌ بن عبد اللَّهِ النخعيٌ؛ قاضي الكوفةٍ في زمانهء لّما 
سأله المهديٌ العباسيٌّ قائلاً «ما تقول في علي بن أبي طالب؟ 

قال: ما قال عنه جدَّاك العباس وعبد اللَّه! 

قال: وما قالا عنه؟ 


)000( ابن تيمية؛ أحمد (ت ه). الاستقامة. ج اءعص4. 
وأخرج الحاكميٌ؛ كما قال المحبٌ الطبري «وعن معاذ بنٍ جبل» قال : قال رسولٌ الله ملل : تختصم الناس بسبعء 
ولا يحاججك أحدٌ من قريش: أنت أولّهم إيماناً بالل وأوفاهم بعهدٍ اللو وأقومُهم بأمر الل وأقسمُهُم بالسوية. 
وأعدلهُم في الرعية. وأبصرّهُم بالقضية وأعظمُهُم عند الله مزية» [الرياض النضرة في مناقب العشرة» ذكر 
اختصاصه بأنه أقضى الأمة, ج "ا ص 1517]. 

(5) وكيع» » أبو بكر محمد بن خلف (ت 5 ٠اه)ء‏ أخبار القضاة» ج .)ص 4848. 

(6©7 المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق» ص 894. 

(5) المصدر السابق» ص .4٠‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري. ج 7 ص 606 15, ترجمة جحدب التيمي؛ برقم (/ال7121). 

0 السفاريني الحنبلي» محمد بن أحمد (ت88١١ه).‏ كشف اللثام شرح عمدة الأحكام؛ ج 4 ص "47 17. 
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قال: أما العباسٌ فمات وعلىٌ عنده أفضلٌ الصحابة» وقد كان يرى كبراءً المهاجرين 
يسألونه عما ينزل من النوازل» وما احتاج هو إلى أحدٍ حتى لحق باللَهِ تعالى. 

والاعرة لقان كان وب عو ولاس زا 

وكان فى حروبه رأساً متبعاًء وقائداً مطاعاً. 

فإذ كانت إنامة عل :جور لكان أولامن يعن عنها أبر كا عليه يكين الله تفاتي: 

فسكت المهديٌ» وأطرقٌ. ولم يمض بعد هذا المجلس إلا قليلٌ حتى عُزِل شريكٌ)0". 

العلمُ - الاجتهاد: 

لا خلاف بين المسلمين في اشتراط العلم بالشريعة في القاضي. ويجب التنبية إلى 
أن هذا العلم؛ المشترطً توفرّهُ في القاضيء. هو ما كان بمستوى (الاجتهاد)'""؛ بمعنى بمعنى 
القدرة على استنباطٍ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مباشرة. فالمقلّد لا يصحٌ أن 
كيدي للقضاء: 


وهذا استقر عليه الرأيٌ عند جمهور فقهاء الإمامية» القائل بأنه ١لا‏ يجورٌ أن يتولّى 
القضاء إلا من كان عالماً بجميع ما ولي» ولا يجورٌ أن يشذ عنه شيءٌ من ذلكء ولا يجورٌ 


دم 


أن يقلّد غيرَهُ ثم يقضي به ©. 
وحُكي الوفاقٌ بينهم على «أن الاجتهاد شرطٌ في القاضي في جميع الأزمانٍ والأحوالٍ»9". 


)١(‏ روى الحادثة مسندة أبو الفرج النهرواني (ت 0٠14ه)»‏ في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافيء ص 7١17‏ المجلس الثامن والعشرون. ومثله الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء ج 4 ص 5953, في 
ترجمة شريك. وذكرها أيضاً العصامي المكي في سمط العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج ؟. ص 9437”. 

(0) لا نريد - بحديثنا هذا - الأئمة الاثني عشر من آل البيتٍ هفل؛ فإن علمّهم ليس اجتهاديًاً على نحر ما نراه في 
الفقهاء المجتهدين. وتفصيل ذلك يُطلب من محلّه. 

(") الطوسيء أبو جعفر(ت ٠57ه).‏ كتاب الخلاف» ج 1. ص 7١7‏ »كتاب آداب القضاءء المسألة .١‏ 

(5) الشهيد الثاني» زين الدين العاملي (الشهيد 855ه). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج ؟ ص ث3 
كتاب القضاءء كيفية ١‏ 
وقال السيد محمد بن علي الطباطبائي (ت ١4؟1١ه)‏ «المرادٌ بالعاليم هنا الفقية المجتهدٌ في الأحكام الشرعية. 
وعلى امخراط ذلك تي القاقي الحم لمان [الشافل + ا عضيرية صن 1110 
قلتٌ: ذهب بعض الفقهاءِ منهم؛ أي الإماميةٌ إلى جواز تصدّي العام المقلدٍ إذا نصبه الفقية العادلٌ لذلك. 


و م م 0 
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وأما غيرٌ الإمامية فلا خلافٌ بينهم في أصل هذا الشرطء لكنهم اختلفوا في اشتراط 
الاجتهادٍ في القاضيء فقد حُكِي أن أئمة المذاهب الثلاثة» مالكاً والشافعيّ 8 


0 تفقو على أنه ل يصون أن كرك القفياء #فن ليس من أل الاجتهاد6 50 ولم يشر 
ذلك أبو حنيفة حنيفة7 . 


وعلى مستوى التفصيل في المسألةٍ فقد توزَّع فقهاءٌ السنةٍ على مذاهبَ: 


فمنهم من قال «ينبغي أن يكونَ من أهل الاجتهادء ولا يكون عاميّاء ولا يجبُ أن 
يكونَ عالماً بجميع ما وليَهُ). 


ومنهم مَن قال «يجوز أن يكونّ جاهلاً بجميع ما وليّهُ إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء. 


وقال الكاسانيٌ الحنفيٌ «(وأما) العلمٌ بالحلالٍ والحرام وسائر الأحكام: فهل هو 
شرط جواز التقليد؟ عندنا ليس بشرط الجوازء بل شرط الندب والاستحباب»9». 


الشرط الثانى: العدالةٌ 
لا خلاف بين فقهاء الشيعةٍ الإمامية في اشتراطٍ العدالةٍ في القاضي”". بل ذهب 


ومن هؤلاء الشيحٌُ النجفيٌ؛ الذي قال ب«ظهور الأدلةٍ في اعتبار كونه عالِماً بما وليّهُ حينَ التولية ولو بالتقليدِ» 
[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج ٠‏ ذءصضص19١].‏ 
وقد إوضح هذا الرأي الميرزا لتبريزي» وصاغه بقول <. .. وعلى الجملة : مقتضى الروايات الكثيرة المتعاضدة 
أن كل مَن تعلم أحكاماً خاصة بطريقٍ معتبرء وحكّم بها بين الناس» يندرج حكمُّةُ في القسطٍ والعدلٍ والحقٌ 
وغيرها من العناوين الواردة في الكتاب المجيد» وما في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم «انظروا إلى رجلٍ 
منكم يعلم شيئاً من قضايانا فتحاكمُوا إليه)ء بناء على أن ذلك يعم غير المجتهي.  .‏ , 
والحاصل: يمكن القولٌ بأنه يندرحٌ في الحكم بالحنٌ والعدلء والقيام بالقسطء تعلّمُ الأحكام بالاجتهادٍ 
الصحيح أو التقليد الصحيح والحكمٌ بما تلم بن الباسيء فلا سير قر القضاء آمل الاجتهادا فضلدا عن 
الاجتهاد المطلى» [أسس القَضاء والشهادة ص .])١18‏ 

)00( الشيباني» يحبى بن هبيرة (ت 7٠‏ 0ه )؛ اختلاف الأئمة العلماء» ج ”ص 5960. 

(؟) المصدر السابق. 

زفرة الطوسيء أبر جعفر رت ٠4ه)»).‏ كتاب الخلاف» ج23 ص ا لاك وال عكتاب آداب القضاءء. المسألة .١‏ 

4م الكاساني الحنفي. ؛ علاء الدين ملت لاخجدعه). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» جح /ع. ص 0 كتاب آداب 
القاضي» افصل في بيان من يصلح للقضاء. 

)0( قال الشيحٌ النجفيٌ - عبن اشتراطٍ العدالةٍ وصفاتٍ أخرى في القاضي - «بلا خلانيٍ أجِدهُ في شيءٍ منهاء بل في 
م عم ا ل ا 2 فون -ء ص .]١١‏ 
وحكى الإجماعَ على ذلك أيضا السيدٌ الطباطبائيٌ في رياض المسائل؛ ج 6لء)ص 4. 


العدل في المشروع الإسلامي 
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بعضُهم إلى أن مرتبةً العدالةٍ المشترطةٍ فيه أعلى من المشترّطٍ منها في إمام الجماعةٍ 


1 


قال الشيخ البحراننٌٌ ات 87١١ه)‏ (إن الذي ظهّر لنا؛ بعد التأملٍ في الأخبار بعين 
الفكر والاعتبارء أن العدالة في القاضي والحاكم الشرعيٌ م أخنصٌ من باقي الأفراد؛ لأنه 
ناب عن الإمام لت؛ وجالسٌ في محجلس النبوة والإمامقء ومتصدَرٌ للقيام بتلك الزعامق. 
فلا بد فيه من نوع مناسبة للمنوب عنه بها , يستحق النيابة» وذلك بأن يكونٌ متصفاً بعلم 
الأخلاتٍ الذي هو السببٌ الكليٌ للقرب من الملكِ الخلاق؛ وهو تحليةٌ النفس بالفضائلٍ 
الزكية» وتخليتها من الرذائلٍ الردية)0"©. 

وقال السيدٌ الخوئنٌ (ت 141ه) - فى سياق استدلاله على الاشتراطٍ - ما نصه 
«وذلك لأن القضاء من المناصب التي لها أهميئّها في الشريعةٍ المقدسة بعد الولاية» بل 
هو من المناصب المختصةٍ بالنبيّ وأوصيائه فإ وهم قد ينصبون شخصاً معنا للقضاء 
وقد ينصبون على نحو العمومء ولا يُحتمل أن يجعل الشارعٌ الحكيمٌ هذا المنصبٌ 
العظيم لمو هر خارع عن قارنه يقتهِه كيف وقد اعتبرنا العدالة في إمام الجماعةٍ والشاهدٍ 
فكيف بالقضاءٍ الذي هو أهمٌ منهما»”". 

وإنما اشترطوا العدالة في القاضي. مضافاً إلى ما يُستَفَادُ من الآياتِ والروايات؛ 
استلهاماً مما يدركه ذوو الفطر السليمة من أن فلسفةً القضاءٍ إنما هي إقامةٌ العدل 
والقسطه ولا يُتصوّر أن تُوكل هذه المهمةٌ لمن لا يقدّسُ ذلك باعتباره صفاً شخصياً 
له وملكة نفسية من ملكاته ف«لا يحتمل أن بكرن القضاءٌ المقصودٌ د من تشريعه 
واعتبارِه التحفظٌ على حقوقٍ الناس واستيفائهاء والانتصافٌ للمظار من خالوزة ود 
الفا 0 

وأضافوا إلى ذلك؛ تبعاً لِما ثبت عندهم من الأدلةٍ عن أئمةٍ الهدى 282, أنه لا يصح 
التقاضى - اختياراً - عند مَن لا يتصفُ بالعدلٍ فى نفسيه؛ بحيث لا يكون نزيهاً مستقيماً: 
لا يقارف ما يخرج بدعن وصفي العدالة. 0 
ودر ع ان لي ل ااه 


() الخوئي, السيد أبو القاسم» موسوعة الإمام الخوئي» ج١1‏ ص 7١7‏ 
زإفوف التبريزي» الميرزا جواد ات 477١ه).‏ أسس القضاء والشهادة» ص١ .١3‏ 


الروضةٌ الرابعةٌ: القضاءٌ الدقيقٌ والنزية 
سد - 10 


ومن دعي إلى التقاضي إلى العادلٍ فامتنع «وآثر المضيّ إلى قضاة الجورء كان 
مرتكباً للمنكر»0". 

وعلى أيّ حالٍ» فقد تظافرت النصوصٌ والشواهدٌ على اشتراطٍ العدالةٍ في القاضي. 

000 قولُ اللَّهِ تعالى #ولا مَكنوًاإِلَ ان كوأ قتَسَك؛ ألتَادُ وَمَا أحكُم 


ل اط سن 


من دون 70 ومن رياه م د 0 

وتقريبٌ دلالةٍ الآيةِ؛ على ما نحن فيه؛ يتوقف على بيانٍ مقدماتٍ: 

المقدمةٌ الأولى: أنها تنهى إلى الركون؛ أي الاعتمادء إلى الذين ظلمواء فيكون 
سبباً للدخولٍ في ولاية الظالم» والحرمانٍ من نصرة اللو والأنكى من ذلك أن تمسّكم 
الناك. 

المقدمةٌ الثانيةٌ: أن الآيةَ لم تفصّل في النهي عن الركون إلى الظالم» فجميمٌ صوره - 
الموجبة لتتحقق عتوان الركون إليه - مشتدنولة به. 

المقدمة الثلثة: إذا المت صا ا يد ا 1 

المقدمةٌ الرابعةٌ: أن غيرٌ العادلٍ ظالجٌ؛ حيث لا واسطةً بينهما. 

النتيجةٌ: أن العدالةَ شرطٌ فى القاضى. 

الشاهدٌ الثاني: قولُ الصادقٍ د «اتقوا الحكومة؛ إنما هي للإمام العالم بالقضاء. 
العادلٍ في المسلمين» لنبي أو وصيّ نبي)”". 1 1 

والحديثٌ ظاهرٌ الدلالةٍ على النهى عن التصدّي للحكومة؛ أي القضاءء إلا لّمن توفّر 


000( المحقق الحلي» نجم الدين (ت الااه)ء شرائع الإسلام» ج ١ص‏ 71, كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

(؟) سورة هود الآية 111. 

(؟) الكافيء ج/اء ص ٠5‏ 5»: كتاب القضاء والأحكام, باب أن الحكومة إنما هي للإمام لي الحديث .١‏ وعنه: 
وسائل الشيعة؛ ج /1"ء ص 217 الحديث (7770957). 


4 العدل في المشروع الاك يهم 


فيه شرطانٍ (العلمٌ بالقضاءء والعدلُ في المسلمين»» ثم بِيّن هلا مصداقاً لمن توقّر فيه 
هذان الشرطان؛ وهم الأنبياءٌ وأوصياءً الأنبياء. 

وقد رُوي الخبرٌ في الكافي والتهذيب”" على هذا النحو. وأما في الفقيه للشيخ 
الصدوقٍ فجاء فبه ١كنبي»”".‏ وعلى الأول تكون الجملة بيانًء وعلى الثاني تكون مثالاً. 
وعلى كل حال فالخيرٌ - بروايتيه - ظاهرٌ في أن الحصرٌ - كما قال الشيخ المجلسيٌ - 
إضافة 60 

وعليهء فكل مَن توفر فيه الشرطانٍ جاز له التصدَّي للقضاء. 

الشاهدٌ الثالث: قولُ الإمام علي هنة؛ في عهدِه لمالكِ الأشتر (رضوان الله عليه) اثم 
ا ا 0 
الخصومٌ ولا يتمادى ة فى الزلة. ولا يحصر من الفيء ءِ إلى الحقٌّ إذا عرفه. ولا تشر 
نفسَة طفع ؛ ولا يكتفي بأدنى ذ فهم دون أقصاه. وأوققهم افي الشبهات» 5 
الح زان خزيا لا نخس .لطر ملى دحك إلانور امو 
عند اتضاح الحكم؛ ممن لا يزدهيه | إطراءٌ» ولايستميله إغراء)2). 

والكلام واضح الدلالة ة على أن القضاءً ءَ النزية» والمنشود في المشروع الإسلامي» 
لا يصلح له سوى مّن توفرت فيه مجموعةٌ شروطٍ هي من أهمٌّ مقوماتٍ العادل» وأبرز 
سماته. 

هذا في مدرسة أهل البيتٍ ل وأما غيرّهم فقد اختلفوا بين مَن يُشترط العدالة في 
القاضي ومن لم يُشترط 

فظاهرٌ الأحنافٍ وآخرين - مثلاً - أنهم لا يشترطون ذلك©. 

فقد قال الكاسانيٌُ (ت 0/17ه)؛ وهو أحدٌ علمائهم, ما نضّهُ «العدالة عندناء ليست 


)١(‏ ج35 ص 117ء باب من إليه الحكم» وأقسام القضاة. 

(؟) ج ”,ص 0ح باب اتقاء الحكومة. 

(*) مرآة العقول» ج 75 ص 7565. 

(5) نهج البلاغة» الكتاب 67. انظر تنام العهد في البلحن (كفي اجر الكبانية 

(6) جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ٠‏ ص 4» #وذهب الحنفيةٌ إلى أن العدالة ليست شرطاً للصحة» وأن 
تقليد الفاسٍ الإمامة الكبرى جائرٌ مع الكراهةٍ» وتُقلت في هذا رواية عن الإمام أحمد وبعض الشافعية». 


الروضةٌ الرابعةٌ: القضاءٌ الدقيقٌ والنزية 7 
ريع وشو اده سلجي 
بشرط؛ لجواز التقليدء لكنها شرطٌ الكمال» فيجوز تقليدٌ الفاسق وتنفذٌ قضاياه؛ إذا لم 
يجاوز فيها حد الشرع)”". 

وَقالاتر اوه قك115ه) ناتمة توعلن ظاه زؤانة أضحاننا العذالة قرط 
الأولوية» وهو اختيارٌ عامة مشايخنا رحمهم اللَّهُ حتى أن الأولى أن لا يُقَلّدَ الفاسقّ» 
ومع هذا لو قُلّد يصر قاضياًء اعتباراً للقضاء بالشهادة» فإن الأولى أن لا تُقبل شهادةٌ 
الفاسقء ومع هذا لو قبلت» وقضى بهاء نقذ القضاء»2©. 

وقال الفرغانيٌُ ات 597ه) «والفاسقٌ أهلٌ للقضاءٍ حتى لو قلد يصحٌ)©. 

وحُكي عن النوويٌ قولّهُ «الوجةُ تنفيدٌ قضاءِ كلّ مَن ولاه سلطانٌ ذو شوكةٍ وإن كان 
جاهلاً أو فاسقاً؛ لئلا تتعطل مصالحٌ الناس»9). 

لكن يظهر أن فيهم من خالّف واشترّطهاء ف«الخضّافٌ لم يشترط العدالة» وصاحبٌ 
كتات:(الأقضية) أبو تعفر :شرط العدالةً..وكذلك التخصاف قرط الغذالة وهى :شرط 
لازم عند الشافعي» وهكذا روي عن أصححابنا في غير رواية الأصولٍ. وبه أخذ بعص 
مشايخناء حتى إن قلد القضاءً وهو غيرٌ عدلء لا يصير قاضياً)©. 

وأما الحنابلةٌ فالمشهورٌ عندهم اشتراطّها. قال ابن قدامة «الشرط الثاني» العدالةٌ» فلا 

2 لدّنا 50 
يجوز تولية فاسق» . 

و و و و 

الشرط الثالث: العقل والفطنة 

لا يختلف العقلاءٌ» فضلاً عن المسلمين والمؤمنين» في أن العقلّ شرطٌ ضروريٌ 
في مَن يتصدّى للقضاء. لأن غير العاقلٍ يفتقد الأهلية الذاتية والموضوعية لإدراك 
)١(‏ الكاساني الحنفي» علاء الدين» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج لاء ص ”7 كتاب آداب القاضي. فصل في 

بيان من يصلح للقضاء. 
زفة ابن مازه البخاري الحنفى. برهان الدين» المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ج 4 ص 26 كتاب القضاعء 

الفصل الأول. ١ ١‏ 
(؟) برهان الدين الفرغانيء علي بن أبي بكرء الهداية في شرح بداية المبتدي» ج لاء ص ١١١‏ 
(4) الموسوعة الفقهية الكويتية» ج 7 ص 746 مادة (قضاء) فقرة (حكم تقليد الفاسق). 


(6) برهان الدين الفرغاني» علي بن أبي بكر الهداية في شرح بداية المبتدي» ج ؛ ص ١١١‏ . 
زقف ابن قدامة.موفق الدين رتت ١ثكم)‏ المغني» ج 0 ١ءص‏ ثاثى كتاب القضاء.ء شروط القاضى. 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


الخطيرنة وطيتهاء و الزاء وابعادو نايك من أهذة النصل الحاذ لو التزيواقيه . مضافاً 
إلى أن القضاءً يستلزم ولاية على المتداعِبّين؛ وشرطّها في المشروع الإسلاميٌ الأهليةه 
ومن لوازمها العقل. 

ومن هناء لاكجة حاجة لذكر التوافد على ذلك فهرشرط جما ابل صتروري: 

غيرٌ أن ما يمكن ملاحظَتَهُ هو أن التعبيرٌ الصياغيّ في البحوث والفتاوى الفقهية قد 
يأتى فيه (العقل) مجرداًء وقد يُضافُ إليه قيدٌ الكمال؛ فيقال (كمالٌ العقل). 

والسؤال هو: هل ثمة فرق بين التعبيرين؟ 

الظاهرٌ أنه لا فرقٌ بينهما هنا؛ فإن الفقهاءَ يستعملون كمال العقل على نحوّين: 

أ- مايقابل الجنون 

كما نجده عند ابن البراج؛ حيث يقول ب عتك اعد ركه عنما د يُشترط توفرة في من يجب 
عليه 0 «وإنما ذكرنا كمال العقلٍ لأن المجانين لا يجب عليهم الجهادٌ؛ لأنهم 

ا نقرأه في عبارةٍ لابن زهرةٍ الحلبيٌ؛ عند استعراضِهٍ شرائطً وجوب الحج؛ 
حيث يقول «فشرائط وجوب حجٌ الإسلام: التحرية: والبلوغ» وكمال العقل» والاستطاعة 
بلا خلاي)””". فإن من المعلوم أن الحجّ إنما يجب على العاقل المقابل للمجنون. 

فأنت ترى أنهما جعلا كمال العقل مقابلاآً للجنون. وهذا يعني أنه لا فرق بين 
التعبيرّين في مثل هذين الموردين. 

ب - ما يقابل السفة. 

ماتجدهتى هات الجر عضيف تعذاث موص انه الشكرن ولب 1و اهيا د 
للعقل» » لكن الأول ضدّ له في أصلهء والثاني في كماله. 
دق النجفي» الشيخ محمد حسن (ت١751١ه).‏ جواهر الكلام؛ ج 4٠‏ ص .١5‏ 
زفة ابن البراج» القاضي عبد العزيز الطرابلسي رت ١امغه)‏ المهذب. ج١.‏ ص 085 


(©) الحلبي الحسيني» حمزة ابن زهرة (ت 5هم) غنية التزوع إلى علمي الأصول والفروع» ص 161 
2 الحلي» المحقق (ت/ا5اه)ء شرائع الإسلام» ج كص 825 


ضَةٌ الرابعةٌ: القضاءٌ الدقيقُ والنزية 

2 الروضة الرابعة: القضاء الدقيق والنزب 00 

وعلى أي حالء فإن من الواضحاتٍ أن القاضيّ يُشترط فيه كمال العقلٍ بالمعنيين» 

فلا يصحٌ أن يكونّ مجنوناء ولا سفيهآء كلاه عر له ء مقام القضاء الذي 
يَحتاج إلى الفطنة بما لا يقل عن الحاجة إلى العلم والعدلٍ. 


وقد تقولٌ: ألا يكفي اشتراطٌ العلم والعقل؟! فإن هذين الشرطين كفيلانٍ بتعميق 
الفهم والفطنة في مَن تحلّى بهما. 

قلتٌ: إن المستقرئّ لحالاتٍ العلماءِ والعقلاء يجزم بوجودٍ التفاوت الشديدٍ بينهم 
في الفطنق» فالعلمٌ وحده لا يجعل العالمٌ صاحبٌ فطنةٍ بما يصلح معه للقضاء دائماء 
وكذلك الحال في العقل؛ إذ يمكن أن يحون عالما وعاقلاً لكنه (ساذج) يسهل التلاعبٌ 
به» والتحايل عليه ومقامٌ القضاءٍ لا ينبغي أن يكونَ مسرحاً لشيءٍ من هذا أو ذاك وإلا 
تحَرل من أداةٍ للعدلٍ إلى أداةٍ للقمع والاستبداد. 

ومن هناء فإن الصواب هو اشتراةً (كمال العقل) بمعنى الفطن» مضافاً إلى شر طي 
العلم وأصل العقل©. ف«مّن لم تكن له القابليةٌ على حل المعضلاتٍ القضائية 
وتشخيص المسائلٍ المعتدة قلسن له أن يتصدّى لمنصب القضاء)20 . 


ويؤكد ذلك بأن في الناس؛ بما فيهم بعض المنسوبين لشريحة العلماء» مَن يتحسب 
أن العلمٌ هو التعامل الحَرفيٌ والقشريّ والسطحيٌ مع العلم وقواعيوء غافلين عن أن 
الفطنة تلفت نظرٌ العالم الفطنٍ إلى ما لا يّلتفت إليه العالمٌ غيرٌ الفطن 

وهناك من فضّل بين المسائلي البسيطة فيكفي فبها أصلُ العقلي؛ والمعقدة فيشتر 
فيا ذلك أو الاسهانة بذوي الفطنة والخبرة؛ «وذلك لأن المسائل القضائية مع 00 
الجميع في جهة؛ تختلف في البساطةٍ والتعقيده وليس كل موضوع منهلا لكل وارد 
وشارد. وعليه» في الأمور المعقدق التي تطلّب لنفسها مهارة وذكاء وتؤقد! تعاض 
يجب دالا بناوسها القاصى :إلا بخد تردر الشروطٍ التي تُطلّب لنفيهاء إما بجعلها 
شوك نين القضاف أو الاستعانة يخق توفرت شه الشروطٌ كما لا يق و0 
1 رهةا انس علو شرفي لتقا انظر الموسوعة الفقهية الكويتية؛ ج 77 ص 27947 فقرة (أهلية القاضي). 


.١9 الأردبيلي؛ السيد عبد الكريم الموسوي (معاصر»» فقه القضاءء ج١» ص‎ )١( 
[هوفق التبريزي» الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)ء نظام القضاء والشهادة ذ في الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص إزخرة‎ 
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5 0 7 ع 5 - ل ين 2 
وقد يُسِتَفادُ هذا الشرط من قول اللَّهِ تعالى 9 وَأَنِ أَحَكُم يتم يما أي 
وس عم بعاوءه دغ كه مدو 


أهواء هم وَلْحَدَرَهُمٌ أن يَفْتِموْلَكَ عن بَعَضِ 0 

فإذا كان النبيُ مَلكة؛ مع كمالِه في ذاتِهء مأموراً بالحذرِ؛ أي إعمالٍ الفطنق في مقام 
الحكمء فإن غيرّه سيكون مأموراً بها من باب أولى. وذاك الا ده السحالوة ون 
أكثرّهم عند وقوع النزاعاتٍ والخصومات بين الناسٍ”" 

وكم هي القضايا التي نظر إليها (بعض) العلماءء والقضاة اف وروا لهاء 
ا ا ا 
بدفعهم نحو التركيز على مبدإء أو مبادىّ معينة» وتشتّت انتباهّهم عن مبدأء أو مبادّ لا 
تقل عنها أهمية» بل قد تتفوّق عليها. 

والسببُ الرئيسٌ في ذلك كلّ؛ بعد افتراض حسن النبة فيهم؛ أنهم لم يكونوا من أهلٍ 
الفطنة والنباهةء بما يكفلٌ لهم أن يعرفوا ما يسعى مستغلوهم إلى إخفائهِ عنهم مما ينافي 
الحَى والعدل. 

55 على هذه السذاجة.» تجدّر الاستبدادُ في اين على حساب العدلء بما يجعلنا 
بحاجة ماسَّةٍ إلى إعادة تشكيل الوعي في الأفرادٍ والجماعاتٍ لتتبواً قيمةٌ العدلٍ مكانتها 
اللائقة في صدارةٍ الاهتماماتٍ في العقل والوجدان أولأء وفي السلوك والممارسة ثانياء 
إذا ما أريد للمشروع الإسلاميٌ أن يتحققٌ على أرضٍ الواقعء وأن يقيمَ قواعدّه على 

ومن هناء فإن وصفت النبيّ بيكتو لعليّ لل« أنه «أقضى» من غيره”, لا يعني أنه 
أعلمُهم فحسب. بل يعني - مع ذلك - أنه أشدّهم فطنة الأمرُ الذي يجعل قضاءه 
قف سورة المائدة. الآبة 414. 


زفق رس الس ل م عه 
الفهم والفطنةء فكان ما كان! 

زفرة روى أحمد في مسنده عن ابن عباسء قال «قال عمر رضي اللّه عنه : علي أقضانا . 0 
برقم (414/ )] 
ا ا سردن وو ل رما و ا 
في تلخيصه [المستدرك على الصحيحين وج "ا صن 56 1]. 
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باه" 


أوفقٌ بالعدلٍ, وأقربَ إلى الحقٌء من قضاءٍ غيره؛ وإن كان لدي هذا الغير حظ من 
العله”©. 

وتعزيزا لما نقول - من ضرورة الفطنة في القاضي - نسوق شاهدين: 

الشاهدٌ الأولُ: ما أورده الشيخ المفيد من أنهم «رووا أن امرأةٌ هويت غلاماًء فراوّدته 
عن نفْسِه» فامتنع الغلامُ؛ فمضّت وأخدّت بيضة» فألقت بياضّها على ثويهاء ثم علقت 
بالغلام ورقعته إلى أمير المؤمنين لِليثلاء وقالت: إن هذا الغلامٌ كابّرني على نفسيء وقد 
فضّحني. ثم أخذت ثيابّهاء فأرّت بياضٌ البيض» وقالت: هذا ماؤه على ثوبي! 

فجعل الغلامٌ يبكيء ويبرأ مما ادّعته» ويحلفٌ. 

فقال أميرٌ المؤمنين لل - لقنبر -: مر مَن يغلي ماءً حتى تشتد حرارثة» ثم لتأيني 
به على حاله. فجيء بالماءء فقال: ألقوه على ثوب المرأق» فألقوه عليه. فاجتمع بياض 
البيضص» والتأم فأمّر بأخذزى ودقعه إلى رجلّين من أصحابه. فقال: تطعّماه. والفظاه. 
فتطعّماهء فوجّداه بيضاً! فأمّر بتخلية الغلام» وجلد المرأةً عقوبةٌ على ادّعايّها الباطل»”". 

الشاهدٌ الثاني: ما رواه ابن شهر آشوب «أن امرأةٌ نكحها شيحٌ كبيرٌ فحمّلت» فزعم 

9 ع - ع و ع 32 و 
الشيخ أنه لم يصل إليهاء وأنكر حملّها! فسأل عثمان المرأةً: هل افتضّك الشيخ؟! 
وكانت بكرا. فقالت: لا! فأمّر بالحد! فقال أميرٌ المؤمنين #42: إن للمرأة سَمَّين سَمّ 
الحيض وسّمٌ البول» فلعل الشيخ كان ينال منهاء فسَال ماؤه في سَمّ المحيض» فحمّلت 
منة . 


5 و 1 5 و 
فقال الرجل: قد كنت أنزل الماءً في قبلها من غير وصولٍ إليها بالافتضاضي. 
فقال أميرٌ المؤمنين: الحملٌ له. والولدٌ له وأرى عقوبتّه على الإنكار له6©. 
فهذا شاهدان على ضرورة أن يتحلى القاضي بالفطنةٍ إذا أريد لقضائه أن يتوافقّ 
والعدلٌء وأنه إذا افتقدها فقد يجورٌ فى حكمه من حيث لا يفطن. 
)١(‏ لمعرفة شيءٍ مما رُوي في قضائهِ ليلا يمكن مراجعةٌ ما دوّنه العلامةٌ الشيخٌ محمد تقي التستري في كتابه (قضاء 
أمير المؤمنين 92). 


(1) المفيدء محمد بن محمد (ت ١7”‏ 4ه) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباده ج ١‏ ص 7317. 
(9) ابن شهر آشوب؛ محمد بن على» مناقب آل أبي طالب 829» ج عمسة 
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الشرطً الرايعٌ: الشجاعةٌ 
من أجلٍ الحصولٍ على قضاءٍِ نزية: لا يكفي أن ينض القاضي بالعلم والعدلٍ 

العمل بل يجب أن يضاف إلى ذلك صفةٌ لا تقل أهمية من تلك الأوصافٍ. وإن أمكن 
القولُ أنها مستبطنةٌ فيها ببعض الاعتبارات. 

وهذه الصفةٌ هى (الشجاعة). 

فلماذا يجب أن يكون القاضي شجاعاً لكي يكون نزيهاً؟ 

الجوابٌ: إن ما يُعرض على القاضي من دعاوى ليس بين متساويين في القوة؛ 
الماذية وا لمعنوية» دائماًء بل إن كثيراً من الدعاوى تقع بين قويّ وذ ضعيفي. فإذا كان 
القاضي جباناء فقد ينتكص عن الحكم بالحقٌّ إذا كان للضعيفي؛ مراعاةً لقوة القويٌ» 
0 1 
إلى عب عبيك اللداب بن الحسن؛ قاضي اللهرقة «يأمرء» بآن يحكمٍ لباطل», 3 في كتابه إليه 
قوله «انطر إلى" الأرض التي يخاصم فيها فلانَ التاجرٌ فلاناً القائد» فاقضص بها للقائد»!! 
ولولا أن ذاك القاضي تحلّى بالشجاعة لامنثل لأمره هذاء غيرٌ أن شجاعتة أنقدّته فحكم 
بما وجده حا وكان على خلاي ما أمر به السلطانٍ افعزله المهديٌ)20. 

وما أكثر ما يتلاعبُ أهلٌ القوةٍ بالقضاةء بأقلّ مما فعله السلطانُ العباسينٌ» بل إن كثيراً 
من القضاة يمالكون ذوي ا لسلطة» ويحكمون وفقاً لرغباتهم ودون إيعاز منهم! 

ومن هنا حرصٌ الفكرٌ السياسيٌ الحديثُ على فصل السلطات» وخصوصاً السلطةٍ 
القضائية»؛ حتى لا يقعَ القضاةٌ تحت تأثير السلطاتٍ الأخرى بأيّ شكلٍ من الأشكال. 

ونزاهة القضاء:والفساة يعد ميد شلقنا اصيلف: ور اخطلفت: آدوات التزاعة 
0 ين المتروع الإسلدمث والفكر البزاسي الجدرت: مع أن بعضّ ما توصّلوا 

له يفكر فول دون قط 


)2000 الخطيب البغدادي؛ أحمد (ت ”477 ه)» تاريخ بغداد وذيوله» ج ٠‏ ص 8 ٠‏ 7 ترجمة عبيد اللّه بن الحسن. 


9 الروضة الرابعة: القضاءٌ الدقيق والنزية 


الدوحة الثانيةٌ : الجهارٌ القضائيُ 
لا ريب في أن جذورٌ النزاهة لا تكفي وحدها؛ إن توفرت» في 7 تحقيق التقاضي 
د ال مي 


وتبعثُ في نفوس المتقاضين الاطمئنانَ بأن ما حصّل من فصل وحكم هو ما تقتضيه 
العدالةٌ. 


وانطلاقاً من هذا المبدأء نجد الأممَ المتحضرةً؛ قديما وحديثاء : تهتمٌ بكلّ ما من شأ 
المحافظة على عدالة القضاءء ونزاهة القضاق ونحو ذلك. 

وكدلى لقان هذه الذوحة عدة من الأغضانة وهى غان النحز التالل : 

الغصٌ الأول: قواعدٌ قضائيةٌ 

ينطلق المشروعٌ الإسلاميٌ في بناءِ القضاءِ العادلٍ على إطارٍ عام يرتكز على أساس 
ال ا يو 0 والعرا . جز والتابيس لليناة 

يُستَفادٌ ذلك من عدد من 5 5 ما 3 3 الكلينىٌ؛ بإسنادو» عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب «لي أنه قال «أحكامٌ المسلمين على ثلاثة: شهادةٍ عادلة» أو 
يمين قاطعة, أو سنةٍ ماضيةٍ من أئمةٍ الهدى)". 

فالشهادةٌ العادلة إشارةٌ إلى أدلةٍ الإثباث الخارجية الواضحةء واليميٌ القاطعةٌ إشارةٌ 
إلى ذمةٍ المسلم التي يُفترض أنها تعرفٌ أن الله تعالى يراقب صاحبّها في ما كبّر من 
الأمور وصثرء وأما السنةٌ الماضيةٌ فإشارةٌ إلى الأحكام الترعية في الآثبات واللفي. 

رول قسات تمتو أخرى هذا الإطارٌ العام في كثير من القواعد تمل كل واحدةٍ 
منها ثمرةً طيبة من هذا الغصن الرطيب والدوحةٍ المباركة. وسنسعى - هنا - للوقوفٍ 
السريع على أهمِّها في ما يلي: 

القاعدةٌ الأولى: لا قضاءَ دون علم 

قاعدةٌ (لا قضاءً بدونٍ علم) يمكن عدّها أمَّ القواعدٍ في القضاءٍ العادلٍ. 


.٠١ فروع الكافي»ج لاء ص 477» كتاب القضاء والأحكامء باب النوادرء الحديث‎ )١( 
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ويشهد لذلكَ عددٌ من الآياتٍ والرواياتء منها: 
١‏ - قولٌ الله تعالى «أإإَِا اَرَلْنَآإِلَكَ الكتب يالحيّ لِتَحَحْْ بِيِنَ اناس مآ أرنكَ اد وله 
مَك للَحَابِنِينَ 00-4 1 0# 


والآةُالكريمةٌ خطابٌ يشتمل على تكلي من اللو تعالى للنينّ و بن يكم 
بالحقٌّ الذي أنزله اللّهُ عليه في الكتابء وأراه إياه؛ وغيرٌهُ من القضاةٍ مأمورون بالاقتداء 
بهه وهم وإن كانوا ليسوا أنبياة يوحى إليهم؛ غيرٌ أنهم مأمورون بالحكم بما جاء في 
الكتاب والسنةٍ الواصِلَين إليهما؛ وفقاً لما يعرفونه من مضامينهما. 

فغيرٌ العام منهم؛ أو من غيرهم. ليس له التصدّي للقضاءء فلا قضاءً بغي علم. 

ا رداة الشيخ الكلينيٌ؛ بإسنادو» عن أبي عبيدةٌ؛ عن الإمام الباق 8 أنه قال 
«ممَن أفتى الناس بغي غلم و هدى من الله لِعَنّته ملائكةٌ الرحمةٍ وملائكةٌ العذاب, 
ولحقة وزرٌ مَن عمل بفتياه00". 

ونعلم جميعاً أن القضاء يتضمّن فتوى في حدود القضبة الشخصية المتراقع فيها. 
ومن قضى في ذلك بدونٍ علمٍ سيكون مصداقاً من أفتى بغير علم ولا هدى من الله 
فهو ملعون. 

وعلى هذا الأساسٍ ذهب الفقهاءٌ إلى وجوب تراجع القاضي عن حكوه؛ بل نقض 
حكم غيره» في حال تبيّن له فيها خطأ الحكم السابق. 

قال الشيخ الطوسيٌ (ت ٠57ه)‏ 9إذا حكم حاكجٌ بشهادة شاهدّين, ثم بان له أنه 
حكم بشهادة مَن لا يجورٌ له الحكمٌ بشهادته» نظرت فإن بان أنه حكّم بشهادةٍ كافرين» 
نقضَ الحكم بلا خلافي»2. 

فل اه ريبراات 0 ليا ارات حك القجام مواد سهد بارج بالك ادق 
بشهادة مَن لا يجورٌ الحكمٌ بشهادته» نقض الحكم بلا خلانفي)2). 


.٠١6 سورة النساى الآية‎ )١( 


زفة ابول الكاتر اع ادن ا ل » الحديث ”. وعنه: : وسائل 
فرق الطوسي» الشيخ أبو جعفرء السسوط في هه الما انوع 4 
م الحلي؛ محمد أبن إدريس» السرائر الحاوي على الفتاوي. ج كءص .١149‏ 
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ع لد 


وقال الححقق الحليٌ ات كلاكهم) الو فصن البحاكم على غردم هماو مال وأمّر 
بحبسه» فعند حضور الحاكم الثاني ينظر فإن كان الحكمٌ موافقاً للحن ألم وإلا أبطله. 
بواتكاد عبد لحك نكما أو جتهاديا. وكذا كل حكم قضّى به الأول وبانّ للثاني 
تنه الخطاء اله ينقضة: ركذا لوحكم مواق تكن النخطا نإنه يتلل الأول تايف 
الحكمٌ بما علِمّه حقاً»0". 

وقال العلامة الحليٌ رت 5األاه) اإذا حكّم حاكم بحكم خالف فيه الكتات» أو 
السنة المتواترة» أو الإجماعء وبالجملة: إذا خالف دليلاً قطعيًاً وجب عليه» وعلى غير 
ذلك الحاكم نقَضَّهء ولا يسوعٌ إمضاؤه. سواء في على الحاكم به أو لاء وسواء أنقَدٌه 
الجاهل به أو لا». 

هذا في حكم نفسِوه وبعد أسطرٍ , بين ما هو الموقفت من حكم قاض آخرء فقال 
(والأقربٌ أن كل حكم ظهّر له أنه خطا سواء كان هو الحاكمٌ أو السابق» قانه بنقضة 
وستانف الحكم بما علمّه حقا20. 

ويشهدٌ لذلكٌ - أيضاً - ما دلَّ من النصوص على وجوب التوقف عند الاشتباو. 

منها: ماازواة الشبخ الكلينيٌ؛ بإسنادىى عن جام بن سالم» » قال «قلتٌ لس عبد 
الله اللت: ما حقٌ اللِّ على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما يعلمون: ويكنوا غَنا :لا يعلمون: 
فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّهِ حقَّةُ©. 

القاعدةٌ الثانيةٌ: الشريعةٌ أولاً وآخراً 

ع اوه إلى النتصوص الشرعية لتمبيزٍ الحقٌّ عن الباطل. فالشريعة 
الموحاةٌ من اللَّهِ تعالى هي الميزان في معرفةٍ الحنٌّ والباطل. 

فليس للقاضي أن يقضيّ بما يخالفٌ نضأ شرعيّاًء أو ضرورة دينية. 

وقد دل على ذلك نصوصٌ كثيرةٌ» منها: 
)١(‏ المحقى الحلي. نجم الدين؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج4» ص 51 - 58. 
(؟) العلامة الحلي» الحسن بن منصورء قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام» ج 7 ص ”177 . 


إفرة أصول الكانفي» ج ١ءص 6٠‏ كتاب فضل العلمء باب النوادرء الحديث ؟١.‏ وعنه: وسائل الشيعة)؛ ج اا 
ص 7؟,. الحديث ,.)7751١9(‏ 
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١‏ - ماروي عن الإمام الرضا ل أنه قال - في حديثٍ - إن الله عر وجل لم يقيض 
نبيّه مالع حتى أكمّلَّ له الدينَ؛ وأنزل عليه القرآنّ فيه تبيانُ كلّ شيءء بيّن فيه الحلال» 
والحرام» والحدودء والأحكامَ. وجميعَ ما يحتاج إليه الناسٌ كملا ...200. 

5 ما رواه الشيحٌ الكلينيٌ» عن الإمام أبي جعفر الباق لله أنه قال - في حديثٍ 

.. إن اللّه تبارك وتعالى لم بدَعْ شيئاً يحتاج إليه الأمٌ إلا أنزله في كتايه وبيّنه 
00 لله : وجكل لكل شيء حذاء وجَعَل عليه دليلاً يدل طلية: وجِمَل على من تعدّى 
ذلك الحدٌّ حدًاً»2. 

١‏ - ما رواه الشيخٌ الكلينيٌ؛ بإسنادوء عن أبي بصيرء عن الإمام الباق #2» والحكم 
عن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله هلا أنهما قالا «مّن حكم في درهمين بغير ما أنزل 
اللَهُ عزّ وجلٌ؛ ممن له سوط أو عصاء فهو كافرٌ بما أنزل اللَهُ عر وجل على محمدٍ 2 »7”. 

القاعدةٌ الثالثةٌ: الأصلّ هو البراءةٌ 

لا يمكن تحقينٌ العدلٍ في عالم القضاءٍ إذا لم نقل بأن الأصلّ هو البراءةٌ في المتهّم. 
ولولا ذلك لسهلٌ تجريمٌ المتهّمين بأدنى شبهةء بل سيكون الموقففُ النفسيٌ السلبيّ 
للقاضيء أو موقف شهودء. كفيلاً بإدانته» ومع هذا النهج ستشيع المظالمٌ» وتتسعٌ دائرةٌ 


الجور. 

ومن هناء استفرٌ الفكر العدليٌ في العالم؛ على اختلاف انتماءاته الدينية ة والفكرية؛ 
على أن الأصل في المتهّم أنه بريءٌ حتى 9 تقبتٌ إدانتة. وهذا ما جرى عليه القضاءً فى 
المشروع الإسلامي. 


يدل على ذلك عد من النصوصسٍ الإسلامية؛ فغنافاً إلى ما مر في القاعدة ة الأولى؛ 
وما سنوردُهُ في القاعدتّين الآتيئّين» يمثّل نموذجاً تارنا هذه 

القاعدةٌ الرابعة: على المذَّعِي الإثباتٌ 

نظام القضاء ذ في المسروع الإسلاميّ ينطلق من قاعدتين عدليتين أساسيتين: مفادهما 


.١ أصول الكافي؛ كتاب الحجة» باب نادر جامع في فضل الإمام وصقاته» الحديث‎ )١( 
.7 (؟) المصدر السابق. الحديث‎ 
)الحديث رقم (مضستا فيرف‎ "١ وعنه: وسائل الشيعة, ج /70. ص‎ . 1١ / زفرفق فروع الكافي» ج لا ص‎ 
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رذ 
أن المتهمٍ بريءٌ حتى تثبتَ إدانتُّ» وأن على المدّعِي الإثباتَ. فإذا اذعِي على أحدٍ د بحق 
فإن المكلف بإثنات التهمة هو المدّعِيء وأما المدَّعى عليه فهو برية مالم تكن أدلةٌ 


الإثبات مره له وكافية فى إدانته. 

وقد «اتفقت كلمةٌ الشريعة الإسلامية والفقهاءٍ الوضعيّين على أن القاعدةً الأولية فى 
باب القضاءٍ هي مطالبةٌ المدَّعي بالبينة» ومطالبةٌ المنكر باليمين»2. 

وعليه؛ فلا حاجةً للمتهّم بأن يكلّف نفْسَهُ عناءً إثباتَ براءته» بل إن اللازمَ هو أن يُعبِتَ 
المذَّعِي صحةً اتهامه. وبالطبع» فإن هناك تفصيلاتٍ تُطلبُ من كتب الفقهِ الموسعة. 

اليك سن اق اواك اما و 
عنه. 

وبالتأكيد فإنه ليبس للقاضى أن باق وراء عاطفته» ولا وراء القدرة البيانية» 
أو السلطقٍ السياسية» أو المكانة الاجتماعية» ونحو ذلك من مَؤْئَّراتِء ليصدَّقٌ كلام 
المدّعِي في حٌّ المدعى عليه ما لم د يسمّع دفاعَ هذا الأخير عن نفسِه. 

وقد دلّ على هذه القاعدةٍ العدلية نصوصٌ عديدةٌ منها: ما رواه الشيحُ الكلينيٌ؛ 
بإسنادوء عن بريدٍ بن معاوية» عن أبي عبد اللَهِ هلئاه قال: سألتَهُ عن القسامة. 

فقال: الحقوقٌ كلّها؛ البينةً على المدَّعِي؛ واليمِينُ على المدعَى عليه؛ إلا في الدم 
خاصة؛ فإن رسول الله مكنو بينما هو بخيبر إذ فقّدت الأنصارٌ رجلاً منهم فوجدوه 

فقالت الأنصارٌ: إن فلانَّ اليهودي» قتل صاحبّنا. 

فقال عضول اللّه 0 للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غير كم» أقيدوه() برمته. 
فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامةٌ؛ خمسين رجلا أقيدوه برمته. 
)02 الحائري» السيد كاظم الحسيني (معاصر)» القضاء في الفقه الإسلامي» ص .70١‏ 
(؟) في الوسائل «أقيده». 
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فقالوا: يا رسول اللّه! ما عندنا شاهدان من غيرناء وإنا لنكرهُ أن نقسمَ على ما لم نرَهُ 

فوداه رسولٌ الله بل من عنيو!". 

وقال: إنما حقّن دماءٌ المسلمين بالقسامةٍ لكي إذا رأى الفاجرٌ الفاسنٌ فرصة من 
عدر حجرّةُ؛ مخافة القسامة أن يُقَتلَ به فكفٌ عن قتلِهء وإلا حلّف المدَّعَى عليه قسامةٌ؛ 
خمسين رجلا ما قتلنا ولا عليمنا قاتلا وإلا أَغرِموا الديةً إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهِم 
إذا لم يُقَسِم المدّعون)2©. 


فالبي َلكة؛ في هذا الحديث والحادثة, لم يرضّ أن ينهم اليهودُ دون دليل؛ مع 
عدوانيتهم الواضحة للمسلمين» فكيف يُقبل أن يُتَهّمَ غيرُهُم؛ من المسلمين وغيرهم؟! 

وهذا الحَععون 3-7 ابن إدريس (ت 98مه) من «المجمّع عليه من الفريقين» 
المخالف والمؤالفي المتلقى عند الجميع بالقبول)”". 

القاعدةٌ الخامسة: الحدودٌ تدرأ بالشبهات 

مما تسالم عليه الفقهاءٌ المسلمون ضرورةٌ التثبتٍ في إقامة الحدود؛ لذلكٌ فإنها تدرأ 
حال الاشتباو وعدم الجزم؛ ف«الأصل براءةٌ الذمة»9». 

ولا يضرٌ بما نحن فيه اختلافهم في مدرك القاعدة؛ من حيث الاستنادٍ فيها إلى نص 
معتبّر أو لاء والتفصيل في معنى الشبهةء وكونها حكمية أو موضوعية» وغير ذلك من 
خوك 

إذ يكفينا تسالّمُهم على على أصلٍ الحكم لتأكيدٍ مبدأ العدلٍ كقيمةٍ علياء وأن على 
المتصدين للشان العدلّي أن لا يتسرّعوا في تطبيق الحدود الشرعية ما لم تنتفي 
احتمالاتُ الاشتباه جميعٌُهاء وأن مّن وقع منه الجرمٌ لم يكن معذوراً بوجه شرعيّ معتبر. 


)01( جملة «من عنده؛ ليست موجودة في الوسائل. 
زفق فروع الكافي» ج لا ص "١‏ كتاب الديات, باب القسامة» الحديث 5. وعنه: وسائل الشيعة» ج79؟) ص56 16» 
الحديث (307*517), 


(4) الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ٠55ه).‏ المبسوط في فقه الإمامية» ج8» ص 8؛ مسالك الأفهام» ج ١14‏ 
ص7 *. 
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قال السيدٌ الخوئئٌ (ت 141ه) «وقد اشتهّر أن الحدوة تُدرأ بالشبهاتٍ. وهذه 
الجملة تزذال تردرفى شروهن الرواياكةنا هذا رواية مرسلة. ولفغلي] مكذا «الحدٌ 
يُدرأ بالشبهة»» ولكن الحكم متسالَمٌ عليه بينهم. إذ من المعلوم من الشرع أنه ليس 
بناءً الإسلام على إجراءٍ الحدّ في مواردٍ الشبهة» كما يظهر ذلك بملاحظةٍ الموارد 
المتفرقة)2"0©. 

قلتٌ: ما ذكره السيدٌ الخوئيٌ (رحمه الله)؛ من عدم وجود هذا المضمون في 
الرواياتٍ غيرٌ رواية مرسلةٍ» ليس دقيقاً؛ فإن ما لدينا من الرصيدٍ الروائيٌ المتضمُنٍ 
للحكم المذكور يزيدٌ عن رواية واحدة: 

منها: ما رواه الصدوقٌ مرسلاً عن رسول الله يَينةِ؛ بصيغةٍ (قال) «ادرءُوا الحدوة 
بالشبهات ...0". 

ومنها: ما رواه ابن شعبة؛ مرسلاً. عن الإمام علي 2ا؛ في عهده للأشتر» وفيه «.. 
وادرأ الحدود بالشبهات. وتَّغابٍ عن كل ما لا يضّحٌ لك0". 

وتيا ا روه العدوى 4 في المقنع» » عن أمير المؤمنين ل أنه قال «ادرءٌوا الحدوة 
بالشبهات)”2. 


ومنها: مارواه ابن إدريس؛ في مواضة من اند السيزائر) وجا قفي واخل متها توم 
50 يحتاح إلى دليلٍ» رك دا المجمّع عليه «ادرءٌوا الحدودّ بالشبهات)20. 


درق الخوئيء السيد أبو القاسم. المستند في شرح العروة الوثقى» الصوم. ص .١١‏ 
وانظر - له أيضاً - مباني تكملة المنهاج؛ ج 5» ص 187. 

زفق من لا يحضره الفقيهء ج 4» ص 1 لاء باب نوادر الحدودء ص ١‏ لاء الحديث .)6١157(‏ 

(؟) الحراني» ابن شعبة» تحف العقولء عهده 2 إلى الأشتر حين ولاه مصر وأعمالهاء ص 178. ورواه عنه 
المجلدي في ان الأنزاروع #لأء هن 1.5. 

فق الصدوقء محمد بن علي (ت ١78ه)‏ المقنع» ص 477» باب الزناء واللواط» وما يجب في ذلك من الحكم 
والحد. 

(5) الحليء ابن إدريس (ت 0598ه)ء السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ج ”.ص 45 4: باب أقسام الزناة. 
وقال - أيضاً لال .. قال اإ؛ وروته الأمةٌ وأجمعت عليه. بغير خلافٍ (ادرءُوا الحدوة بالشبهات)» لج ”,0 
ص ةلا؛ ]. 
قلت: لا يخفى أن مبنى ابن إدريس ل هو عدمٌ العمل بأخبار الآحادء الأمرٌ الذي يؤكدٌ أن مضمونّ القاعدقٍء 
الذي رواه ثابتٌ عنده - على الأقل - بما لايعد بعه من الحاو 
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وقد عند المتحدت المدة العامة 14 «ؤسائله انا قكنه عا ريد سطس هام عر 
البابٌ ؛ ١‏ من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة. 

وَفعَلَ,مثلة 'المحدث الميزذا التورية فقن الباب: 79 "من أبوات مقدمات الحدود 
وأحكامها العامة تجدها في ج ١8‏ من (مستدرك وسائل الشيعة). 


ومن أهل السئة قال ابن الملقن؛ ؟ في خرج حديث «ادرأوا الحدود بالشبهات», ما 
لفظهُ «ذكره البيهقيٌ في خلافياته من حديثٍ على مرفوعاً كذلك. وهو في الترمذي. 
والحاكم من حديثٍ عائشةً مرفوعاًء بلفظٍ «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». 
وضعّف الترمذيٌ رفعه . وأما الحاكم فصحّحة)0". 

ولع هذلاهو مادعا يعض :فقهاكنا المعاصرية ن إلى القول «وقد ثبّت بالتواتر عند 
الشيعة والسئة عن الرسول ل الأعظم يليو (أن الحدود تدرأ | بالشبهات))7. 

ونص ابن الهمام أن على هذه القاعدة «إجماعَ فقهاء الأمصار»", وقد أرسلوا إنسال 
المسلَّماتِ مَقَوَلةٌ بمثابة القاعدة ة الفقهية مفادها «من شأنٍ الحدود درؤها بالشبهات)2). 

وقد تناول هذه القاعدةً بالبحث الفقيةٌ السيدٌ عبدُ الكريم الأردبيلي؛ فيج ١ء)ص‏ 85 
وما بعدهاء من كتابه (فقه القضاء). وذكر فيه أن فقهائّنا لم يُفردوا لها فصلاً مستقلاَء فراجع. 


وبحَتّها - من فقهاء العامة ابن نجيم؛ في كتابه (الأشباه والنظائر)؛ وجعلها القاعدةً 
السادسةً» ضمن (النوع الثاني من القواعدٍ)» تحت عنوان (قواعدٌ كليةٌ يتتخرج عليها ما لا 
ينحصرٌ من الصور الجزئية)» فراجع”' 

الغصنٌ الثانى: الإجراءاتٌ القضائيةٌ 

لم يكتفب المشروعٌ الإسلاميٌ؛ في سياقٍ إقامةٍ العدلء بالتأكيدٍ على نزاهةٍ القاضي 
وعدله؛ ولا على عدالةٍ القواعدٍ القضائية» بل حرص - مضافاً إلى ذلك - على سلامة 
)١‏ ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص (ت7٠١٠8ه).‏ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاجء ص 84 - 86. 
زفق الروحاني» السيد صادق (معاصر)» فقه الصادق. ج كا ص١1.‏ 


فرق اس سني و ور لا ا عو لوت جهة. ص 55. 


دق الجصاص ا »أبو بكر الرازي (ت "اه »). الفصول الأصول» »ص 7178 . وانظر: قواعد الأحكا 
في 2 1 
في مصالح الأنام» ج ".ص .١575‏ 


(5) ابن نجيم المصريء زين الدين بن إبراهيم (ت ١417ه)»‏ الأشباه والنظائر» ج:١‏ ص ,١1١- 1١١8‏ 


ع 0 حر 7 
الروضة الرابعة: القضاء الدقيق والنزيه 


الإجراءاتٍ القضائية؛ بحيث لا يتهّم الناسٌ جزافاً؛ فضلاً عن الحكم عليهم وإدانتهم 
قهننا وظلما: 

ولتتعرف على بعض تلكم الإجراءاتٍ بما ذكره الفقهاء؛ مما استفادوه من الأدلة 
الشرعية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر. 

الجهةٌ الأولى: في ما يتعلّنُ بعلاقة القاضي بالناس 

أ- قال المحققٌ الحلىُ (ت 701757ه) - فى سياق حديئهِ عن الآداب التى ينبغى 
للقاضي أن يلتزمّ بها -: 

١‏ - أن يطلب من أهل ولايتهِ مَن يسألَّهُ عما يحتاحُ إليه في أمور بلدو. 

" - وأن يسكنّ عند وصولِهِ في وسط البلد؛ لتَرِدَ الخصومٌ عليه وروداً متساوياً. 

” - وأن يناديّ بقدومِه إن كان البلد واسعاً لا ينتشرّ خبرٌةٌ فيه إلا بالنداء. 

4 - وأن يجلسٌ للقضاءِ في موضع بارز؛ مثلٍ رحبةٍ أو فضاء؛ ليسهل الوصولٌ إليه 

0 - وأن يبدا بأخذٍ ما في يد الحاكم المعزولٍ من حجج الناس وودائعهم؛ لأن نظرّ 
الأول سقط بولايته»0"©. 

وهذه الآدابُ؛ كما لا يخفى لمن دقّق فيهاء إنما يُراد بها جعلٌ القاضي على مسافةٍ 
واحدة من الجميع» وإشعار الناس والمتداعين خافة بذلك» وأن يكون القاضي على 
معرفة دقيقةٍ بما لآ بدّ له أن يعرقهُ من أحوالٍ الناس» وأن يكونَ حريصاً على دراسةٍ ما 
يوكل إليه من الملمّاتِ بعدلٍ وإنصافء بل وأن يراجم ما تولاه مَن سبقَة إلى القضاء؛ 
لاحتمال وقوعه فى الخطأ. 

الجهةٌ الثانيةٌ: الإصلاحٌ القضائيٌ 

لا يستغني القضاةٌ العدولٌ عن الإصلاح الإداريّ والقضائيٌ» وأن يستمرٌ ذلك؛ إذا 
ما أردوا للعدالة أن تستقرٌ وتستمرٌ؛ فإن الظروف تتغيرٌ من زمنٍ لآخرّء كما أن العواملٌ 
المؤثر ة قد تستجدٌ بما يفرصُ أن يُصارٌ إلى إعادةٍ النظر في بعضي الملفاتٍ. 


إف4 اا ا ل ا 
قلت: ترقيمُ الأدابٍ ليس في الأصلٍ» وقد قمنا به للتمييز بينها. 


ب العدل فى المه الإسلا 
02 في المشروع الإسلامي 2 

لذلكٌ استحب للقاضي». وقد يجب عليه» أن يسألّ عن حال «أهلٍ السجون» 
يقت أسماءةهمء وينادي فى البلد ع 0 0 لذلك وا 
لحان م الريو مه 9 اجات كي وك 
أطلقة»20. 


كنا يتحت له وقد يجبٌء أن «يسألّ عن الأوصياء على الأيتام» ويعتمد معهم ما 
يجبٌ؛ من تضمين» أو إنفاذ. أو إسقاط ل ولاية؛ إما لبلوغ اليتيم» أو لظهور خيانة» ة» أو ضم 
مشارك؛ إن ظهّر من الوصىّ نّ عجزٌ00". 


وكذلك لا بد له أن «ينظرٌ في أمناء الحكمء الحافظين لأموالٍ الأيتام الذين يليهم 
الحاكمء ولأموالٍ الناس؟ من وديعة» أو مال محجور عليه» فيعزل الخائنَ» ويسعد 
الضعيفَ بمشارك» أو يستبدل به؛ بحسب ما يقتضيه رأيه. 


ثم ينظرٌ في الضوالٌ واللقَطِء فيبيعَ ما يُخدَّم تلفُه وما يستوعب نفقتُهُ ثمنّهُ» ويسلمَ 
ما عرَّفهُ الملتقطٌ حولاً؛ إن كان شيءٌ من ذلك في يد أمناء الحكم؛ ويستبقي ما عدا 
ذلك مثل الجواهر والأثمانٍ محفوظاً على أربابها؛ لتدفعٌ إليهم عند الحضور على الوجه 
امير أو لكو 

الجهة الثالثةٌ: مجلسٌ القضاءِ 

قد يُتصوّر أن القضاءً الحديثٌ في الدولٍ المتقدمة قد سبق المشروعً الإسلاميّ 
بخطوةٍ في الحرص على الشفافية باعتمادِه وسائل تُعِين القاضيّ على الفصلٍ العادلٍ 
في الملفاتٍ. ومن تلك الخطواتٍ المعتمدة عندهم ما يُعرف ب(هيئة المحلفين)» وهم 

- -ه 03 0 
جماعة من الناس يُنتقون بطريقةٍ ماء ويستعينُ بهم القضاءًء أو القاضي. في البتّ ببراءة 
المتهّم أو إدانته. 
)١(‏ المصدر السابق ص 56 


(5) المصدر السابق. 


الروضةٌ الرابعةٌ: القضاءً الدقيقٌ والنزية 
هه 1 1 


الإسلاميٌّ ما يشبه ذلك بل ما يفوقٌةُ. فإذا كان القاضي عندهم يستعينٌ بعيناتٍ عشوائية 
يختارونها من غير المنخصّصينء وممن لم تتوفز فيهم الصفاتٌ اللازمة للمشاركة 
في قرار خطير خطورة البت في البراءة والجرمء فإن من آداب القضاءٍ في المشروع 
الإسلاميٌ أن يستعان بالعلماء الجامعين لشرائطٍ الاستعانةٍ المفيدة. 


ا أن ل اال 
الإشارة وني النظرء و وفي ي المجلس »© 

ومن الآداب أن يُحضرٌ القاضي " من أهلٍ العلم مّن يشهّد حكمّهُ فإن أختطأ و0 
وأن يكونَ حضورُهم فاعلاً وليس شكلبًاء وذلك بأن «يخاوضًّهم في ما يستبهم من 
المسائل النظرية لتقعٌ الفتوى مقررةً)2. 

والمقصرةٌ بأهلٍ العلم المح مانت جم عبرب المكيدين: وذلك أن 
القضاءً «مظنّة تعب الخاطرء وتقسّم الفكر وجزئياتٌ الأحكام الواردة عليه بعضها 


دقة 4 و به ةِ مدرَّكِ بما اسطة ذلك مدارك الجمالة 
يشتمل صعوبة فربما غمّل بو عن بعضٍ 
فينيّهوه ه عليه ليعتمدٌ منه ما هو الأرجحٌ منه»©. 


ولّما كان من شأنٍ المتخاصيين احتقانٌَ نفوسهم على بعض فإن من المتوفّي حصول 
بعض التجاوزاتٍ والتعديات من بعضهم على'بعض» ومن آداب القاضي أن يمارس 


سلطتُ لفرض الأدب على الطرفين» ف(إذا تعدّى أحدٌ الغريمين سئنٌ الشرع عرَّفةُ خطاء 
بالرفق» فإن عاوّد جره أفإن عاد أدَبهُ بحسب حاله»», شريطة أن لا يتجاورٌ القاضي 


في ذلك ما تفرضة العدالةٌ والآداتث. 
وقال الفقهاءً ‏ أ 1 يضاً - بأن من الواجب على القاضي «التسوية بين الخصمين 


للق الكافي» ج لاء ص ١7‏ 8. كتاب القضايا والأحكام» باب أدب الحكم» الحديث ”. وعنه: : وسائل الشيعة» جح قث 
ص 5١5‏ الحديث (37777). 

(؟) المحقق الحلي» جعفر بن الحسن (ت الاكها)ء شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج1» ص .1١‏ 

(5) العاملي. الشهيد الثاني زيد الدين بن علي (ت 9177ه). مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» ج207 
كريس 

(6) المصدر السابق» ص .1١١‏ 


2 العدل في المشروع الإسلامي 2 


في: : السلام» والصلوس؟ والنظرء والكلام؛ والإنصات)2"0, ليطمئنّ المتخاصمون أن 
حظوظهم متساويةٌ في التقاضي. 

وقالوا بوجوب مراعاةٍ المساواة بين الخصمين؛ فالا يجورٌ أن يلقن [القاضي] أحدّ 
الحم ها صر عا صني خصوه. ولا أن يهديّهُ لوجوه الحجاج؛ لأن ذلك يفتح بابَ 
المنازعة وقد 2 لسدّها»)2 . 

الجهة الرابعةٌ: علنيةٌ القضاء 

الأصلٌ أن يكونَ مجلسٌ القضاء ءِ لنب ولا خلافٌ أن النبيّ يلو والإمام علياً دللة» 
والفضاة الأول كانزايقضون فى المسجيه وهو معان عا32. 

بل إن العلنية أدعى للوثوقٍ بنزاهةٍ القاضي وأحكايه. نعم» لو كانت القضيةٌ المتنازعٌ 
فيها تستلزم السرية» أو أن المتخاصمين طلباء أو أحدّهماء ذلك جارٌ. 

أما ما شاع» وانتشر - في هذه الأيام - من سرية المحاكمات القضائية» والمرافعاتِ 
التي تحصل فيهاء فهو مضرٌ بالعدالة» وإجراؤّها كذلك مدعاةٌ للطعن في الأحكام. 

وأنا'شرة الأدلة الل تمده الحكويات للمعارضين: ويجهلها الجمهوة بل 
المتهَمُ نفسّهُ فما من شك أنه يفتح باب اتهامَ القاضي بالتواطؤ مع السلطاتٍ السياسية 
على حساب المتهم. 

ومن هناء فإن على القاضي أن يحرصٌ - قدرٌ المستطاع ‏ على بيانٍ وجه العدلٍ 
في ما اختاره من حكم؛ من أجلٍ بت الطمأنينة في نفوس النأسٍ أن لا تواطاً في البين؛ 
حتى قيل إنه «يبغي للحاكم أن يبيّن وجة الحكم للمحكوم عليه إذا خفي؛ وذلك 
من باب نفي التَهمةٍ بالنسبة إلى الجور : في الحكمء » أو من باب وجوب البيانٍ وإزالةٍ 
نلف المحقق الحليء نجم الدين جعفر بن الحسن (ت كلاكه)ء شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» ج؛» 


ص الا, 

(؟) المصدر السابق. 

(*) الطوسيء الشيخ أبو جعفر (ت ١47ه).‏ الخلاف» ج 3 ص .5١١‏ 

(5) علاء الدين؛ ابن العطار (ت5 7/اه)ء العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام ج 27 ص 477؛ كشف اللثام 
شرح عمدة الأحكام للسقاريني الحنبلي» 0 


الروضة الرابعة: القضاءٌ الدقيق والنزية 
جه وا" 


ع و 0 2 

الحهة الخامسة: الآداتث الشخصية 

لم يغفل المشروعٌ الإسلاميٌ النصّ على مجموعةٍ من السلوكياتٍ السلبية» وأن على 
القضاةٍ أن يتجنبوها حتى لا تؤثرٌ على عدالتهم. أو على مقبوليتهم» ومن ناحية أخرى 
النصّ على مجموعةٍ آداب يفيدٌ التزامُها تكريسٌ العدلٍ والمقبولية للقاضي. 

فمن السلوكياتٍ السلبية أنه يُكره للقاضي «أن يتخدّ حاجباً وقتَ القضاء»”"؛ لأنه إن 
فعل ذلك سيّحالٌ بين الناس وحقوقهم التي لا تُنال بغير قضاءٍ عادل. 

ومن السلوكيات السلبية الني يكره للقاضي أن يباشرٌ القضاءَ وهو مبتلى بهاء أن 
يكونَ في حالةٍ غضب وما يشبه الغضب؛ من الحالاتٍ التي قد تُخرج الشخصّ عن 
الاتزانٍ والقدرةٍ على استيعاب القضايا والبت فيها بعدلٍ وإنصاف. 

وقد صُرِب مثلاً على هذه الحالات: الجوعٌ» والعطشٌء والغمٌء والفرح» والوجمٌ» 
داقع الأخبئين» ا النعاس» ونحو ذلك. 

وهكذا حرص المشْرّعٌ الإسلاميٌٌ على تأديب القضاةٍ بما يجعل منهم أعمدةً للعدلٍ. 

وهذا اما كاعد لناب يدلا عو ها غانك عه الامة صسانقا» وتعان رمنة الا من 
تصدّي كثير ممن لا أهليةً له علميًاً وأخلاقيّاً ونفسيّاً لتولّى هذا المنصب الربانيٌ الخطير» 
ممق يتين بها الفا لاهن حت رققة آوالا يقفة» ومن حبك ريد أو لاريريد: إلى داوق 
أدواتٍ الاستبدادٍ والتضليل. 

الغصِرٌ الثالث: التحقيقٌ والادعاءٌ 

لا يستغني القضاءٌ عن التثبتِ من صحة الاتهاماتٍ من المدّعِين على المدّعَى عليهم 
من عم صحتها. وهذا ما بعرت ب(التعين؟ ويتلوه (الادعاء)220؛ الذي هو توجية 
الاتهام سويد لإنزال العقوبة إن ثبت يبّت التهمة. 

وتختلف الذول في تصنيف هاتين المهمتين إدارياً في جعلها من اختصاصات 


زفق يُسمّى د اللو كالمملكة العربية السعودية» بالتحقيق والادعاء العام» وفي بعض الدول؛ كجمهورية 
مصر العربية» بالنيابة العامة» وقد تكون له أسماءً أخرى في دول أخرى. 


العدل فى المشروع الإسلا 

3 في المشروع الل 0 
أجهزة الأمن أو القضاء. والصوابٌ - في منطق العدل 5و اكز تانان المعطاد 
فعلاً قضائياً لا أمنياً. وفي اليل الأدنى تحت إشرافٍ الجهاز القضائة تي ماشوة؟ لأن 
خطورتهما لا تقل أهميةٌ عن الحكم نفيه بل إن الحكمٌ القضائيّ مبتنٍ عليهما؛ صواباً 
وخطاأً؛ إن لم نقل إنهما جزءٌ من الحكم. 

لذلك؛ يصحّ وصففٌ هذا الجهاز بأنه شبهُ قضائي. 

وا ول لان ا وار او 1 ب ا ص 
ا اس 

وكشاهدٍ على ذلكٌ نوردٌ ما رووه «أن أميرٌ المؤمنين جيل دخل ذات يومً المسجد 
فوجّد شابَاً حدثاً يبكي» وحوله 7 فسأل أميرٌ المؤمنين هللا عنه. 

فقال: إن شريحا قضى علي بقضية بقضيةٍ لم ينصغني فيها! 

قال: إن هؤلاء النفرٌء وأومأ إلى نفر حضورء أخرجوا أبي معهم في سفر فرجعوا ولم 
يرجعء فسألنّهم عنه» فقالوا: مات! فسألتّهم عن ماله؛ الذي استصحبه. فقالوا: ما نعرف 
له مالا! فاستحلفهم شريحٌ» وتقدم إليّ بتركِ التعرض لهم! 

فقال أميرٌ المؤمنين (لا لقنبر: اجمع القومَّ» وادعٌ لي شرط الخميسٍ”". ثم جلس» 
ودعا النفرّه والحدث معهم. فسأله عما قال» فأعاد الدعوى» وجعل يبكيء ويقول: أنا 
واللّهِ أتهمُهم على أبي - يا أميرٌ المؤمنين -؛ فإنهم احتالوا عليه حتى أخرجوه معهم. 
وطمعوا فى ماله. 

فسأل أميرٌ المؤمنين هل« القوم» فقالوا كما قالوا لشريح: مات الرجلٌء ولا نعرف له 
مالاً! 1 

فنظر في وجوههم. ثم قال لهم : ماذا أ تظنون أني لا أعلم ما ص: صنعتم بأبي هذا الفتى؟! 


)١(‏ في هامش شس؛ و «م»: شرط الخميس كانوا خمسة آلاف رجلء اشترطوا مع أمير المؤمنين ل أن يقاتلوا دونه 
حتى يقتلوا. 


الروضة الرابعة: القضاءٌ الدقيقٌ والنزيه :. 
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إني إذا لقليل العلمء ثم أمَر بهم أن يُفرّقوا. ففرّقوا في المسجد, وأقيم كل رجل منهم إلى 
جانبٍ أسطوانةٍ من أساطين المسجدء ثم دعا عبيدَ اللّهِ بن أبي رافع؛ كاتبّه يومئذٍ» فقال 
له: اجيس. ثم دعا واحداً منهم. فقال له: أخبرني؛ ولا ترفع صوتّكء في أيٍّ يوم خرجتم 
من منازلكم وأبو هذا الغلام معكم ؟! 

فقال: في يوم كذا وكذا. 

فقال لعبيد اللّه: اكتّب. 

ثم قال له: في أي شهر كان. 


قال: فى شهر كذا. 


قال: بمرض كذا. 

قال: ففي أي منزل مات؟ 
قال: في موضع كذا. 
قال: من غسَّله وكمّنه؟ 
قال: فلان. 

قال: فبم كفنتموه؟ 


العدل فى المه الإسلا 
قف ا 0 د 


قال: فمن أدخله القبر؟ 

قال: فلان. 

وعبيدٌ الله بن أبي رافع يكتب ذلك كلّه. 

فلا :اسه إقرائة إلى دقف كبر آم المؤتين له كيزة يدها اهل المعصل: 

: ثم أمر بالرجل فرّد إلى مكانه» ودعا بآخر من القومء فأجلسه بالقرب منه» ثم سأله 
عما سأل الأولّ عنهء فأجاب بما خالف الأول في الكلام كله وعبيدٌ الله , بن أبي رافع 
يكتب ذلك. 

فلما فرغ من سؤاله كبّر تكبيرة سمعها أهل المسجدٍ. 

ثم أمَر بالرجلين جميعاً أن يُخرّجا عن المسجدٍ نحو الحبس”"©: فيوقف بهما على 
بابه. دا ناي نار ضيه مال لجار نعلي لزي نا الك ولت الل عنم 
ثم كبر وأمر بإخراجه نحو صاحبّيه؛ ودعا برابع من القوم اعطرنه قرلة ولجلّج 
فوعظّه. وخوّفهء فاعترف أنه وأضضائه لوا الر جل وأعذوا هال وأنهم دفنوه في 
مرك كوهد بالقرب من الكوفة. فكبّر أميرٌ المؤمنين «ل. وأمّر به إلى السجن؛ 
واستدعى واحداً من القوم؛ فقال له؛: زعمت أن الرجل مات حتفف أنه وقد قتلته! 
أصدقني عن حالكء وإلا نَكّلتٌ بك فقد وضّح لي الحقٌ في قصتكم؛ فاعترف من قتل 
ال ع لدي ا متي ا ا 

تفقت كلمتهم على قتلٍ الرجلء وأخذٍ مالو فأمّر مَن مضى مع بعضهم إلى موضع 

ا ا اه 

ثم قال له: ما الذي تريد» قد عرفت ما صنع القومٌ بأبيك؟ 

قال: أريد أن يكون القضاء ني وبينهم بين يدي الل عزِّ وجل» وقد عفوتٌ عن 
دمائهم في الدنياء فدرأ ع: عنهم أميرٌ المؤمنين (إ حدّ القتل» وأنهكهم عقوبة . 1 
)١(‏ في «م» وهامش «اش»: السجن. 


زقفق المفيد: محمد بن محمد, الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. ج اءص .1١971-15١5‏ 


وقال محقق الكتابء أو محققوه؛ في ذيل الخبر «روي نحوه في الكافي ا: الال/ فى الفقيه 7: 6ظ١/ 4٠‏ 
التهذيب 5 ككامم/ م مناقب آل أبي طالب ١‏ : 7/9 ونقله العلامة المجلسي في البحار 4٠‏ :26 


5 الروضةٌ الرابعةٌ: القضاءٌ الدقيقٌ والنزيه 


فما حكم به شريحٌ قد يكون صواباً ظاهرأء لكنه سيكون كذلك وفقاً للمعطّياتٍِ 
القاصرة التي توفرت له؛ أما أميرٌ المؤمنين هل الذي تفطّن إلى أن الغلام محقّ في 
دعواه» وأنه قد ظُّلم بذلك الحكم؛ فقد لجأ إلى إعادةٍ التحقيق في القضية- فبانَ له تواطؤ 
المتهّمين على القتل أولأ» وعلى التلبيس على القاضي ثانياً» الأمرُ الذي حدا بالقاضي 
إن الفتيسكم بها لا تافل مع العدالة 

ومن هناء فإن من اللازم؛ إذا أريد للعدلٍ أن يُقام أن يستقلٌ القضاةٌ عن السلطة 
التنفيذية وعن أي مؤثّر في سير العدالة» وأن يبذلوا جهدّهم بما يجعل حكمّهم أقربَ 
إل العدل الحقت. 

ومن اللازم أيضاً أن يتولّى التحقيقٌ مَن هم في مستوى القضاةٍ من حيث النزاهة 
والعفادة بعيداً عن أيّ تحير ممنوع يؤثر في سير العدالة. 

هذا تنا يفرمّن علق القاضن» والمحقق» بل بل المسلم عموماء أن يتحلّوا بالفطنة 
والعدلٍ في أعلى مراتيهما؛ حتى لا يتلاعبّ بهم المتلاعبون؛ ويتحايلٌ عليهم المحتالون. 
وما أكثرٌ ما رأينا من وقع في حبالٍ هؤلاء وأولئك؛ عصّمنا اللَّهُ والجميع ممن اعتمّد غيرٌ 
منهج اللَّهِ ورسوله وأوليائه. 

الغصنٌ الرابعٌ: اللوائحٌ القانونية 


ما تقدّم من بيانٍ لِما يجبء أو ينبغي؛ أن يكونَ عليه القاضي من أو صافي لإقامة 
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العدلٍ قد لا يكون كافياً . لذلك» لا بدّ من رفيو بلواة نيح قانونية وتشريعية وتنظيمية تسهّل 

عليه الوصولٌ إلى المقصودٍ من جهة وتسدٌ الثغراتٍ التي يمكنٌ أن يتسللّ منه الجر 

من جهة ثانية» وتنيح لذوي الحمقوق وللفتظلمين والمراقبين أن يتعرّفوا على وجوه 

الصواب في الحكم ليُصارٌ إلى تأكيدوء أو الخطأ فيه لِيُصارٌ إلى تقويمه وتصوييه. 
الغصِنٌ الخامسٌ: بيئةٌ العدلٍ 


لا يمكن للقاضي؛ مهما رسخت قدماه فى الاتصافي بالعدلٍ على مستوى ذاتِه» أن 
يحكمَ بمقتضى العدل ما لم تتوفر له بيئة هينه على ذلكٌ. 0000077" 
الحكم بما يراه حقّا» وهذا وجةٌ من وجوو استقلالٍ القضاءِ فى المضيظلك المعاصر 

ود لكان مغرف رانباقوة وي ندا وهو نان لشي مم بغر عو 


2 العدل في المشروع امصريي 


على أن يحكمٌ بالعدلٍ» كانوا يتجتّبون التصديّ للقضاءِ عموماًء وفي أزمنةٍ الجائرين 
خسوا 

شوووة اسان الور للق شرك برها دمر العود و قر لاك اا 
ايا أبا عبد الله! بعد الإسلام والخير والفقه تلي القضاءً؟! فقال: يا أبا عبد الله! لا بد 
للناس من قاض ! قال: يا أبا عبد الله! لا بد للناس من شرطيٌ !00©. 

ومن أشدٌ ما يُبتلّى به القضاةٌ هو عدمٌ توفر البيئة الصالحة لإقامةٍ العدلٍ» حتى أن 
أحدّهم لما استّقضي شرط على مَن ولاه على القضاءٍ «نفودً الحقٌّ والعدلٍ»”", وذلك 

كر الود ا ام وإلا فإن القاضي إنما يولّى من أجلٍ 

نفو الحقء فماذا يعني شتراطَةُ لولا أن الغالبَ تدخلٌ الولاةٍ في عمل القضاة؛ , بحيث 
0 دون الأقوياء. 

ولا ريب أن كثيراً ممن تحمّظوا على قبولٍ التولية للقضاء - وما أكثرهم - 
يحدٌوهم إلى ذلك علمُّهم بأن القاضيّ لا يمكن - دائماً - من (نفوذ الحق والعدل) 
إلا على شريحة المستضعفين» وأما المستكبرون ذوو النفوذٍ فإن إصرارّهم على تصدّي 
فلانٍ أو فلانٍ للقضاء إنما هو لتحصيل الشرعية 


.7١ 5 ابن حمدونء محمد بن الحسن (ت ه)») التذكرة الحمدونية؛ ج ”2 ص‎ )١( 
فم الذهبي؛ أبو عبد اللّه (ت 48 لاه)ء سير أعلام النبلاء» ج 4: ص ترجمة الحكم بن عبد الرحمن‎ 
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العدل لسن تجرد زعة غبةٍ يتطلعٌ الناسٌ إلى تحقيقهاء وإنما هو مسارٌ عملي ينتظم فيه 
الناسٌ دون انحرافي إلى ب يمين أو يسار وينتهي بهم إلى حيث يتمناه كل واحدٍ منهم. 
وق قو فلاابة لهذا ارين عراة قاو ةريتو تظيهية ترز عليدمقرذات 
العدل والقسطء 0 
صنفين : 

١‏ - نظام التكوين 

نعني ب(نظام التكوين): بناءَ الخلق والخلقة على أساس القوانين والسنن. 
وبطبيعة الحاليء فإن الخلقٌ ها مهارن سات ونه والنميواافاعلين و لامو تريةء 
فالفاعل أولاً وأخيرا هن الله تعالى» ولا مجال للتغيير ولا التبديل في هذا النظام؛ 
ف #...لا تدِيلَ لكت أ .. 2”4: كما أنه 9... لا يَرِيلَ لِحَلَقٍ أله ...26 


(؟) سورة الرومء الآية .٠6‏ 
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؟ - نظامٌ التدوين 

نعني ب(نظام التدوين): مسائل التشريع التي تعلّقت مشيئةٌ اللّهِ تعالى أن يطبّمّها 
الناس باختيارهمء وترّك لهم القدرةً على مخالفتها. 

لكن هذا لا يعني رضاه عن مخالفتهم. بل إنه حذّرهم من فعلٍ ذلك تحت طائل 


2س مذ 2 رو 


الإدانة والعقوبة؛ ف لَه داه في اين د بين لرشَّدٌ 97 ون الى كن مككر واملشوك 


هه 


2 ساح سا سا مخ روس لو ددهو - وي 


وَيُوْض يله فَقَد أسْتَمسَك بِالْعوةَ الْوْتَقَّ لا أَنقِصَامْ 1 نا ونه يع عَلِيْ 204. 

ولا نعني بالتدوين - هنا - الكتابة الورقية وشبهّهاء بل تنظيم التشريعاتٍ الآمرة 
والناهية وإبلاعٌ النبيّ 9 بهاء سواء صدر منه الأمرٌ بكتابتها أو لم يصدر. 

وفي ما يتعلّقُ بالعدل؛ محل بحثناء فإنه لا يُنصور تحققُةُ دون نظام مدوّنِ؛ محفوظٍ 
في الصدورء أو مكتوب في السطور. وهذا ما حصل على مستويّين: 

الأول: القرآنُ الكريمٌ 

الثانى: السنةٌ المطهرةٌ 

وقد تحدّئنا فى المقدمة الثالثة» من التوطئةٍ والتمهيد؛ من هذه الدراسة» عن هذين 
المصدرّين بما لا نجد حاجة إلى المزيد» فراجع. 

وبقي :دور الفقهاء والعلماء امبباط التطبياتث التتريعية وفضيلها؟ من أجل أن 
تكون نبراساً يستضيءٌ به القضاةٌ في فقام الفصلٍ والبثّ عند التخاصم والاختلافي» 
وليسترشدٌ بها الباحئون في مقام الحكم على الأفكارٍ بالصوابٍ والخطا ولتعيدها 
عموم الناس فق تسيل العسزبين مايقل بتها ويرد. 

وغناماترابجع ذظاء الحصزين؛ وما دار حولهداتق خراسات! يتاي سدتريانها. 
سنجد العدلٌ حاضراً بقوةٍ بحيث لا تخطبُّةٌ عينٌ البصير. فلا قاكل من المسلمين بجوازٍ 
الظلمء ولا راد منهم لقيمةٍ العدل. هذا على المستوى النظريٌّ على الأقل. 

وأما عملا فإن :هيا يؤسف له أن الامة - في مجموعها - حادت كثيراً؛ بغير قصدٍ 
حيناء وبقصدٍ حيئاء عما ينبغي لها أن تصيرٌ إليه من إقامة القسط. وهذا ما حدّرهم 


.765 سورة البقرق الآية‎ )١( 
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الرسولٌ ملو منه مرارء وأوصاهم بما إن تمسّكوا بها سيكون مضموناً لهم الأمنُ من 
الضلالٍ نظرية وتطبيقا. 

ومن تلك الوصايا قولّهُ لتو - في ما رواه عنه زيدٌُ بِنُ ثابتٍ - «إني تارك فيكم 
خليفتين: كتابٌ اللو حبل ممدودٌ ما بين السماءِ والأرض» وعترتي أهلّ ببتي. وإنهما لن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوضٌ»)”". 

ومنها قولة بل - في ما رواه عنه جابرٌ - «أيها الناس! قد تركت فيكم ما إن أخذتم 
به لن تضِلُوا : كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي»0". 

وقد أقرّ بذلك مشاهيرٌ الصحابة» منها «ما رواه بعضٌ المؤرخين من مقولةٍ شهيرةٍ 
مطيو سر لخاد وير عي حم الات البطررح لحري آم لكلاف 
من بعدهء وبعد أن ذكر خصائصٌ , بعضن المرشحين) أخذ فيها بالحديث عن الإمام علي 
ليلفء فأشار إلى أنهم لو قبلوا ا ل(سلك بهم الطريقٌ) في رواية": أو (يحملهم على 
الحقٌّ؛ وإن حمل السيف على عاتقه) في رواية أخرى» أو (يسلك بهم الطريقٌ المستقيم) 
في رواية ثالئة", أو (إن أحراهم أن يحملّهم على كتاب رهم وسنةٍ نبيّهم لصاحبّك. واللّه! 
لئن وليّها لبحملنهم على المحجة البيضاءٍ والصراطٍ المستقيم) في رواية رابعة”") 

فهو - إذن - يقر؛ أولاًء في هذه المقولةٍ بكفاءة الإمام على 2د. 

بل إنه يقرٌ؛ ثانيأء بتميزه عمِّن سواه؛ ولذلكَ خصّه بالذكرء وأشاد به من بين مَن سمي 
مرشحاً لتولّي الخلافة. 
(1) هذا حديك مح تقهادة كل الألباني الذئ آقرفي كتايهالجامم الفيغين وريادتة تسح ررق 48): 
(7) المصدر السابقء برقم .)50١5(‏ 
(؟) ابن سعدء محمد (ت 770 ه)» الطبقات الكبرىء ذكر استخلاف عمر» ج 7؛ ص 747. 
(:) القرطبي؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت 477ه)» الاستيعاب في معرفة الأصحابء ترجمة علي بن أبي 


طالب» ج ا ص ١1‏ 
ابن عديء الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض» 
الطبعة الأولى 414 ١ه‏ - 1491م ج 7: ص 54 ضمن ترجمة عمر بن عبد الله. 

لق الطبري؛ محب الدين (ت 1914ه». الرياض النضرة في مناقب العشرة. ج كءاصس 4١١‏ الباب الثانى» الفصل 
الحادي عشر. 

قف المعتزلي؛ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» جا تقر و روما قي ان رو الات 
اج 5 ص /الا"اء ط دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
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كما أنه يقرٌ؛ ثالثأء بأن مسيرةً المسلمين ليست على ما ينبغي أن تكونٌ عليه. 

ومواارة: ؛ رابعاء أن المسلمّين لم يكونوا راغبين بشكل أكيدٍ وحاسم أن يسيروا بسيرة 
النبيّ يلو والتي لن تحصل بغير صاحبٍ المحجة البيضاء ءِ الذي هو علكٌ ين" . 

والمشكلةٌ تكمن في أن اللَّهَ تعالى اختار؛ عبرٌ نبيّهِ بلق » لكن قوم بني هاشم؛ أي 
قريشا, اختاروا وكرهوا أن تجتمعَ «الخلافة والنبوة”" في بني هاشم, فهي العة 
القديمةٌ - إذن - لم تنصهز في مشروع العدلٍ الربانيٌ» وهي لا ترى في الخلافة أزيد من 
«تأمير قريش لأنفسها»”» كما أنها كانت تنظر إلى بني ي هاشم «نظرٌ الثور إلى جازرو»*, 
ع أ الل تعالى بنى هذا المشروع على أسانس أنه ف ما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصضَى أله 


رش اص»ت ددح ماه 2 


ودسوله أمرا أن يكون لذ هم ابره مِنْ : مِنْ أمْرهم م ومن يحض الله سول فقَدَ صَلَّ ضَلَلًا صَلَلًا ميا 06©. 


1 


الدوحة الأولى: الفقهاء مستنطقون, لا مشزعون 


قد يختلطً على بعض الناس فهمٌ الدور المشروع للفقهاءء فيحسبون أن لهم الح 

000 وضعاً ورفعاً. لكن الرجوعَ إلى مصادر الفكر الإسلاميّ؛ وفقاً لمدرسةٍ أهلٍ 
لبيتِ ف خصوصاء يرى بوضوح لا لبسّ فيه أن دور الفقهاء ء محصورٌ في الاجتهادٍ 
مس الابشصاط والاسعطاق الا 2 


..« وهذاماقاله - صادقاً - عن نفسِهٍ للا؛ في سياقٍ حدبئِه عن معاناته مع مَن ساومّه على البيعةٍ قبل النكثٍ‎ )١( 
يجدوا عندي إلا المحجةً البيضاءً» والحملٌ على كتاب الله عز وجلء ووصبة الرسول بَلإللو.. 2( الخصال للشيخ‎ 
الصدوقء وعنه : بحار الأنوار» ج ١؛ ص 417 17 كتاب المحن والفتن؛ الباب 77 - باب الشورى واحتجاج أمير‎ 
المؤمنين (صلوات الله عليه) على القوم في ذلك اليوم.‎ 
أما كوت ليله على المحجةٍ البيضاءء وأنه الحاملٌ عليهاء فهو ما رُوي مستفيضاً عن النبيّ ملل في حقو يلد. فقد‎ 
روى الحافظ أبو نعيم؛ ارق نلائة؛ انإةامتها عن على القئرة وواجة متها باسناو عن جنديقة بن البيان أنه كال‎ 
«قال رسول الله اللو : إن تستخلفوا عليّا؛ وما أراكم فاعِلين» تجدوه هادي مهديّاء يحملكم على المحجة البيضاء؛‎ 
.]١١ا/ ص‎ 2١ ص 14» ترجمة علي بن أبي طالب 2؛ فضائل الخلفاء الراشدين» ج‎ »١ [حلية الأولياء» ج‎ 

(؟) الموسويء السيد حسن النمر (المؤلف)» قراءة أخلاقية للنهضة الحسينية» فقرة دواعي البحث وأهميته. 

[فرف الإصفهاني. أبو الفرج» كتاب الأغاني» ج 0 ١ص‏ 87 4؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج ايوص 4 
بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية للسيد ابن طاووس »ص 197 . 

هق ابن شية؛ عمر (ت 557اه)ء تاريخ المدينة» ج ” ص لوك 

للق المعتزليء ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ ج ١ء‏ ص 150؟ بناء المقالة الفاطمية في نةّ نقض الرسالة العثمانية 
للسيد ابن طاووس؛ ص 4١57‏ نثر الدرر في المحاضرات لأبي سعد الآبي الرازي؛ ج ؟؛ ص ١4‏ . 

زقف سورة الأحزابء الآية أغرة 
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وقد تسأل: أليس هذا يعني أن للمجتهد حقّ التشريع؛ باعتباره يُعل ذهتّه في 
الدليل الشرعيٌ» فيفتي بما يراه ولذلكَ يختلف الفقهاءً» ويقال بأن جهودهم مقدّرةٌ 
واجتهاداتهم بأجمعها ا ة ؟! 

الجواب: سبق أن وتفنا على معنى الاجتهادٍ المشروع في هذه المدرسةء والفرقٌ 
الرئيس بينه وبين الاجتهادٍ لدى مدارسٌ إسلامية أخرى, وأن مهمة المجتهدين والفقهاء 
دلا تدخل في دائرة تشريع الأحكامء ووضع القوانين» وإنما وظيفتهم هي استنباط 
أحكام الخبائل المستحدثة عن مار كها الدينية واستخراجها ص منابعها الشرعية» فلا 
ترى موضوعاً من الموضوعاتٍ مما لا نصّ فيه حتى تصل النوبة إلى الاجتهادٍ بمعناه 
الخاصٌ (أي تشريع حكم فيه بالقياس» أو الاستحسان. أو غيرهما)؛ كلها ورد في 
النصوص الخاصةء أو الأدلة العامة والقوانين الكلية»”"» فلا نعيد". 


وتأسيساً على هذاء يجبُ القولُ إن الفقية ليس له أن يخترعَ ويبتدع حكماً شرعياً لا 
سند له ولا دليل عليه؛ فإن ذلك محرّمٌ ومحظودٌ. والفقيهُ ملرّمٌ ‏ دائماً - أن لا يفتيّ إلا 
ب ار تر عل انسل ل ار يوتري 
الأدلة إلى لفظية عامة وخاصةء مطلقةٍ أو مقيدةٍ .. » وأخرى غير لفظية .. 

تعمء هناك هامشٌ؛ يسميه بعضُ الفقهاءٍ ب(منطقة الفراغ)» يستطيع الفقيةُ؛ خصوصاً 
المتصدّي للولاية العامة أن يتحركٌ فيه؛ فيفتي بالإلزام أو عدم بقيود محددق» بشرط 


أن يكون ذلك في الأطر المرسومة» وبما ينسجم - تماماً حرج زوع العرعة : وتفضيل 
ذلك يُطلب في محلو ". 


الدوحة الثاتية: مجالسُ الشورى والثواب ... 

لم تبنَ مصادرٌ الشريعة الإسلامية؛ أأعني الكتابّ والسنة» على على التفصيلٍ المباشر 
لجميع الحوادث. لذلك» مسّث العا إلى الفقهاء والعلماء لمدارسة هذه المصادر 
والنظر فيها؛ لاستنباط الأحكام الشرعية. 
)١(‏ الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر)»ء أنوار الفقاهة كتاب البيع» ص . 


0( راجع الدوحة الثانية من المنزل السادس من المرحلة الثانية من هذه الدراسة. 


فرق ا ا ل ؟ في مواضع من 
كتابه ابه العم (اقتصادنا), فليراجع 
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وهذا مابيّه القرآن بشكلٍ مباشر في قولِه تعالى ل وَإدَاجَاءَهُمَ أمَرونَ آلا دمن أو أَلْحَونٍ 
أذاعواً يدء ولو ردوة إل اكول وزلك ألا لتر 3 متف لعلمة لذن مسدب 0 

إن قلتّ: ابسن هذاايضي أن ماسم في هدء الأزمةاالسجانس الباية. أو مان 
الشورىء أو المجالس البلدية» وأمعازها من البعات المحفة: أو المعينة لين لها اليل 
في إصدار القوانين التنظيمية؟ 

قلتٌ: كلاء لا نقولٌ بالمنع منها مطلقا؟ فإن لها أن تصدرّء أو تقترح» القوانينَ والأنظمة 
بشرطين اثنين: 

الأول: أن تكونَ تشريعائهاء أو قل قواتُينهاء في إطارٍ ما سميناء ه بمنطقةٍ الفراغ. أي 
في الدائرة لم يرد فيها نصٌّ شرعيٌ مباشرٌ. 
الثاني : أن لا تتصادمَ مع نص شرعيّ أو حكم متفق عليه. وإن شئت قلتٌ: أن لا 

تُحلّ حراماًء أو تُحرمَ حلالاً. 

فدورٌ هذه المجالس التشريعية يشبهُ - إلى حدٌّ ما - ما يقومٌ به الفقيهٌ من الإفتاء في 
منطية القراع ليما يتاب وفواعد الخريمة وروحها: وين هاء وإنبها يدر عنها نين 
حر ع ير و الورك ري سوا اا 

تعديله أو إِلغائهِ أو استبداله. 

وجل مل هذا في ما يوصّف ب(الدستور). فإن للأمة» أو من يتولّى عليها بطريق 
شرعيٌ» أن تضم لها دستوراً تحتكمٌ إليه في إدارة شؤونهاء وتنظيم العدلٍ بين أفرادهاء 
مع مراعاةٍ العدلٍ الشرطّين المذكورين. 

الدوحة الثالثة : ولاق الأمر منفذون 

ولا الأمر ومّن دونهم من مسؤولين؛ ممن تتمثلُ فيهم (السلطة السياسية)» ويشككّلون 
الطبقةً الحاكمة على اختلافٍ مستوياتها. حَالَهُم في التشريع والتقنينٍ حال القضاق 
فليسوا ا ا ل و 
الشرعيّ إن كانوا من أهل ذلكء وإلا تلقوه من العلماء المؤعلين وغملواغن تجسيده 
على أرض الواقع قع 
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وإنما تُفتقد العدالةٌ؛ ا افتّقدت» إذا حاد ولاه الأمر عن هذا النهج» وأعملوا 

ومن هناء كان من اللازم على المشّع الإسلاسيٌ؛ وهو اللَّهُ تعالى والرسولٌ هاليو 
ناطق عنةه أن بحرضٌ - بشدة - على تشخيصي ولاق الأمرٍ من بعد الرسولٍ بَلكثو, 
وتسميتهم؛ وحضّ الأمةٍ على طاعتهم» لأن هذه الساحةً لو تُركت شاغرةٌ فستشرئبٌ 
أعناقٌ الطامحين إلى الرتاسة والوجاهة إليها. 

وعلاماجاء لكيه رالورخاة اليه يشر زو تان 1 لين انوا الليقرا أنه واطيموا سول 


2 رفوه 0 ل ل مي س#كارة 2 سج طلا 


أ آلا قر ود إن سرعم في سَىْءِ فردوه إل أل والّسول إن كمْمُوَمِمُونَ بألل ولو الآخز لِك حَير 
2 حْسَتّ تأ ويد 0 
وما تذهب إليه الشيعةٌ الإمامية؛ هو أن مسيرة الإسلام لم تخل في مرحلةٍ من 
مراحلها من التأكيد على مسألة الولاية والإمامة. لير وتطيقاء ولا يستقى .من ذلك 
الأيامٌ الأولى للبعثة. 
0 
حديث الدار 


خلاصة حديث الدار؛ على ما رواه الطبري في تاريخه؛ بإسناده» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبي طالب» أنه: ْ 

«لّما نزلت هذه الآيةٌ على رسول الله 8و (١‏ وَلَذِرْ عدرئَكٌ اليب ؛ دعاني رسول 
الله يلو فقال لي: يا عليٌ! إن الله أمَرني أن أنذرٌ عشيرتي الأقربين» فضقتٌ بذلك 
ذرعاًء وعرفتُ أنّي متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكرة؛ فصمثٌ عليه حتى جاءني 
جبرئيل» فقال: يا محمدٌ! إنك إلا تفعل ما تؤمرٌ به يعذَّنِك ريّك! فاصِتَعْ لنا صاعاً من 
طعام؛ واجمّل عليه رجلّ شاقء واملا لنا عساً من لبن» ؛ ثم اجمّع لي بني عبدٍ المطلب حنى 
أكلّمّهم؛ وأبلْمهم ما أمِرثٌ به. ففعلتُ ما أمرني به ثم دعوثهم له وهم يومئذ أربعون 
رجلاًء يزيدون رجلاً أو ينقصونه» فيهم أعمامّه: أبو طالب» وحمزةٌ والعباسشء وأبو 
لهب. 


و 


.08 سورة النساى الآية‎ )١( 
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فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعتٌ لهم؛ ٠‏ فحكتٌ به. فلما وضعتّة تناول 
رسولٌ الله لكو حذيةٌ من اللحيء نشقّها بأسنانه» ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال: 
خذوا بسم الل فأكل القومٌ حتى ما لهم بشيءٍ حاجةٌ وما أرى إلا موضع أبديهم؛ وأيم 
اللَِّ الذي نفسٌ علي بيده وإن كان الرجلٌ الواحدٌ منهم ليأكلٌ ما قدَّمتٌ لجميعهم. 

ال : اسقٍ القوم» فجئتهم بذلك العسٌء فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً؛ وأيم الله إن 
كان الرجلُ الواحدٌ منهم ليشرب مثله: فلما أراد رسولٌ الله 9 أن يكلّمَهِمٍ بدره أبو لهب 
إلى الكلام» فقال: وما نيترك متإختكم | تغرق القزة ونم يكلتهم سيول الله 1ف 

فقال الغدّ: يا علي! إن هذا الرجلّ سبقني إلى ما قد سمعتَ من القول. فتفرّق القومُ 
قبل أن أكلمهم؛ فعّد لنا من الطعام بمثلٍ ما صنعتء ثم اجمّعهم إليّ. 

قال: ففعلتٌ ثم جمعتّهم ثم دعاني بالطعام فقربتةٌ لهم؛ ٠‏ ففعل كما فعّل بالأمس» 
فأكلوا حتى ما لهم بشيءٍ حاجةٌ ثم قال: : اسقهم. فجثتهم بذلك العسّء فشربوا حتى رووا 
منه جميعاً ثم تكلم رسولٌ الله ملو فقال: يا بنيّ عبد المطلب! إني - والله - ما أعلم 
شاباً في العرب جاء قومه بأفضلٌ مما قد جتّكم به. إني قد جتتّكم بخير الدنيا والآخرق 
وقد أمرني اللَّهُ تعالى أن أدعوّكم إليه نأيُكم يؤازرني على هذا الأمر على أن بكونَ أخي. 
ووصبيء وخليفتي» فيكم؟ 

قال: فأحجم القومٌ عنها . عحيونعا. 

وقلتُ - وإني لأحدنُّهُم سنا وأرمصّهم عيناء وأعظمُهم بطناء وأحمشهم ساقاً -: أنا 
يا نبي اللَّو! أكون ويرك عليه. 

فأخذ برقبتي. ثم قال: ان هذا أخي. ووصيّي, و خليفتي» فيكم. فاسمعواله وأطيعوا. 

قال:ققام القوم يفسيكون» ويتولون لاب طالتب» قد أمرك أن تسبي لابزاك وتطيع 11. 

ونضيفُ ما ذكرناه سابقاً من أن الإمامةٌ من بعد الرسول ليست شأناً يستقلٌ هو فيه 
بالتصرفي. وإنما يتلقّاه - كغيره من شؤونٍ الشريعة - عبرٌ الوحي من اللّهِ تعالى هد 
)١(‏ تاريخ الطبري؛ ج ”اص 7151-119. 


قلت : رواه الطبريٌ في تفسيره - ذيل الآية الشريفة - مع إخفاءِ لبعضٍ مضامينه!! [انظرج 215 ص 4/ا- ا 
ذيل الآية 7١‏ من سورة الشعراء ءع]؛ وقد أوردنا ما رواه فيه في الروضة الثانية من المنزل السادس فراجعه. 


الروضة الخامسة: السلطة التشريعية 
جه 2« 


اللكووا واي ييا عاط رام جنار ار عر الله ليل أنه عرض الإسلامَ على 
بني صعصعة» فقال له واحدٌ منهم «أرأيتٌ إن نحن بايعناك على أمركء ' ثم أظهرك اللَهُ 
على مَن خالقَكء أيكون لنا الأمرٌ من بعدك؟ ل 
قال: فقال له: أفنهدف نحورّنا للعرب دونك. فإذا أظهرك اللَّهُ كان الأمرُ لغيرنا! لا 
حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه ..»2". 

وقد قدَّمنا شواهدٌ على ذلكَء وشيئاً مما يتعلّقّ بالمقامء في الروضة الثانية (القيادة 
العادلة) من المنزلٍ السادس (الطريق إلى العدل)» فراجع. 

يجب التنبية إلى: 

أن مسألة الوصية من النبيّ بيت لعل لل قد صدّرت بلا ريب» وقد دُوّن في ذلك 
كتبٌ ومؤلفاتٌ» تضمنت العشراتء بل المئاتٍء من النصوصي الدالةٍ على ذلكَ. ب 
اختلفت المذاهبٌ في تفسير المقصودٍ بها؛ فذهب كل فريق إلى ما يتناغم ومذهيّه". 
وقد بلغ الأمرٌ - في ثبوته - من الوضوح ما دفع بمثلٍ الشوكاني إلى القولٍ «... 
والواجبٌ علينا الإيمان بأن عليَاً هله وصيٌّ رسول الله يليه . ا 

ومن تلك النصوص ما أخرجه ابن عساكرء وغيروء واللفظٌ للأولء عن بريد «أن 
النبيّ به قال: إن لكل : نبي وصبّء ووارثاء وإن عليّاً وصبّي. ووارئي)"©. 


وفي ما يتعلّقٌ بمسألةٍ التشريع وأن ذلك مقصورٌ على الله تعالى» وأنغيرّه ليس 
سوى تابع ومنمٍ ليس له من الأمر شيء» فقد ورد في ذلك آياتٌ وأجاديف» تؤكدٌ 
جميعُها على الحدود اللازم مراعاتّها في هذه المسألة. 


لق السيرة النبوية لابن هشام» ج »١‏ ص 435 - 5560 ؛ تاريخ الطبري» ج ؟ءص 0١590؛‏ تاريخ الإسلام للذهبي» ج٠١‏ 
رخ 541 
قلت: في بعض المصادر؛ كالطبريّ والذهبيّ «أفتهدف», وكلاهما محتمّلٌ» وصحيحٌ في معناه. 

زفق انظر في ذلك كتاب (إثيات الوصية للإما علي بن أبي طالب) لعلي بن الحسين المسعودي لت 5:أه) 
ورسالة (العقد الثمين في إثبات الوصاية مير المؤمنين) لمحمد علي الشوكاني (ت اه ). وكتاب (غاية 
المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام) للسيد هاشم البحراني (ت 27 ٠١اه).‏ 

زفرة الشوكاني؛ محمد بن علي (ت ٠ةكاه)‏ العقد الثمين في إثبات الوصاية لأمير المؤمنين؛ ص ؟4» ط دار 
الغدير. 

دق تاريخ دمشى لابن عساكر» ج47. ص 7115. 
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وإذا كان هذا هو حال النبيّ بل وهو مَن يوحى إليه» وحال أهل بيته وهم الراسخون 
في العلم» وأنهم محكومون - في ما ينسبونه إلى الشرع - بإطار»ء فحال من عداهم 
سيكون أبِينَ وأوضح. 

فقد سأل رجلٌ أبا عبد اللّهِ الصادقٌ هللا عن مسألةٍ فأجابه فيهاء فقال الرجلٌ: أرأيتَ 
إن كان كذا وكذا ما يكون القولُ فيها فقال له مَهُ! ما أجبدّك فيه من شيءٍ فهو عن رسول 
الله ليو لسنا من (أرأيت) في شيع00". 

والإمامُ الصادقٌ لليلا في قولِه هذا يغمز من قناةٍ مدرسةٍ تعتمدُ (الرأي) مصدراً من 
مصادر التشريع» وهذا ما يقول الإمامٌ للا أنه مخالفٌ لتعاليم الشريعة. را إلى أن 
هؤلاء إنما قالوا بذلك لافتقادهم العلمَ عن الرسولٍ 9و”". 


وفي حديتٍ للإمام. حمر بو علي الباكر دو» خاطي به جادرا الجعفي؛ قال فيه 
ديا جابر! إنا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين» ولكثا نحدّثكم بأحاديث 
نكيزها عن رسول الله ج87 كما يكنرٌ هؤلاء ذهبّهم وفضتهم)". 


)غ0( أصول الكافي؛ ج ١؛‏ ص 08: باب البد والرأي والمقاييس» الحديث .7١‏ 
وقد رُوي عن الشعبيٌ» أنه قال لعن الله أرأيت» [سير أعلام النبلاء؛ ج 4» ص ١١‏ 7]. 

(؟) يجب التنبيةٌ إلى أن هذا لا يعني أن إعمال الرأي بي بجميع مستوياته ممنوءٌ» فإن هذا منافٍ لمدرسةٍ أهل البيتٍ وننا. 
وما جاء من التنبيه في الحديثٍ لعل مناسبئه أن الإمام لاد كان يعرف أن السائل واقمٌ في الرأي الممنوع» أو أنه 
أراد تحذيرَهُ منه» أو تحذيرٌ غيره من خلاله. 
ويشهد لهذا ماجاء عنهم من سؤالٍ السائلين عن رأيهم؛ ولم ينبّهوه كما جاء في الحديثٍ المشار إليه في المتن. 
فقد روى الشيحٌ الكلينيُ؛ بإسنادوء عن حمرانً بن أعين؛ قال : سألتٌ أبا جعفرٍ فالا عن جاريةٍ لم تدرك بنت سبع 
سنين» مع رجال وامرأة. ادعى الرجل أنها مملوكة له. وادعت المرأةٌ أنها ابنثها. 
فقال: قد قضى ني هذا علي للا. 
قلت: وما قضى في هذا علي جلاه؟ 
قال : كان يقول الناسٌ كلهم أحرادٌ؛ إلامن أقر على نفِيِهٍ بالرقٌ وهو مدرك. ومن أقام بينةَ على مَن ادعى؛ من عبد 
أو أمقء فإنه يدقع إليه؛ يكون له وقاً. 
قلتٌ: نما ئَرى آنت؟! 
قال: أرى أن أسألّ الذي ادّعى أنها مملوكةٌ له على ما ادّعى؛ فإن أحضر شهوداً يشهدون أنها مملوكةٌ له لا 
يعلمونه باعَ ولا وهَبّء دفعتٌ الجارية إليه حتى تقيمٌ المرأة مَن يشهدٌ لها أن الجارية ابننّها؛ حرةٌ مثلّهاء فلتدفغ 
إليهاء وتخرج من يد الرجلى...» [فروع الكافي» ج لاء ص 47١‏ -4751» كتاب القضايا والأحكام باب الرجلين 
يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة» باب نادر, الحديث .]١‏ 

(9) الصفاره محمد بن الحسن (ت ه). بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم» جَ ءوض 


89 الباب ١4‏ - أن عندهم أصول العلم ما ورثوه عن النبي 2 لا يقولون برأيهم؛ الحديث ٠. ١‏ وعنة: : بحار 
الأنوار, اج كءاص .١77‏ 
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وعنه لله - في حديث آخرٌ - أنه قال «لو أنا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلَّ مَن كان 
قبلناء ولكنا حُدّئنا ببينةٍ من ريّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها لنا)0"©. 


ومنها: قولّهُ تعالى 0 ل 200 وح يون 04 . 


و م 0000 

ومنها: قولّهُ تعالى 7وََوْ ليا مص الأقاوبل 22 لَخَدَن َه بين (8) ثم لمَطََنَا ينه 
لويينَ 494 . 

الدوحة الرابعة:؛ الناسُ سواسية أمامٌ التشريع 

مقتضى العدالة أن يتساوى الناس أمام القانون. فليس هناك مَن هو فوق القانون» كما 
نجده عند أصحاب الامتيازاتٍ في الدول الجائرة» حيث يطبق القانون على الضعفاء 

0 - 0 

بالرضا والإكراه» ويُستثنى من ذلك أولو الحولٍ والطولٍ بالحيلةٍ حيناء وبكل صلافةٍ في 
كثير من الأحيان. 

ويشهد لهذا المبدأ أ الإسلامي الأصيلٍ؛ بل 17 عليه» أن الميدان في التفاضلٍ بين 
الناس في الإسلام هو التقوى والغلم والخشية» فقال تعالى ا تر عند 
آسَّ...4”» وقال تعالى ...ل مَل يَسَتَوى لذي يعون وَألِنَ لا يَْلَمُونَ ... 04©. وقال 
تعالى «9.. نما يح أله مِنَ عِبَاده الْعلمكوا ... 04" 

فكلما كان الشخصٌ أعمل بما جاء من عند اللَّهِ وأشدّ انصياعاً له فهو أتقى للَّهء ومن 
ثم فهو أفضلُ عنده سبحائةٌُ. وهذا يعني - بالضرورة - أنه أشدٌّ التزاماً من غيره بالقانون 
)١(‏ المصدر السابق» الحديث ؟. 
(؟) سورة يوسفء الآية لا51. 
(*) سورة النجمء الآيتان 23 4. 
(8) سورة الحاقة. الآيات 54 -55. 
(4) سورة الحجرات» الآية .١7‏ 


(7) سورة الزمر الآية 9. 
(9) سورة فاطرء الآية 78 
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ومقتضياتهء وخلافٌ ذلك خلافٌ للعدلٍ المنشود؛ فقد رُوي عن أبي عبدٍ الله الصادق 
لل أنه قال «إن [من] أشدٌّ الناس حسرةٌ يومَ القيامة مَن وصَف عدلاً ثم عمل بغيرو)!". 
ويشهد لقب ثانياً - ما جاء في سيرة النبيّ الأكرم بِكنة؛ من حد يثِ طويلٍ ألقاه على 
نكا يرنه ترف جا بها نا متهتي: ريايد لابن أجروي رنافيتة | 
يكونّوا عليه بعدّه؛ وأن العدلٌ هو الأساسٌ الذي يجبُ عليهم يقيموا عليهم بنيائهم؛ وأنه 
قدوتّهُم في ذلك. 
وجاء في ذلك الحديث قولَه يلكو «... إن ربي عر وجل حكّم. وأقسّم أن لا يجورٌه 
فناشديُكُم بالل أي رجلٍ منكم كانت له قبل محمدٍ مظلمةٌ ! إلا قام فليقتصٌ منه؛ 


فالقتصاص في دار الدنيا أخن] إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة 
والأنبياء. 


فقام إليه رجل من أقصى القوم؛ يقال له سوادةٌ بن قبسء فقال له: فداك أبي وأمي يا 
زتسول”اللد؟ إنك لما أقبلتَ من الطائف استقبلئك؛ وأنت على ناقيك العضباء» وببدك 
القضيبٌ الممشوق» فرفعتٌ القضيبّ وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني. ولا أدري 
عمد أركخظا. 

فقال: معادً اللّهِ أن أكون تعمّدتٌ. 

ثم قال: يا بلال! ة قم إلى منزلٍ فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق. 

فخرج بلالّ - وهو ينادي في سكك المدينة -: معاشرٌ الناس! من ذا الذي يعطي 
القصاصّ من نفسِهٍ قبل يوم القيامة» فهذا محمدٌ بإب يعطي القصاص من نفسِه قبل يوم 
القيامة. 

وطرق بلالٌ الباتٍ على فاطمةً لاه وهو يقول: يا فاطمةٌ! قوميء فوالدّك يريد القضيبٌ 
الممشوق. فأقبّلت فاطمة ليا؛ وهي تقول: يا بلال! وما يصنعٌ والدي بالقضيبء وليس 
هذا يومَ القضيب؟! 


.١ أصول الكافي» ج ”ص 7494 كتاب الإيمان والكفرء باب من وصف عدلا وعمل بغيره» الحديث‎ )١( 
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فقال بلال: أما علمتٍ أن والدّك قد صعد المنبرٌ وهو يودّع أهلّ الدين والدنيا؟! 

فصاحت فاطمةٌ ليلا وقالت: واغمّاه لغمّك يا أبتاه! مَن للفقراء والمساكين وابن 
السبيل يا حبيبٌ الله! وحبيبٌ القلوب! ثم ناولت بلالا القضيبٌ. فخرج حتى ناوله 
رسول الله بلثلة. 

و 3 

فقال رسول اللّه: أين الشيٌح؟ 

فقال الشيخٌ: ها أنا ذايا رسول اللو! بأبي أنت وأمي. 

فقال: تعال» فاقتصٌّ منى حتى ترضى. 

فقال الشيحٌ: فاكشف لي عن بطنِكء يا رسولٌ اللّو! 

فكشّف َو عن بطنه. فقال الشيحٌ: بأبي أنت وأمي يا رسول اللّوِ! أ تأذنُ لي أن أضعَ 
فمى على بطيك؟! 

ع 26 . 

فأذن له. فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطنٍ رسولٍ الله من النار يوم النار. 

55 00 : 502 6 م 

فقال رسولٌ الله بَإوو: يا سوادةٌ بنّ قيس! أ تعفو أم تقتضٌ؟! 

فقال بن : اللهم اعفٌ عن سوادةً بن قيس كما عفا عن نبيّك محمدٍ ...)20. 

ويشهدٌ لذلك - ثالثاً - أن أميرٌ المؤمنين علياً هللا جلس بين يدّي القاضي لَمّا 
خاصمه يهردى؛ ع درع افتقَدّهاء فأقام بينة على دعواه.» وحكّم القاضى لمصلحته. 
وأقر اليهوديٌ بصدقِه ه. وأسلم. واستشهد بين يديه في النهروانٍ مقاتلاً 
للخوارج”". 

ويشهدٌ له - رابعاً - ما رواه الشيخ الطوسيٌ؛ بإسنادو عن علي بن أبي رافع» قال: 
)١(‏ ابن بابويه الصدوقء محمد بن علي (ت ١8اه).ء‏ الأمالي» ص 774 - 251726 المجلس ”47» الحديث 1. 

وذكر مضمونٌ الحادثة - باختصار - ابن سعد في طبقاته» في ترجمة سواد بن غزية؛ ج “ا ص 515. ومثله ابن 

منده في معجمه؛ ج ١اء‏ ص .485١١‏ 


وذكرها أيضاً - باختصار أيضاً - ابن قانع في معجم الصحابة؛ في ترجمة سواد بن عمرء ج ١‏ ص 7517. 
(1) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم» ترجمة شريح؛ ج 5 ص 178. 
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5-5-0-8 بن أبي طالب (لله وكاتبه. وكان في بيتٍ ماله عقدٌ لؤلؤ؛ 

قال: 07 إليّ بنتُ علي بن أبي طالب «لإد» فقالت لي: بلغني أن في بيتٍ مالٍ أمير 
المؤمنين هلإ عقدّ لؤلؤ. وهو في بيك وأنا أحبٌ أن تعبرني أتجملُ به في أيام عبد الأضحى. 

فأرسلتٌ إليها عاريّة مضمونة: مردودةً يا بنتٌ أمير المؤمنين! 

فقالت: نعم! 07 00 مردودةٌ بعد ثلاثة أيام. فدفعتة إليها. 

وإن أميرٌ المؤمنين هللا رآه عليهاء فعرفه! فقال لها: من أين صار إليك هذا العقدٌ؟! 

فقالت: استعرتُه من علي بنِ أبي رافع؛ خازن بيتٍ مالٍ أمير المؤمنين؛ لأتزيّن به في 
العيدء ثم أردّه! 

قال: فبعث إليّ أميرٌ المؤمنين «لإ» فجتتة» فقال لي: أتخونٌ المسلمين يا ابنَ أبي 
رافع ! 

فقلتٌ له: معادً الله أن أخونَ المسلمين. 

فقال: كيف أعرتّ بنت أمير المؤمنين العقدّ؛ الذي في بيتٍ مالٍ المسلمين؛ بغير إذني 
ورضاهم؟! 

فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين! إنها ابنّك. وسألئْتى أن أعيرّها إياه؛ تتزيّنٌُ به. فأعرتّها إياه 
عاريّة مضمونةً» مردودةً فضمنئه في مالي؛ وعليّ أن أردّه سليماً إلى موضعه. 

قال: فرّده من يومك. وإياك أن تعودَ لمثل هذا؛ فتناّك عقوبتى 

ثم قال: أُوْلَى لابنتي؛ لو كانت أخدّت العقدّ على غير عاريّة مضمونةٍ مردودةٍ» لكانت 
إذن أولّ هاشمية قطعت يدها في سرقةٍ. 

قال: فبلغ مقاليهُابنتهُ. فقالت له: يا أميرٌ المؤمنين! أنا ابنشّك. وبضعةٌ منك, فمّن أحقٌّ 
بلبسِه مني؟! 

0 با بنتَ علي بنٍ أبي طالب! لا تذهبنَ بنفييك عن الحو. 
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قال: فقبضِئَهُ منهاء ورددثة إلى موضعه)2". 

هذان نموذجان من العدل النبويّ والعلوىٌء وهذه هى الأمانة العلياء ولو أن 
النبيّ يمو أو الإمامَ عليّاً ه. أو واحداً من عترتهما الطاهرين» هو مَن تولى أمرّ الأمة 
اليوم» فكم يا تُرى هي الأيادي المستحِقةٌ لأن ثة نحن ؟! وكف سيكرن العدل؟! 
ذكنف ايكون حال لذن ؟] 

الدوحة الخامسةٌ ؛ الشريعةٌ بين الثبات والتغير 

تمتارٌ شريعةٌ الإسلام بالواقعية» والابتعادٍ عن المثالية الخيالية. 

وعلى هذا الأساسء فقد تنوعت الأحكامٌ في هذه الشريعةٍ إلى نوعين: 

١‏ - الأحكامٌ الثابتة 

وهذا وصففٌ لمجموعة من الأحكام سِميّها العامة أنها لا تتبدلٌ ولا تتغيرٌ. 

ومثالاً على ذلكٌ: 

أ- الإيمان باللّهِ تعالى. 

ب - التصديق بالنبيّ بل . 

ج - الصلاةٌ المفروضةٌ» حيث لا تسقطٌ عن المكلّفٍ في حال من الأحوال. 

؟ - الأحكامٌ المتغيرةٌ 

وهذا وصففٌ لمجموعة من الأحكام سمتّها العامة أنها تحتملٌ التبديل والتغييرٌ في 
أصلهاء أو تفاصيلها. 5 

أ- كيفية الصلاة؛ حيث يجب على القادرٍ أن يقومَ في بعض حالاتهاء ويسقط ذلك 
عن العاجز. 


لق تهذيب الأحكام» ج ل ١ءص ١6١‏ - 167ء كتاب الحذود؛ باب الزيادات» الحديث /727. وعنه: وسائل الشيعة» 
ج32 ص 3597-7957 الحديث (07141/14. 
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ب - الصومٌ؛ حيث يجب على القادر دون العاجز. 
والبحثٌ متعددُ الجوانب» ومتشعبٌُ الأطرافء وتفصيلٌ ذلك يُطلب في محلّه. 
لكن يمكننا القول عه اين - أن اللشخص القيامَ بإحقاق حي بما لم ينة عنه 


الشرع»”" ؤكل مثلّ ذلك في الجماعات والمؤسسات العامة وكلٌ مَن يتصذى لإنا قامة 
الفدال الفط 


الدوحة السادسة: العدلٌ من ثوابت الشريعة 

العدل؛ الذى عو موضوة بحثناء هو من الأحكام الثابتة في أصله. فهو واجبٌ في 
الإسلام» أما ضدة؛ وهو الظلمء » فمحظورٌ كذلك. 

أجلء كيفيةٌ العدل؛ أي تطبيقاتُ» قابلٌ للتبديل والتغيير؛ تبعاً للظروفٍ والملابساتٍ» 

ومثالاً على ذلكٌ: 

جيني الفقهاة سابداء على ما ثبت لديهم من الادلة الشرعية - بجواز اتخا 0 
وات الزن دا تر على العال نادت و ار ا ادل 
ذلك فلا يجورٌ له . وذلك استنادا إلى قوله تعالى ل وَإنْ حم فم ألا نقسظوا فى الْنَمَىَ وأتكحرا ما 
طاب لَكُم من أَليْسَهِ من وَتُلنتَ ديع ان خف الَأ ويد : 000 

وقد كان من حرصي النبيّ يلت في عدله بين نسائه أنه «كان يطاف به في مرضه؛ 
محمولاًء على نسائه؛ يقسم لهن. ثم قال «اللهم هذا قسمي في ما أملك. وأنت أعلمٌ بما لا 
أملك» أقسم بينهن في الظاهر بالفعل» وإن كان لا يمكنني أن أسوي بينهن في المحبة»””". 

وروي ”أن عليّاً عليه الصلاة والسلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا 
يتوضأ في بيتٍ الأخرى)2". 
)١(‏ السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 4154١ه).‏ مهذب الأحكام, ج١7‏ ص 185. 
(؟1) سورة النساءء الآية . 


(*) الطوسيء أبو جعفر (ت ٠47ه).»‏ المبسوط في فقه الإمامية؛ ج4» ص ١66‏ . 
دق الكاشاني» محسن الفيض (ت ه). تفسير الصافي» ج ١ء)ص608.‏ 
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وقد يُتضوّر أن فى هذا مبالغة!! وليس الآمد كذلك؛ لآن العدل مراتب؛ فإن بعضها 
- كالمبيت - واجبٌ» دكنيل ادرف امتح وكلاهما يؤكدان مبدئية 
و 5 2 
العدل. ف«القسمة بين الأزواج واجبة بلا خلافي)”". 


وقد جاء في الحديث النبويّ عن أبي هريرة» عن النبىّ ملي أنه قال «مَن كان له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يومَ القيامة أحدٌ شقيهِ مائل». 

وقال الشهيد الثاني رت 55 وه) (لا خلافٌ بين العلماء في وجوب القسم بين 
الزوجات في الجملةء لما فيه من العدل بينهن» وتحصيئهن» والمعاشرة 0 
المأمور بها. ولأن النبيّ َو مات عن تسعء, وكان يقِسِم لثمانٍ منهن؛ أن فبووة يت 
زمعةٍ وهبت ليليّها لعائشة؛ حين أراد النبئٌ بأو طلاقّها لما كان بها من الكبّر فسألَنّه أن 
يتركها في جملةٍ أزواجه؛ ووهبت ليلتها لعائشة. 

ومنه اسئفيد جوازٌ هبةٍ الليلة. والتأسّي به مَل واجبٌ»)2. 


؟ - من وظائف القاضي الفصلٌ بين المتخاصمين؛ بالعدلٍ والإنصافي. وهذا يفرٌ 
أن يكونَ على مسافةٍ واحدةٍ - كما يقال - من الجميع. 

ومن هناء قال الفقهاءٌ يجب على القاضي «التسويةٌ بين الخصمين في: السلام» 
والجلوسء والنظرء والكلام» والإنصات»”'» فليس له أن يحابيّ احدهما يزيد هما 
يفعله مع الآخرّ؛ إلا إذا كان هناك ما يفرض قرب أحدهما؛ لعجزٍ أو صمم ونحو ذلك 
وبعدٍ الآخر؛ إذا لم يُتهم القاضي بالمحاباة. 


وبالطيع؛ ' فإن إِلزامَ القاضي بالتسوية بين الخصمين؛ في السلام» والجلوس» والنظرء 
ليس في أعمنة ة إلزامه بالتسوية بينهما في لخادم والإنصاتء فهذان الأخيران لهما 717 
وتأثيرٌ على سير الدعوى والحكمء أما الثلاثُ الأول فلها نأ: ثيرٌ نفسانيٌ على مَن حكّم القاضي 
عليه؛ بحيث قد يتهمٌهُ بعدم إنصافِه؛ متذرّعاً في اتهايه القاضي بما صدر عنه من تصرفاتٍ. 


للق الكاشاني؛ محسن الفيض» مفاتيح الشرائع» ج ”. ص المفتاح املا 

زهف4 السنئن الكبرى للنسائي» ج 4» ص 215١‏ كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. 

(9) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» ج8» ص خرن 

(4) المحقق الحلي؛ نجم الدين جعفر بن الحسن (ت 57177ه)ء شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» ج5» 
ص الا. 
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وقد استثنى بعض الفقهاءٍ بعص التصرفاتٍ من وجوب التسوية فيهاء وقالوا لو كان 
أخدهيا سلما جاذ أن ون الذمئ قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزل0. ولكن 
هذا - كما لا يخفى - ليس مقبولاً على إطلاقِه؛ خصوصاً في مثلٍ زماننا؛ لأنه يفتيح باب 
اتهام القاضي بالميل إلى أحدٍ الخصمّين على حساب الآخر. 
ومن هناء فإن التسوية في جميع ما ذكر هي الأوجَةُ والأوفقٌ بالعدلٍ. وهو الأنسبٌ 
الدلة لخصمَّين ما فيه ضررٌ 
خصوه. ولا أن يهديّهُ لوجوه الحججاج؛ لأن ذلك يفتحٌ باب المنازعة وقد تُصِب 
ل 


؟ - يجب أن يُراعَى العدلٌ في ما تصدره السلطةٌ السياسيةٌ من لوائحح قانونية وتنظيمية؛ 
بحيث لا ينال بعضٌ الناس ما ليس له. ويُحرم آخرون مما هو لهم. أو يُلرّمون بما يكون 
محظوراً عندهم, أو يُحرمون مما هو واجبٌ في معتقدهم. 

وهناء يلزمنا الإشارةٌ إلى أن مقتضى العدلٍ هو مراعاةً الخصوصيات الاجتماعية 

9 و 3 5 
والثقافية ونحوها؛ مما يؤثّر إهمالها في تطبيقٍ العدل. وهذا ما أشار إليه بعضُ فقهاءِ 
الإمامية من المعاصرين؛ من أن على القاضي «أن يفصلٌ النزاع مع احترامهِ للحجة 
الشرعية التي بيد المتداعِيين» وفي مقام إقامةٍ الحدودٍ والتعزيراتء فمّن ارتكب عملا 
منائعا ينظ الجعهادا أو تقليداء فتعفى مخ العفو ةر 

الأمرٌ الذي يعني أن على السلطة التشريعية حار الا - ملاحظة 
هذه الخصوصياتٍ قدرٌ المستطاع. خصوصاً وأن الأمة قد انتهت: ب نظرياً على الأقل - 
إلى التسليم بواقعية التعددٍ المذهبيّ فيهاء وأن من مصلحيها اتخاذً قرارٍ جريء يؤسّس 
لحالة 4 من التعايشس بين أبناء الأمق بل التعاونٍ الجاد؛ وفقاً لحالة التعددية فيها. 


وهذا بحمدٍ اللَّهِ ما حصل فى قمة مكة التى انعقدت فى 575 ١ه ٠0‏ ٠5م‏ ودعت 


)١(‏ المصدر السابق. 
فق ا م 
(5) موقع منظمة التعاون ال حو نل اه 0 016-01 ل 0006 


0 الروضة الخامسة: السلطةٌ التشريعيةٌ 


ومما يؤسَففٌ له أن النبيّ الأعظم ج42 درّن وثيقة المدينة' '» ونظَّم فيها قواعدٌ العيش 
الكريم في المجتيع الجديدِ؛ الذي يقر ب(الآخر) غير المسلم'"» بينما تعاني أميّنا بعد 
أربعة عشرّ قرناً من نبذِ (الآخر) المسلم. 

حتى صار شعارٌ بعضهم؛ ممن أشرنا إليه سابقء هو النبرٌ والنبذَُ لينتهيّ به الحال 
إلى أن قال «... من أعظم الزلاتٍ خطراً على الإسلام» وأشدّها أثراً في نقض غراه 
محاولة بعض أهل الزيغ والفسادٍ في زماننا . .. أن يقاروا ب بين أهلٍ السنةٍ وبين الرافضة 
وغيرهم من أهل البدع المخالفةٍ يما كان عليه رسولٌ الله يق وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان)27. 


وفي مقابلٍ هذه النظرية والمنهج فإن مدرسة أهل البيت فل تنطلق من أنه ليجب 
مراعاة ضوابط الإسلام؛ والحرية» واحترام الحجج الشرعية للآحرين بصورة كاملة 
وأن يكون ذلك ملاكاً لعملٍ المدراءِ في الجهازٍ الحكوميٌ)9). 

وتأسيسا غلى هذا فإن العدل في المشروع الإسلامي يفضي بتكم الاختلا فا بين 
أتباع المذاهمب الإسلامية المختلفة» فيترك لكل أتباع مذهب أن يتعبّدوا الله تعالى بما 
قامت عليه الأدلُ عندهم؛ وليس لأحد أن يمنتهم من طقوسهم وشعائرهم؛ وفي الوقتٍ 
نفسِهِ ليس لأيّ منهم أن يفرضٌ وجهة نظره على الآخرين؛ بدعوى الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر !! 

لع في المسائلٍ العامة يجب على مجالس الأمةٍ؛ النيابية والشورية» البحث عن 
صيغ تُراعى فيها المصلحة العامة على قاعدة التعايشٍ وعدم النبذٍ. 


ونختمٌ هذه الروضة بالقول: 
إن ما عليه الأمةٌ - اليومَّ - من وضع عامٌ لا يمكنٌ أن يعبّرَ عن عدلٍ الإسلام» 


)١(‏ أفردنا لها الملحق )١(‏ في آخر الكتاب. 

(؟) فصّلنا الحديتٌ في مضمونٍِ الوثيقةٍ في النموذج الأول» من المحطة الثانية» من المنزل الثالث؛ من المرحلة الثانية 
من الكتاب؛ فراجع. 

(*) التويجريء حمود بن عبد اللّه (ت 51١ه»)»‏ تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام؛ 
ص5١١.‏ 

(:) مؤمنء الشيخ محمد (معاصر»» القوانين الثابتة والمتغيرة» مجلة فقه أهل البيت لقعم - العربية؛ ج١4»‏ ص .١١1/‏ 


العدل في المشروع الإسلامي م 


وقوه الكعكية العلياة الف ,ظالما فقن امون عميها» نحي آنه التيدة العامة 
ليذ الو ْ 

لذلكَء يجب على الجميع التفكيرٌ الجاذٌّ بالبحثِ عن صيغ عملية للتوفيق بين 
هذا الزعم (الصحيح)» وبين الواقع المتخلّفيء الذي أدّى بنا إلى الدخولٍ في ما يشبه 
الحلقةً المفرّغد فما أن نبدأ محطة من محطات البناءء حتى تُبتَلّى بمعول من معاول 
الهدم. 


الروضة الشادسة 


السلطة التنفيذية العادلة 


تمهيدُ: المفهومُ؛ والضرورة 

البللة التفيدية ب معتاها المعزو فق .قل هذه الأرمة بدن الكجهر: والموؤسينات 
التي يُناطٌ بها تطبينٌ القانون / الشريعةٍ في النطاقٍ العامٌ. ْ 

وتتكوّنُ هذه السلطةٌ - عادةٌ - من رأس؛ قد يُسمى (الإمام)» أو (الخليفة)» أو 
(الشلطات) :رتح دللقا من الااستماء #ورياتن موبعيد» الووواة والمعاوتودء هكد نيم 
الدائرةٌ لتستوعب كلّ مّن يعملٌ تحت إمرة ذاك الرأس بغرض تطبيقٍ القانونٍ / الشريعة. 

وتكوينُ السلطةٍ؛ بهذا المعنى؛ لا يستغني عنه أي تجمع بشري. 

وتأسيساً على ذلكَ؛ فإن «أولٌ عملٍ قام به النبيّ لك بعد الهجرة الى المدينةٍ كان 
سج لسر الإسلامية فقد كان َو يدرك ذا أن أهداف النبوة وبعثة الأنبياء 
وهي التربيةٌ والتعليجُ» وإقامةٌ القسط والعدلٍء وسعادةٌ الإنسانٍ ورفعتٌهُ غيرٌ ممكنة بدونٍ 


تشكيلٍ الحكومة. ولهذا السبب فقد بدأ في أولٍ فرصة ممكنةٍ بإرساء أسس الحكومة 
وذلك بأمر من الله تعالى)0©. 


وقد تتساءلٌ: ما وجهٌ الضرورة في وجودٍ السلطة؟ 


.897 ص‎ .٠١ الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم (معاصر)» نفحات القرآن. ج‎ )١( 


العدل فى المشروع الإسلا 
10 سمه > 


الجوابٌ: «إن من الواضحات والأمور البديهية في الشريعةٍ حاجة المجتمع الإنتاني إل 
الحكومة. وعدم إمكانٍ تفكيكه وعنهاء وذلك من باب أنه بالحكومة يمكن تحقيق ا أهداف 
الشريعة المقدسة التي لا يمكن الوصولٌ إليها إلا من طريت تشكيل الحكومة وتتفيذٍ الولاية'”©. 

وقد أقاء المقهاء على وجوب إقامةٍ السلطةٍ الكثيرٌ من الأدلِ» ولسنا بصدد استعراضها 
هناء وهي أدلةٌ متينة يُستَادُ منها «أن تشكيلٌ الحكومة الدينية يُعدُ أصلًا أساسيّاً في دائرة 
مقاصدٍ الشرائع السماوية والأديانٍ الإلهية»"". 

وهذاانا لكتتلت فيه السنة والقيعة عزف هذا النيناق قال ابن مه «يحب أن 
يُعرفَ أن ولاية أمرٍ الناس من أعظم واجباتٍ الدين؛ بل لا قيامٌ للدينٍ ولا للدنيا إلا بها. 

فإن بني آدم لا تتم مصلحتُهم إلا بالاجتماع لحاجةٍ بعضِهم إلى بعض؛ ولا بد لهم 
عند الاجتماع من رأسٍ حتى قال النبيّ للك «إذا خرج ثلاثةٌ في سفر فليؤمّروا أحدّهم». 
أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

وأخرح العمده في المسبعد» عن طريق عبد الله بق مرو ان التين لتو قال :دلا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاةٍ من الأرضي إلا أمّروا عليهم أحدّهم» فأوجب بَلْتْهْ تأميرٌ الواحدٍ في 
الاجتماع القليلٍ العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع. 

ولأن الله تعالى أوجب الأمرٌ بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوةٍ 
وإمارة. 

وكذلك سائر ما أوجبه ص الجهادٍ والعدلٍ وإقامة الحجٌّ والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم. قاف الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ ولهذا دوي «أن السلطانّ ظلٌ الله 
في الأرض». 

فالفريقانٍ - إذن - متفقانٍ على أصلٍ الحكومة؛ أي السلطةٍ السياسية» وضرورتها في 
الاجتماع الإنسانيٌ؛ غيرٌ أن خلافهم 014 في أمريرخ أساسيية: ْ 
)١‏ الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم» أنوار الأصولء ج ””» ص 55 26 المسألة الرابعة: من مناصب المجتهد المطلق 

الولاية والحكومة. 


() الشيرازيء الشيخ ناصر مكارم وآخرون. موسوعة الفقه الاسلامي المقارن» ج 2١‏ ص 5454. 
قرف أبن تيمية» أحمد ات 5 الاه). مجموع المتاوى. ج )اص 59١‏ 


الروضة السادسةٌ: السلطة التنفيذية العادلةٌ ١‏ 
ص 3 11 
الأول - أن الشيعة يصرُون - نظرياً وعملياً - على اشتراطٍ (العدالة) في من يتولاها؛ 
ماما ل لاخر تن عليها 
الثاني نم شاسره ري شتراطٍ العدالةٍ عملي وإن ان شترطها كثيرٌ منهم 
نظريا لذلك.» قالوا بشرعية المتغلّبء والمتغلّبُ لا يكون عادلاً في العادة. 


بل إنهم سلّموا بخلافة بني أميةً! مع ما رُوي عن النبيّ يلي أنه قال «الخلافةٌ بعدى 
ثلاثون سنةٌ؛ ثم تصير ملكاً عضوضاً»”"» فمعاوية ومّن بعدَهُ لا يكونون خلفاء» بل كانوا 
لوكا وأمراء»2. 

وبنو أمية هؤلاء هم الموصوفون - على لسانٍ الصحابيٌّ سفينة» مولى رسولٍ 
الله ملقو - يأنهم اشر الملوكِ»؟»»: وقِس على هذا مَن ولي الأمرّ من بعد بني 
اذك بعل لم بجر والي اع لل سال در متتو ا[ ارات" مَن تأمّلٌ 
الصحابة)9 '. 


الدوحة الأولى: لا عدل من جائر 


في ما يتعلق بمبدأ العدل» فإن ما يناسيةء ويحمّقَهُ على أرض ل 
الشيعةٌ من اشتراطِه في الوالي؛ فإن فاقدَ الشيءٍ لا يعطيه؛ كما يدركه العقلاءٌ. ويشهدٌ 


)00( هذا في غير أهل البيت 9م الائني عشرء أما فيهم فيشترطون (العصمة). 
وقد تعرّضْنا لذلك في الروضة الثانية من المنزل السادس؟ فراجع. 

قف روأه اين حبان في صحيحه؛ ج 2١6‏ ص 2475 وصححه. 

إفرف التفتازاني» سعد الدين» شرح العقائد النسفية» ص 41 . وانظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ج 0 
ص 17"؛ عمدة القاري في شرح البخاري. ج 75» ص 55 ١؟؛‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
0 ل لالد 
قلت لسفيئة: إن ني أبية يزعمون أذ الخلاة فهم! 
قال دكذب بنو الزرقاءِء بل هم ملوكٌ من شر الملوك. وأولُ الملوكِ معاويةً» [مصنف ابن أبي شيبة» ج لا ص 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ ج ”'» ص "2007 ترجمة سفينة]. 
وأخرجه الترمذيٌّ في سننه. باب ما جاء في الخلافة؛ نحوهء وقال عنه (حسن). 
والزرقاءُ إحدى أمهاتٍ مروانَ بن الحكم وكان يُسَبّ بها؛ [تاريخ دمشق لابن عساكر, ج ١‏ 1 ص .]6٠‏ 

(0) ابن الوزير» محمد ين إبراهيم (ت ٠ه)‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم بلق ج 7 ص 7 6 


2 العدل في المشروع املاب ييه 


لصوابٍ مقولتهم أن الأمةً لما سلّمت زمامها لغير أهل العدلٍ من الولاةٍ شاع الجورٌ 
فيهم» والناسٌ على دين ملوكهم كما يقال. 

ومن هناء إذا فسّدت السلطةٌ السياسيةٌ؛ بفساد مَن يتولاهاء شاع الفسادُ في الناس» 
فإن العلاقة التفاعلية بين الطرقين لا تُنكرٌ. ولا ينجو من ذلك إلا مَن تشيّع الحرية في 
اله جيك تدك قداعاثة الذاتية تعيد؟ عما تيده النلطة ولا كنك أنهو لخو هلة قليلة 
في الغالب. 

فالوضع الطبيعي؛ والمنطقي؛ “هو أن يُشترط العدلٌ في الوالي إذا ما أَرِيدَ أن تكونٌ 
ولايثهُ عادلة واللَّهُ عزَّ وجل يقول #. .إن أنه لايخ عل الْنيدِنَ ”.و ا 
قيل «السلطنةٌ بوصفٍ العدلٍ سعادةٌ عظيمةٌ» وبوصفي الجورٍ شقاوةٌ عظيمةٌ ما فوقها 
شقاوةٌ)27. 

ولا يخفى أنه إذا جارت السلطةٌ السياسيةٌ تح على الناس أبوابٌ من الفتن» وتكالبت 
عليهم صروفٌ الزمنء واشتدَّت عليهم المحنٌ» وسَغِلوا بالمهمّ عما هو أهمٌ. واختلط 
عليهم الحابل بالنابل. 

والوالي غيرٌ العادلٍ لا تعنيه مصالحٌ الناس. بل إن أولّ ما يشغلَّهُ ويعنيه هو البحثُ 
عن سبل التولّي عليهم أولآء ثم إنه سيشغلّهم ثانياً بكلّ ما يتيحٌ له البقاءً على سدةٍ الحكم 
والسلطة. وهو إن أقامَ شيئاً من العدلٍ فإنه يأتي في سياقٍ تحقيقٍ هدفه الأساسء وهو 
الوصول إلى السلطةء والبقاء فيها. 

الدوحة الثانية : تغييرٌ الوالي 


مما شعّل العقلّ الإسلاميّ؛ قديماً وحديثاء هو كيفيةٌ التعاملٍ مع الحاكم إذا اختلت 
لوط استحقاقه للولاية, وَأهمها العدالةٌ. 


وقد تبايلنت المذاهبٌ» واتسع التياين بيخ ٠‏ العلماء ءِ في هذه المسألة: ولا يعنينا الدخول 
هنا - في تحرير محل النزاع فيهاء ولا ما قبل ويُّقال فيها؛ فلذلك محل آخرٌ. 


.4١ سورة يونسء الآية‎ )١( 
.4١5 الخوارزمي, أبوبكر (ت 787ه).؛ مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ء ص‎ )( 


الروضةٌ السادسة: السلطةٌ التنفيذيةٌ العادلةٌ 
000 0 


وقد اختلّطت جهاتٌ البحثٍ لدى كثير ممن تعرّض لها؛ الأمرٌ الذي يجعل القارىّ 
فى حر واقط ات تنو عوك ديو سر كر الاتدلاف» ولوق الراجي اتتخاذه وققاً 
للمرتكزاتٍ الفكرية والعقائدية لدى هذا الفريق أو ذاك. 

لكننا نثيرٌ عدداً من التساؤلاتٍ التى نتعرفٌ؛ من خلالٍ الجواب عنهاء على بعض ما 
يفيدّنا في موضع بحثنا. 


والأسئلة هي: 
السؤالٌ الأول: هل يجب التسليم لمن تولّى وهو فاقدٌ لشروط الولاية؟ أم يجورٌ 
الخروجٌ عليه؟ 


السؤالٌ الثاني: إذا قيل بعدم جوازٍ الخروجء فهل يعني ذلك شرعية حكويء 
وترتيب كاملٍ الآثارٍ على ولي الأمر الذي تحدّئت عنه النصوصٌ؟ أم أن التعامل 
معه لا يعني شرعيتة بوجهء بل هو محدودٌ بالضرورات؟ 

السؤال الثالث: إذا قيل بجواز الخروج فهل يجب أن يكونّ سلميّاء أم يجوز 
اللجوءٌ إلى العنفي؟ 

وهناك أسئلةٌ أخرى تدور في هذا الفلك. 

فلنتناول الإجابةً عن هذه الأسئلة بالتدلّي بالأغصان التالية: 

الغصنٌ الأول: الولايةٌ شأنٌّ دنيوي أو ديرن ؟ 

يجب أن نقررٌ - بداية - أن الولاية ليست مقصودةً لذاتّهاء وإنما لِما يترتبٌ عليها من 
منافمّ» ولِما يترئَّبُ على عدمها من مفاسد. 

ويرشد إلى ذلك ما رواه ابن عباسء قال «دخلتُ على أ مير المؤمنين اك بذي قار؛ 
وهو يخصف نعلَة. فقال لي: ما قيمةٌ هذا النعل؟ فقلتُ: لا قيمةً ةَ لها. فقال 92: واللّه! 
لهي أحبٌ إليّ من إمرتكم؛ إلا أن أقِيم حقاً أو أدفمَ باطلاً»0©. 

كما يجب أن نقررٌ - ثانياً - أن ثمة سنناً اجتماعية تفرض نفسّها في الواقع الاجتماعيٌ 
من دون فرقٍ بين الانتماءاتٍ الدينية والمذهبية بين الناس. 


.7 نهج البلاغة؛ ص 2376 الخطبة‎ )١( 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


ويرشد إلى ذلك قولٌ الإمام علي هل «إنه لا بدّ للناس من أمير)”". 

ونضيف - ثالثاً - أن اختيارٌ الرئيس لا يقعٌ اعتباطأء وإنما يكون مبنياً ‏ في جانبه 
النظريّ - على أساس توفر شروطٍ موضوعيةٍ تتيحٌ للرئيس أن يَجِلبَ المنافمَ» ويدفعَ 
المفاسد. 

وأما ‏ رابعا ‏ فإن كل من يتصدى للرئاسة يزعم في نفْسِهِ التوفرٌ على الشروط 
اللازمة؛ أو يزعم له ذلك. 

و 0 د ب 03 ع 2 
ونتساءل: هل لشريعةٍ الإسلام موقف شرعئيٌ من هذه المسألة؟ أم أنها موكولة 
الجوابٌ: هنا توجهان أساسيان: 

2 8 ِِ 3 - 

الأولّ: ما ذهب إليه جمهورٌ أهلٍ السنةٍ من أن الأمرّ موكولٌ إلى الناس» فلا نص 
شرعياً في المقام”"؛ ف١كل‏ فرقةٍ تقررٌ لأنفسهم رئيساً من بينهم»0. 

الثاني: ما أجمع عليه الشيعةٌ من أن الأمرٌ أجل من أن يوكل إلى الناسٍ؛ وأعظمٌ من 
أن يتولوه. 

فقد رُوي عن الإمام الصادقٍ هلكا قوله «إن اللَّهَ أجل» وأعظمٌء من أن يرك الأرضَ 
بغير إمام عادل)”*). 

وعن الإمام الرضا د أنه قال - في حديثٍ - «... إن الإمامة أجل قدراً. وأعظمٌ 
شأناًء وأعلى مكاناًء وأمنعٌ جانباء وأبعدٌ غوراًء من أن يبلغها الناسٌ بعقولهم, أو ينالوها 
بآرائهم, أو يقيموا إماماً باختيارهم فلا بد فى هذا الأمر من النضٌّ00. 
)1( المصدر السابق,» ص 875, الخطبة .14٠‏ 
زفق انظر: سنن الترمذيء باب ما جاء في الخلافة. 
قرف الدهلوي. شاه عبد العزيزء مختصر التحفة الاثني عشرية» ج »١‏ ص .١١5‏ 
(4) أصول الكافي» ج ١ص ١78‏ كتاب الحجة؛ باب الاضطرار إلى الحجة» الحديث 5. 


(5) المصدر السابق؛ ج ١‏ ص 144١ء‏ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. الحديث .١‏ 
(1) وافقهم في ذلك عددٌ من علماء السنة؛ السابقين والمعاصرينء فقالوا بالنصّ الخفيٌ» بل قال بعضّهم بالنصٌ 


١‏ : الروضةٌ السادسةٌ: السلطة التنفيذية العادلةٌ 


وعلى هذا الأساسء نقول: إن السمة العامة التي تبدو من التوجهٍ الأول هي أن ولاية 
الأمر والإمامة والخلافة شأن دنيويٌ» موكولٌ للناس أن يختاروا فيه مَن يشاؤون.ء فإن 
أغنانرا فى :نع حي :ون احطاوا نقد تشرواقل حل اشرهم: 

أما التوجةٌ الثاني فسمنهُ العامة أن الأمرّ دين إلى اللّهِ «يضعٌةُ حيث يشاءٌ» 0©, كما 
هو مأثورٌ عن رسو الل يل فهو لا يحتمل خط الناس وصواتهم؛ بل لا بد فيه من 
الصواب حتى لا يختل نظامٌ الدين والدنيا"". 

والفرقٌ الفارقٌ بين التوجهّين هو: أن الأول يكل تفصيلَ ذلك إلى الناس» في 
المصداق اذ قيه وفى النظرية معاء ههم وما اكتارؤه: أما التويجة القائق قيار يباه من 
عند اللّهِ تعالى في النظرية والتطبيق معاً. 

الغصنٌ الثاني: بنو هاشم أو قري ؟! 

زُوي عن النبيّ ملو أحاديتٌ عديدةٌ تفيد أن لقريش مكانةٌ خاصة بين الناس» بل في 
التكوين الشرعيٌ لجماعةٍ المسلمين. 1 ْ 

فهل تصحٌّ هذه الأحاديثٌ عن رسول الله 8ك أم أنها مكذوبةٌ عليه؟ 


الجليّ! 

فمن القدامي تُسب إلى الحسن البصريّ وجماعة من أهلٍ الحديثٍ «أنها ثبتت بالنصٌ الخفيّ والإشارة» ومنهم 
مَن قال بالنص الجليّ» [شرح الطحاوية للحنفي الصالحيء ص .]448١‏ 

وممن ذهب إلى النصّ ابن حزمء الذي قال «وأما أمرٌ أبي بكر فإن الحقّ كان له بالنصٌ؛ [الفصل في الملل 
والأهواء والنحلء ج 5: ص 577» الكلام في إمامة المفضول]. 

وقال الشيخ السلفيٌ المعاصرٌ صالمٌ البراك «وأظهرٌ الأقوالٍ عندي فيما ثبت به أمرٌ الخلاقةٍ هو أنها ثبتت بالنصٌ 
الخفيّ والإشارة؟ [ شرح العقيدة الطحاوية للبراك» ص 55 7]. 

للق السيرة النبوية لابن هشام ج ١ءص‏ 451 4756؛ تاريخ الطبري» ج ”.» ص تاريخ الإسلام للذهبي» ج 
ان 1 
قلتٌ: في بعض المصادر؛ كالطبريّ والذهبيّ «أفتهدفاء وكلاهما محتمّلُ» وصحيحٌ في معناه. 

(1) لا يفوتنا الإشارةٌ إلى أن بعص علماء السنةٍ شارك الشيعةً في أهمية الإمامة وتوجيه النبيّ نو للإمام غير أنه 
خالفهم في الإمام المنصوص عليه؛ فقال «. .. فإن النبيّ يت دل المسلمين على استخلافي أبي بكرء وأرشدهم 
إليه بأمور متعدددّء من أقوالهِ وأفعاله. وأخبّر بخلافته [خبارٌ راض بذلكء حامدٍ له وعزم على أن يكتب بذلك 
عهدا, ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتابٌ اكتفاءً بذلك؛ ثم عزّم على ذلك في مرضِه يوم 
الخميس» .ثم لما حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهةٍ المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة» 
اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. 
فلو كان التعينُ مما يشتبه على الأمة ليه بانا اطعا للعذرء لكن لما دلهم دلالاثٌ متعددة على أن أبا بكر 
المتعينُ» وفهموا ذلك» حصل المقصود» [شرح الطحاوية للحنفي الصالحيء ص 487 - 444]. 


العدل ذ في المشروع الإسلامي م 


وإذا صحّت فما المقصودٌ بها؟ فهل المعنيٌ جميمٌ قريش أم جماعة معينةٌ منها؟ 

الذي نعتقدٌّهُ أن هذه الأوصاف والإشادات؛ إن صحَّت تلكم الأحاديث» ليست 
لعموم قريش» كما فهمه طلقاءٌ قريشٍ وسوّقوه» ليمحُوا ماضيّهم القبيح بمستقبلٍ شرعي 
مشرقء وقد قبل ذلك بسطاءٌ الناس وجهالّهم. 

أجل» لا ريت أن قريشاً؛ كغيرها من قبائلٍ العرب وعموم الناس» كان فيهم 
الصالحون والمخلصون. فلا غرابة - إذن - أن يصدرٌ في حقٌّ الصالحين من قريش 
مدحٌ وتفضيلٌ من رسول الله بلك فهو العام بما جاء في القرآن الكريم؛ 1000 
اللّهِ تعالى [... وَلَا تَنسَوأ لْفَضْل بِبَسَكُم ...204 

فهذه الأحاديث: ونخشيها صحيحٌ بمعايير المحدثين» وبعضها له يصحٌ البتةَ 
بمعاييرهم نفسهاء إنما هو لفئةٍ خاصة منهم. 

نقول ذلك لأن واقعّ الغالبية من قريش؛ قبلّ الإسلام وبعده لا يِنّسقٌ وهذه المناقبَ 
والفضائل. 


5 1 : 57 ل ا ل ل الى 200 

أما قبل دخولها في الإسلام فقد كانت قريش هي من يقودٌ مشركي العرب وأشقياءهم 
لمحاربة النبيّ مللة. 

وأما بعد دخولها في الإسلام» فقد كان غالبيتهم من الطلقاءء وعمومٌ مَن سبقهم 
ل ا ل و ل ا 0 
لْاوَلونَ من الْمُهننَ والاتصار وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بإخسدن يض اللَهُ عَنْهحَ وَرَصُواعَنْهُ وَأمَدَّ 1" 
جَنَتٍ ترك خَتَهَا الأتهار خرن ديا بدا َك لمر المي 04 

وقد تسأل» وتقولٌ: على ماذا تحمل تلك الأحاديثٌ إن صكّت نسبتّها إلى النبيت ماللو؟! 

الجوابٌ: إن هنا احتمالات عديدة؛ منها: 
أولاً: أن يُراد بها الأئمة من ب: بني هاشم خاصةً» لفزائة تتشدل إقراة وك بيه لياه 
ولا يسع المقامٌ استقصاءها هنا. ثم حولت وحوّرت من قبل الطلقاء إلى عموم قريشٍ 
نيا ليت حاميك لأاييعحتيا الث صوقون بأ نين الطلقاء): 


.771/ سورة البقرق الآية‎ )١( 
٠١١ سورة التوبق الآبة‎ )*7( 


و 1 و و و 
١‏ : الروضة السادسة: السلطة التنفيذية العادلة 


ثانياً: أن يكونَ خطاباً لجماعةٍ معينةٍ من غير قريش خالفت جماعةً صالحة معينة من 


قريش في حادثةٍ خاصةء ثم تقلت بصيغةٍ عامةٍ م200 


الثاً: أن يُراد بها وصفتُ الواقع العربيٌ؛ والإخبارٌ عن حقَّائقٌ اجتماعية تجعل قبائل 
الحركب» المكتاجرة والنانسة لا يعن بعشها لبعفن إذا ما استثنينا قريشاً. باعتبار أن 
هذه القبيلة تمتاز من بين قبائل العرب بمجموعةٍ خصائصٌ لا تتوفر في غيرها. 

فقريشٌ هي السلالةٌ من النيّ إبراهيمٌ له وصاحبةٌ الشرفٍ بسدانة البيتِ الحرام؛ 
والمقولية للإنفاق 0-7 بسخاء حت على هذه السدانة» ولديها من المال والعلاقات 
الاجتماعية؛ داخلٌ الجزيرة وخارجهاء ما لا تحظى به غيرها من القبائل» وتوّجت ذلك 
كلّه بأن رسول الله بيه منهاء إلى غير ذلك مما يجعلها القبيلةَ الأقوى ماديّاً ومعنوياً. 

فليس في ما يُروى عن النبيّ بية؛ إن صحّء بان منقبةٍ تفضيلية - على المستوى 
الذاتيّ - لقبيلة قريشٍ دون غيرها من القبائلٍ. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن 


التضبل تريك عل بناتر العرب» ثم تفيل العرية على المنمو» لم يدل غليةانى : مد 
السنةء بل ورد في السنة خلا و70 


الا كن د للإضن إل 
مَا سن 27# ويقضي - أيضاً يان الأكرسة إنما د تُستحلٌ بالأفضلية في التقوى؛ وفقاً 
لقانون #... إِنَّ أكرمك عند أله سكم ... 04. 


)00( يشهد لهذا الاحتمالٍ ما أثير من إشكال؛ بمناسبة ما رُوي عن النبيّ لدو من النهي عن تعليم قريش» بقوله - فى 
حديثٍ - «وتعلّموا من قريش, ولا نعلّموها». بالقول أن «القرشي يفتقرٌ إلى أخدّ العلم عن غيره؟ فربٌ فارسيّ 9 
وعجميّ أعلمُ من قرشيٌ»؛ ثم أجيب عنه بأن الذي «يلوح أن الحديتٌ خطابٌ لأهل عصره - 8 - من أهل 
الملا يوه ف ماخر عم ليث م يشي ونه سادا حلصن دك الي لوت لأس 
وأما ال لي نك ا درل و الي ا لي اس ل ا ل ل لإجماع 
العلماء على التعليم من غير قرشي ومن الموالي؛ وتعلم قريشٍ منهم؛ [طرح التثريبٌ في شرح التقريب» ج 8؛ 
ص .]8١‏ 

(؟) الزحيليء وهبة (ت 4777١ه)ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» ج 4» ص 71767. 


زفية سورة النجمء الآية 8 
(4) سورة الحجرات. الآية 17. 


فإذا صم عن النبيّ بلي أنه قال «الناس تبع لقريش في الخير والشرٌ»”"» فهو ليس 
بصدد الإشادة والمدح. بل فى مقام الوخبار والحكاية. 


ويشهدٌ لهذا أن قريشاً لما أذعتّت للرسولٍ بَإليِ سارعت القبائلٌ العربيةٌ إلى الدخولٍ 
في دين اللَِّ أفواجاً!! وكأن الحقّ بان لهم بعد أن كان خافياً !! 


وأما أمثال قوله الآخرّ لا يزال هذا الأمرٌ في قريش ما بقي من الناسٍ اثنان»”". 
فينبغي حملة - إن صم - على المنصويين للإمامة من اللَهِ تعالى» ممن قدّمنا أنهم 
عترةٌ انب بيو الاثنا عشرّء وهؤلاء أئمةٌ بحكم الله تعالى» سواء سلَّم لهم الناسٌ أو لم 

7 3 
لط 

ويشهدٌ لذلكَ أن الأمرّ؛ بمعنى الخلافةٍ الظاهرة» ليست الآن بيدٍ قريش في عموم 
الأمة 9 فلحن بين خيارين: 


ل ويترنَّب على ذلك سقوطٌ ما أجمع 


01 


عليه أهلٌ السنةٍ من شرطٍ القرشية في الخليفة» وهذا لا يقول به فقهاؤهم. 

- أن نقول بأن المقصوة بالأمر - هنا - هو الإمامةٌ الإلهيةٌ؛ التي يقول بها الشيعةٌ 
الإمامية وأن المقصوة ب(قريش) - في الحديث - هم العترةٌ من بني هاشم. إن لم تكن 
قد صدّرت في الأصل بعنوانٍ (بني هاشم) ثم حوّرت إلى (قريش). 


)0غ( صحيح مسلم. ج '”. ص ١45١‏ كتاب الإمارة» باب (الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش). 

() المصدر السابق. 

وقال القاضي عياض - تعليقاً على الحديثٍ - «وقد أشعرٌ لو أن هذا هو الحكمٌ والحال» ما بقيت الدنيا وبقي 
من التاس+ أو من قزيشر» اثنانة [[كمال المعلم بفوائد مسلمء جضن 1518 

وقد تنبّه لهذا الإشكالٍ بعضُ شرا اليخارى ومنهم العيني؛ حمث قال ما لفظه: 

«قال الكرماني : فإن قلتّ: نا لكا رياح لص الشكرد الور ة 

قلتٌ: في بلادٍ العرب الخلافة فيهم. وكذا في مصرّ خليفة» انتهى. 

قلت [والقائل هو العيني]: هذا الذي ذكره ليس بشيءء فمن قال إن في بلادٍ العرب خلافة ومن هو هذا 
الخليفة؟ وليس في مصرٌ إلا من يسمى خليفةٌ بالاسمء وليس له حل ولا ربطظً! ولئن سلمنا صحة ما فاله فيلزم 
منه تعددٌ الخلافة فلا يجوز إلا خليفةٌ واحدٌ؛ لأن الشارع أمرَ ببيعة الإمام» والوفاء ببيعيّ؛ ثم من نازعه أمر بضرب 
عنقه؛ [عمدة القاري شر بح صحيح البخاري» ج 2١7‏ ص 1/1]. 

وأقول؛ أنا النمر المودوي: إذا كان هذا في القرنٍ التاسع الهجريّء فكيف بنا ونحن في القرنٍ الخامس عشْرٌ 
الهجريٌ؛ حيث لا خلافة ولا خليفة؛ ؟ وفقاً لتفير الذي ئينته المدرسةٌ السنيةٌ للخلافق» فلا أمر»! مع أن الام 
تقترب من المليارٍ ونصفيء والحديتٌ نصٌ في أن الارض لا تخلو ممن يلي الأمرّ من قريش؟! 


ض 


ار 


الروضة السادسة: السلطةٌ التنفيذية العادلةٌ 4 
00010600 س0 


الغصنٌ الثالثُ: التسليجٌ» أو المسالمةٌ ؟ 

ولي الأمر الشرعيٌ؛ وهو من توفرت فيه الشروطٌ الشرعيةٌ» يجب طاعنَهُ بلا خلافٍ 

بين المشلمين: وهذا هو ما نطق به القرآنُ الكريم في مثلٍ قوله تعالى «1) 0 لذبن اموا 
أييموا ننه وأيليشو ول وأ اشر ينك . 0 

أما إذا ولي الأمرّ مَن لا يجمع الصفاتٍ - اللازمةً شرعاً في وليّ الأمر - فهل يُسلّم 
له؛ فيكون وليّا شرعيّاً ؟! أم يُسالّم فيكون حاكماً غير شرعيّ يُطاع في حدودٍ الضرورة؟ 

الجواتث: إن هنا'مسلكين تاهما مدرمتان: 

المدرسةٌ الأولى: الشيعةٌ الإماميةٌ المسالمةٌ 

ومقالتهُمِ في ذلك واضحةٌ فالولاية الشرعية للرسول بلكل أولاء ومن بعده لاثني 
عشرٌ شخصاً من أهل بيته؛ أله الإمامُ علي بن أبي طالب» وآخرهم المهدي 2 
وؤلآية من عداهتم امشروطة يضدور الإذن من ولاو الأمالأصلتيه: 

ومن الشواهدٍ على ذلكٌ: 

أولاً: قل الإمام علي للا «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؛ كذبا 
وبغياً علينا؛ أن رفمّنا الله ووضمهمء وأعطانا وحرمهم, وأدخَلنا وأخرّجهم. بنا يُستعطى 
الهدى, ويُستجِلَى العمّى. إن الأئمةٌ من قريش غُرسوا في هذا البطنٍ من هاشمء لا تصلحٌ 
على سواهم. ولا تصلحٌ الولاةٌ من غير هم»7. 

ثاني: رفص الإمام علي هك البيعة يمن تولى الأمرّ بعد النبِيّ ملقو ؛ لأنه كان يرى - 

بحي - أن هذا المقامَ له؛ حنى قال «واللو! لقد تقمّصها أخو تيم وإنه ليعكمٌ أن محلّي منها 

تح القطب .من الأحن : .. أرى تراثي نهباً» 2 . 

ولا يخدش في ذلك ما قيل إنه باع بعد شهادةٍ السيدةٍ الزهراءِ فلا. 

ثالثاً: انكفاؤه لِليلا عن المشاركة في الشأنٍ العامٌ؛ إلا في حدود التوجيه والمساندة في 
)١(‏ سورة النساى الآية 08. 
(5) نهج البلاغة» ص 235١١‏ الخطبة .١155‏ 


فرق الصدوق» محمد بن علي نت املأمنل معاني الأخبا ص لضرة ياب معاني خطية لأمير المؤمنين ملد؟ نهج 
البلاغة, الخطبة 4غ. 


2 العدل في المشروع ا 


خالات الضرورة» خاذفا ندا كان جدالة عليه إبانَ تصدّي النبيّ َلة؛ حيث كان الجنديّ 
الأول المتصيدة لسوح الجهاد. 

لعا عير الام اده عكر ف وله آمرن توقاي عل لطامددة المقائة لسري 
فى الاعتزالٍ عن السلطة اللجاش ةل ميجاتها داتماء وإعلان زففيها اانا كنا قئله 
الإمامٌ الحسينٌ هلة. 

ا م ل ا 
دم العافون العيات لام ل احم ا 1 
ل ... وأنا أقبل ذلك على أني لا أونّي أحداء 
ولا أعزل أحداً؛ ولا أنقض رسماً ولاسنةٌ وأكونَ في الأمر من بعيدٍ مشيراً . 6 

ولا معنى لهذا السلوك الثابتٍ من أهل البيتٍ «م؛ الذي لا يخفى على من يتتبع 
تفاصيل سيرتهم, إلا رفضُهم لأشخاص الولاة» ونظام الولاية الذي انحرف عن تعاليم 
الإسلام الصحيحة. 

ويعرة ذلك سارك الارتياب من السلطة الذي تبّن له من أهلٍ البيتٍ © هذا 
لزنتو فراع بالل «ااسحار ان جد الت اليا ا كا حمر اسل 
للإمامٍ الحسين بن علي له الذي أزهقت روحةُ الشريفةٌ لأنه رقض الإقراز ليزي بن 
معاوية بالشرعية؛ حيث أطلق مقوليّه المدوية الشهيرةً «مثلي لا يبايعٌ م مثلّه)2. 

وقل #ضافرت: الآذلة في هذه المدرسة - التي أرسى قواعدها رسولٌ الله بلق 
وشيّد بنيائها أهل بيتِهِ الطاهرون © من بعدِهِ - على مركزية العدلٍ واعتبارِهِ علامةٌ على 
مستحقّي الولاية والإمارة. 


)200 الإمام الرضا لليلالم يخرج من المدينة المنورة باختيارو. وإنما امتثل بعد أن هدّده مبعوثا المأمون؛ اللذان قالاله 
«إن فعلتٌ وإلا فعلنا بك وصنعناء وتهدّده. ثم قال له أحدّهما : والله! أمرني بضرب عنقك إذا خالفتَ ما يريد» 
[مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني» ص 454]. 
وحالَهُ بعد وصوله إلى طوس. لما عرض عليه ولابةٌالعهد أنه امتنع «فقال له [أي المأمون] قولاً شبيهاً بالتهدّه 
ثم قال له : إن عمرٌ جعل الشورى في ستاء أحدّهم جذك؛ وقال: : مَنَ خالف فاضربوا عنقَة» ولا بد من قبولٍ ذلك! 
فأجابه علي بن موسى إلى ما التَمّس؛ [المصدر السابق» ص 456؛ الإرشاد للشيخ المفيد» ج ؟» ص 155؟؛ 
كشف الغمة للإربلي» ج ١ص .]١76‏ 

زفق ا 1 ٠‏ هءالياب 5٠‏ - باب السبب الذي 
من أجله قبل علي بن موسى الرضا لل ولاية العهد .. 

(*) الدمشقيء ابن كثير (ت ؛ لالاه)» البداية والنهاية» ج 4ص 57١؛‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير» ج “اء ص 17/8 . 


الروضة السادسةٌ: السلطةٌ التنفيذيةٌ العادلةٌ 4 


فعن أبى عبد اللّهِ الصادق « أنه قال «قال أميرٌ المؤمنين 02: اعرفوا الله بالل 

فعن أبي عبدٍ الله في فد مير المؤمنين 2: اعرفوا الله باللهٍ 
والرسولٌ بالرسالةء وأولي الأمر بالأمر بالمعروفٍ والعدلٍ والإحسان»”". 

وفي هذا الصدد يقول الإمامٌ الحسين للئ - في رسالة جوابية لأهلٍ الكوفة -: .. 
فلعّمري ما الإمامٌ إلا الحاكمٌ بالكتاب, القائمٌ بالقسط. الدائنُ بدين الح الحابس نفسَهُ 
على ذاتٍ اللّه 100 

المدرسةٌ الثانيةٌ: مدرسةٌ أهل السنةٍ المسلّمةٍ 


أما أهل السنةٍ فقد تُسب إليهم إجماعٌ العلماءِ «على وجوب طاعةٍ أولي الأمر من 
الأمراء والحكام»"”. 


وقد يُظن أن هذا الإجماعَ مخصوصٌ بالولاةٍ العدولء وهذا هو المعقولٌ من دين 
سماويٌ يدعو إلى العدلٍ والقسطء غير أن المفاجئّ هو الإلزامٌ بطاعةٍ الولاة وإن حادُوا 
عن جادة الصوابء فقد أجمعوا - أيضاً - «على أن مَن ولي أمورٌ المسلمين - على 
رضا منهم. أو غلبةٍ - فاشتدّت وطأتهُ؛ كان برّاً أو فاجراًء لا يلزمهم الخروحٌ عليه 
اليفك 0, 

وقد تقول: إن قصارى ما يفيده إجماعهم؛ هذاء هو عدمٌ الإلزام بالخروج عن الطاعةء 
وهذا لا يعني التسليمَ التامّ للطغاةٍ والمستبدّين؟! 

غير أن هذا التفسيرٌ لا يبدو صحيحاً؛ وذلك أن الظاهرٌ أن مرادّهم من عدم لزوم 
الخروج حرمتّةُ. فقد قال ابنُ حجر (ت 858ه) «أجمع الفقهاءً على وجوب طاعة 
السلطانٍ المتغلّبٍ والجهادٍ معه؛ وأن طاعتّهُ خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من 


حفن الدماء وتسكين الذهماء)". 


)0( أصول الكافي» ج »١‏ ص 2865 كتاب التوحيد, ياب أنه لا يعرف إلا به. الحديث .١‏ 
ورواه الصدوق في التوحيد؛ باب أنه عز وجل لا يعرف إلا به الحديث ". 

)١(‏ الطبريء محمد بن جرير (ت ١٠7ه)»‏ تاريخ الطبريء حوادث سنة إحدى وستينء من ذكر الخبر عن مراسلة 
الكوفيين الحسين 82 .... ج 5 ص .707 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية. ج 78 ص 77”٠ء‏ مادة (طاعة)»؛ الفقرة / - طاعة أولي الأمر. 

(4) ابن القطان» علي بن محمد (ت 17/8ه)» الإقناع في مسائل الإجماع؛ ج .١‏ ص )1١‏ برقم .)57١(‏ 

(5) ابن حجرء أحمدء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج 1١‏ ص 7. 


العدل في المشروع الإسلامي 2 


وقد استدلوا على ذلك باحاديث تسيت إلى رسول الله بلقو تؤكدٌ على ضرورة 
التسليم للسلطانٍ وإن جار وطغى! 
منها: أنه ميو قال «مَن كرة من أميره شيئاً فليصبرء فإنه من خرّج من السلطانٍ شبراً 


مات ميتةٌ جاهليةٌ)". 
وأما المرادُ بميتةٍ الجاهلية» فقد قيل إنه «ليس المرادٌ أنه يموت كافراً بل يموت 
عاصياً)”". 


وليت شعري هل يصدّق هذا المضمونٌ - بتفسيرّيه - على الإمام الحسين بن علي 
هل الذي لم يرضخ ليزيد بن معاوية”"» بل خرج عليه وأصرّ على ذلكٌ! فهل يُقال في 
حقه أنه عات معة جاهلة؟! وهو المشهوة لشيانة وأخاه الإمامَ الحسنّ للإنا «سيدا شباب 
أهل الحنة)؟؟. 


ومنها: ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه. عن طريقٍ أبي سلام؛ قال: 
«قال حذيفةٌ بن اليمان: 


قلتٌ: يا رسول اللَّهِ! إنا كنا بشرٌء فجاء اللَّهُ بخير» فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 
شد ؟! 


قال: نعم! 
قلتٌ: هل وراء ذلك الشرٌ خيرٌ؟ 


قال: نعم ! 
قلتُ: فهل وراء ذلك الخير شرٌ؟ 


قال: نعم! 
قلتٌ: كيف؟ 


)غ0( صحيح البخاريء كتاب الفتن. باب قول النبي ينو ٠‏ سترون بعدي أموراً تنكرونها»؛ صحيح مسلمء كتاب 
الإمارة؛ باب الأمر يلزوم الجماعة عند الفتن. 

زففق ابن حجر» أحمد (ت808ه). فتح الباري بشرح صحيح اليخاري» ج 217 ص 7. 

26 الذي وصفه الذهبيٌ بقوله «... وكان ناصبيّء فظا غليظاء جلفاًء يتناول المسكرٌء ويفعل المنكرٌ» [سير أعلام 
النبلاء» ج )ص 707]. 

زحق مسند أحمدء ج /ا١»‏ ص 7١‏ عن أبي سعيد الخدري؛ برقم .)1١94949(‏ 


١‏ : الروضةٌ السادسة: السلطةٌ التنفيذيةٌ العادلةٌ 


قال: يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهداي. ولا يسدئون يع وسيقوم فيهم رجالٌ 
قلوبهم قلوبٌ الشياطين في جئمان إنس! 

قال: قلتُ: كيف أصنعٌ يا رسولٌ اللّو! إن أدركتٌ ذلك؟ 

قال: تسمعٌ وتطيعٌ للأمير» وإن ضرّب ظهرّكء وأحَذ مالّك؛ فاسمَعٌ م وأطِعْ)0". 

وقال الشوكانيٌ - تعليقاً على الحديث - «فيه دلِيلٌ على وجوب طاعةٍ الأمراء؛ وإن 
بلغوا في العسفي والجور إلى ضرب الرعية وأخذٍ أموالهم»”". 

ولّما كان مضمونُ هذا الحديث منافياً ومعارضاً للقواعدٍ الإسلامية العامة من رفض 
الظلم ودفيه» فقد سمّوا إلى معالجة هذا التنافي والتعارض» فحمّلوه ه على تخصيص ما 
0 مثل قولِه تعالى مس مت عَلِيُ تدوأ عه بل ما 

َغْتدَئ علي 204 وقوله تعالى 7 وَكَروا مَيكوَ ميته مده مله 494 

هذا مع أن بعضّهم قال إنهم ١لا‏ يعتقدون أن للجائر من الحقوقٍ مثلّ ما للعادلٍ». 

لكن الإنصافَ يقضي بالمبادرة إلى القولٍ أن أصحابٌ هذه المدرسة لا يقولون 
بوجوب طاعةٍ الحكام مطلقاً؛ فالواجبٌ طاعتّهم في الطاعةٍ دون المعصية أما أذا أمّر 
بمعصية فلاء افطاعةٌ الأئمٍ تجب ما لم تكن معصيةٌ؛ استدلالاً بخبر ابنٍ عمرّء عن 


النبيٌ ملو أنه قال: السمعٌ والطاعةٌ على المرء المسلم في فيما أحبٌّ وكره ما لم يؤمّر 


بمعصية. فإذا أمَر بمعصيهة ة فلا سمع ولا طاعة )”© , 
وك انه هملز لطن قى (قتالن تارامالل وفمر زياد ده 


)غ20 صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند الفتن. 
قلتث: في مقام التقيبم السَّتَدي لهذا الحديث فإنه معلول. فقد تفرّد به ابن سلام؛ كما قال الطبرانيٌ فى الأوسط 
/ 4 مضافاً إلى أنه مرسلٌ فإن ابن سلام هذا لم يسمع حذيفةٌ؛ كما قال النووي في شرحه على مسلم 
ا 


وقِس على هذا الحديث أمثالّه؛ مما لا تخلو من علةٍ في المتن أو السند. أو في كليهماء فتدبر 
)١(‏ الشوكاني» محمد علي ات ه) نيل الأوطار ج /ا؛ ص 037 7. 
(*) سورة البقرق» الآية .١965‏ 
(4) سورة الشورى. الآية .5١‏ 
)2 ابن الوزير» محمد بن إبراهيم (ت ١‏ مه). الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ولق ج 3 ص /107. 
)١(‏ ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم (ت ١94‏ 1ه)» الإقناع ج ' ص 407. 


العدل فى المة الإسلا 
بض في السوتع 1 يه 


0 فنقهى يقس يُسّى مخالِفُهاء بل إلى مسألةٍ اعتقادية يُحكم بضلالٍ مَن لا يتقبلّهاء 
نب هلق ذلك التسطليم الوا السلطويّ السياسيّ بكلّ قبائحه؛ بل صار هو التجسيدَ 
لحكم اللاي ا 5 وقرونار فانقليبت -- لدى العام 
بالقواعي الأصلية بعد تفسيرها الصحيح. 
وقد تولّد من انقلاب المفاهيم هذا آفتان: 
الأولى: أن العدلّ - مع كلّ ما جاء من نصوصي دالةٍ على وجوه وأولويته المطلقة - 
صار فضيلةٌ جانبية» إن قام به الحاكمٌ أثدّت عليه الأمةٌ كما لو كان متفضّلاً عليهم» وإن 
جار فيهم وجب عليهم الصيرً! 
الثانية: شيوعٌ الخروج عن جادة العدل فى تعامة الأمة وتخواضهاء حتن ضار إقامة 
العدلٍ - بمعناه 0 
الغصنٌ الرايع: تقديم الأهمّ على المهمّ 
تتفق المدرستان؟؛ الشيعية والسنيةٌ» على قاعدة ف فقهيةٍ مفادها (وجوب تقديم الأهم 
ا 
قال السيدٌ البهبهانيٌ - وهو من فقهاءِ الشيعة - «تقديمٌ الأهمّ على المهمٌّ حكمٌ عقليٌ 
مطَّردٌ في جميع الموارد»”". 
وقال الشوكانيٌ - وهو من فقهاءٍ السنةٍ - «هذه الشريعةٌ المطهرةٌ مبنيةٌ على جلبٍ 
المصالح ودع المفاسد» والموازنة بين أنواع المصالح وأنواع المفاسل» ويقدوم الأهم 
متها على ماهد و1012 
والحقٌ أنها قاعدةٌ فطريةٌ يسلَّم بها جميمٌُ العقلاء؛ فإن «من العقل استقرارَ آراء العقلاء 
على تقديم الأهم عند الدورانٍ بيئه وبين المهم)””. 
)١(‏ البهبهاني» السيد علي (ت 756١ه».‏ الفوائد العلية - القواعد الكلية» ج7» ص 00 
وانظر: القواعد الفقهية للسيد اليجنوردي. ج اص 777 


إف4 ار محم جل بد رح الس انس راو قن ما لاا 3 
(”) السبزواريء السيد عبد الأعلى (ت 5١51١ه).‏ مهذب الأحكام» ج27 ص 8 


الر وضةٌ السادسة: السلطهةٌ التنفيذيةٌ العادلة 
ا د كك و 
ومن أجل التوفيق بين قواعدٍ الإسلام الرافضةٍ بالمطلتٍ للظلمء والداعية دائماً 
للتغيير نحو الأفضلء فإن امنقٌ اعقلارةً والشرعيّ يقضيان بالمصبر إلى أن منعب 
سود واه م ١‏ ذا تعذّر التغييٌ دون ترنّب سق 
على اماه ا ا مول اا ومة ا م 
الك بشرعيته وترنّبٍ آثارٍ ذلك 0 


ويُستثنى من أثمةٍ أهلٍ البيت فلغ الإمام الحسين هله؛ الذي كان يلزمةُ الخروجٌ من 
أجلٍ أن يبيّن أن انتهى إليه بنو أمية من الانحرافٍ بلغ حدّاً لا يمكن السكوتٌ عليه؛ فإن 
الإسلام صار في خطرٍ وعلى وشكِ الزوالء فأعلن مقوليَهُ الخالدة «ألا ترون أن الحقّ 
لا يعمل به وأن الباطل لا يُنناَى عنه0'"', ومثيلتَها الأخرى «وعلى الإسلام السلامُ إذ قد 
يت الأمةٌ براع مثلٍ يزيد»”". 


لفك تان غنا جوس] تك ر دري "نكال طاريق فار كل بوي ل 
أخرىء وكنماذجَ على ذلك نشيرٌ إلى ثلاث انتفاضاتٍ قد يرتضي الاحتجاج بها من لا 
ينتمون للشيع: 

أ- انتفاضةٌ أهل المدينةٍ 

الذين «أظهروا عيب يزيدٌ بنَّ معاوية, وخلاقة)”". بعد أن كانوا قد بايَعوى أو قبلوا 
توليك فإنهم لم يسلّموا له بعد أن أبلمّهم عبدٌ الله بنُ حنظلة ومّن كان معه شيئاً من قبائح 
المولى يزيد ف«أجمعوا على عبدٍ الله بن حنظلة » فأستّدوا أمرّهُم إليه» فبايَهم على 
الموت. وقال: يا قوم! اد تقو الله وده لا شرياة لده قو اللو اما اكرصمها عل ويه عل 
خا ات ترير ب الشعبار من الشيماء. 


)١(‏ الطبري؛ محمد بن جرير (ت ١١7ه)»‏ تاريخ الطبري» ج جح 6 ص 4 ٠‏ ؛ تحف العقول لابن شعبة الحراني» باب 
ما روي عن الإمام الحسين للا قصار ما روي عنه من المعاني» ص 710 . وعنه: بحار الأنوارء ج هلا ص 
.1١١7-5‏ وانظر أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبي. ج 5: ص ؟١.‏ 
زفق ابن أعثم؛ أحمدء الفتوح, ج 6 ص 17؟ مقتل الحسين للخوارزمي» ج ١‏ ص 118١!؛‏ اللهوف في قتلى الطفوف». 
ص ؛ .١7‏ 
() ابن سعد محمد (ت ٠‏ 17ه)» الطبقات الكبرى» ج 5 ص 55»: ترجمة عبد الله بن حنظلة. 


2 العدل في المشروع المي 


إن رجلا ينكح الأمهاتٍ والبناتٍ والأخواتٍ» ويشربٌ الخمرّء ويدعٌ الصلاةً! واللَه 
لو لم يكن معي أحدٌ من الناس لأبليثُ للَهِ فيه يلاء حسنا 

فتوانّبٌ الناسٌ - يومئذٍ - يبايعون من كلّ النواحي»”". 

نما برعم إذن - من ثبوتٍ الإجماع على التسليم بصحةٍ ولاية كلّ مَن تولى؛ بر 
كان أو فاجرأء غيرٌ صحيح . ولعلّ ما دعا إلى هذا الزعم؛ ويدعو له حتى الآنء هو الفهمٌ 
القاصرٌ للكلماتٍ أو بَتَرها؛ مثل قولٍ بعضهم أنه «ما من عصر من أعصار التابعين؛ 
وتابعي التابعين إلى عصرنا هذاء الأ ولام مجمعة على ضح إفافة كا من قولف 
الأئم وإن كان مفضولاً بالنسبة إلى غيرو»”". 

ولم يتتبه هذا الزاعجٌ» وأمثالةٌ إلى استدراكِ حاكي هذا الإجماع بعده مباشرةً بقوله 
١مهما‏ وجد فيه أصولُ الشروط المعتبرة في الإمامةِ»”" التي منها «أن يكونّ مجتهداً في 
الأحكام الشرعية»”». ومنها «أن يكونَ عاقلا مسلماًء عدلاً ثقةّ ورعاً في الظاهر»©. 
فهو إجماعٌ في موردٍ خاصٌء وسّعه من وسّعه! 

فالصبرٌ - على إطلاقِهِ - ليس صحيحاً؛ فإن الواليّ «إذا كان معلناً بالفستٍ فلا يكون 

من أهل الإمامة»”". وإن «مَن دعا إلى أمر بمعروفي» أو نهي عن منكرء وإظهار القرآنٍ»ء 
والسئن» والحكم بالعدل: فليس باغياء بل الباغي مَن خالفه)*©. 

ب - انتفاضة القراء زْمنَ الحجاج 


اتسمت ولايةٌ الحجاج بن يوسف الثقفيّ؛ والي عبدٍ الملكِ المروانيٌ على العراق» 
بالجور والعدوانٍ البالِعين؛ حتى قيل «كان الناسٌ إذا أصبحوا في زمانٍ الحجاج يتساءلون 


)١(‏ المصدر السابق. 

. ١417 الآمدي؛ سيف الدين (ت ١ه) أبكار الأفكار في أصول الدين» ج 5» ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(:) المصدر السابق. ص .١19١‏ 

(6) المصدر السابق» ص 7؟97١.‏ 

(7) الحموي الحنفي؛ أحمد بن محمد (ت 948١٠ه).‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» ج4» صص 5 15 . 
(0) ابن حزمء أبو محمد (ت 57 4:ه). المحلى بالآثار» ج 2١١‏ ص 770. 


و و ع و و 
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إذا تلاقوا مَنْ قتِل البارحةٌ؟! ومن صّلِب؟! ومن جُلِد؟! ومن قُطِع؟! وما أشبة ذلك)0". 

وهذا مادعا الخاصةً والعامةً إلى النقمةِ عليه وعلى السلطة التي يمثّلهاء فكان ممن 
انتفض عليه؛ وعلى من ولاه؛ قراءٌ البصرة والكوفة» وفيهم الكثيرٌ من الفقهاءء فقد ثاروا 
على الحجاج وسلطانٍ بني أمية) وأزهقت في ثورتهم تلك نفوسٌ كثيرةٌ» ولم يعيّرهم 
أحدٌ بأنهم خالَمُوا (الإجماع)! وأنكم انتفضتّم على من قبل الناسٌ ولايتَهُم! 

ج - انتفاضة ابن الزبير 

كما أن ابن الزبير لم يسلّم ليزي ومن بعدّه من بني أميةً بالخلافة» بل تصدّى لهاء 
فاجتمع له «أهلُ الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلةٍ من العرب وأهل الشامء وأهل 
الجزيرة إلا أهلّ الأردن»7". 

وهذا كافٍ في الطعن في كلّ ما اذُعي من الإجماع على وجوب طاعة كل من تصدَّى 
للأمرٍ حتى لو جارٌ وظلَم. ْ 

وعن مثلٍ هذا الإجماع المزعوم قال ابن حزم «ورأيتٌ لبعض من ينسب نفسَهُ للإمامةٍ 
والكلام في الدينِء ونصّبٌ لذلكَ طوائقَهُ من المسلمين» فصولاً ذكر فيها الإجماعً» فأتى 
بكلام لو سكت عنه لكان أسلَمَ له في أخراه؛ بل الخرسُ كان أسلَمَ له؛ وهو ابن مجاهدٍ 
البصريٌ الطائييٌء لا المقرئٌ» فإنه أتى في ما ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجِمَعُوا على أن لا 
يُخْرّجٍ على أئمة الجور ! 

فاستعظمتٌ ذلكء ولعمري إنه عظيمٌ أن يكونّ قد علم أن مخالف الإجماع كافرٌ 
فيلقي هذا إلى الناسٍ وقد علم أن أفاضل الصحابةٍ وبقية الناس يومَ الحرة خرجوا على 
يزيد بن معاوية» وأن ابن الزبير ومّن اتبعه - من خيارٍ المسلمين - خرجوا عليه أيضأء 
رضي اللَّهُ عن الخارجين عليه؛ ولعن قتلتّهم» وأن الحسنّ البصريٌّ وأكابرٌ التابعين 
خرجوا على الحجاج يشيوفهم. 


)١(‏ الأبشيهيء أبو الحسن (ت 807ه).؛ المستطرف في كل فن مستظرف» ص 21١50‏ الباب ١9‏ - في العدل 
والإحسان والإنصاف ... 


زم تاريخ الطبري» ج ةوءص .67١‏ 


العدل فى المشروع الإسلا 
1 اي رو م 


أترى هؤلاء كفرواء بل واللّهِ مَن كفّرهم أحق بالكفر منهم»"". 

وقال ابن حزم أيضاً - في توجيه الأمرٍ النبويّ لبر - «أما أمرّه ملو بالصبر على 
أخدٍ المالِ وضرب الظهرٍ فإنما ذلك بلا شك إذا توّى الإمام ذلك بحن وهذا ما لاشكّ 
فيه أنه رض علينا الصبرٌ له. وإن امتنع من ذلك. بل من ضرّب رقبتَُ؛ إن وجب عليه 
فهو فاسقٌ عاص للَهِ تعالى. 

وأما إن كان ذلك بباطلٍ فمعادً اللَّهِ أن يأمر رسول الله بلقو بالصبر على ذلك 0 
خصوصاً مع ملاحظة «أن من أعظم المقاصدٍ التي قصّدت ببعثة الأنبياء 9 ليخ دفم م المظالم 
من بين للناس»”". 

وقال القرطبيٌ - في ذيل قولِهِ تعالى إ...لَايتَالُ عَهُدِى أَلطَيلِِينَ 04 ما نصّهُ «استدل 
حاف مو القلها ربوا 1 على أن الإمامَ يكون من أهلٍ العدلٍ والإحسانٍ والفضلٍ 

مع القوةٍ على القيام بذلك. وهو الذي أمَر النببيٌ بي ألا يُنازعوا الأمرّ أهلَّهُء على ما 
تقدَّم* من القول فيه. 

فأما أهل الفسوقٍ والجور والظلم فليسوا له بأهلٍ» لقوله تعالى ...لا ينَالُ عَهْدِى 
َلَِمِينَ 4”©. ولهذا خرّج ابن الزبيز» والحسينٌ ابن على رضي اللَهُ عنهم. وخرج خيارٌ 
أهلٍ العراق وعلماؤهم على الحجّاجء وأخرّج أهل المدينة بني أميةَ وقاموا عليهم» 
فكانت الحرةٌ التي أوقعها بهم مسلمٌ بن عقبةً 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أن الصبرٌ على طاعةٍ الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعتِهء والخروج عليه» استبدالٌ الأمنٍ بالخوفيء وإراقةٍ الدماءء وانطلاق 
أيدي السفهاءء وشنٌ الغاراتٍ على المسلمين» والفسادٍ في الأرض. 


17/8 -1١1/7/ ابن حزمء أبو محمد (ت 567ه). مراتب الإجماع» ص‎ )١( 

(؟) ابن حزمء أبو محمدء الفصل في الملل والأهواء والنحلء ج 4» ص 217 الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. 
(*) الدهلويء, ولي الله (ت ١77‏ )احج الله البالغة. ج 7 ص 774. 

(5) سورة البقرة» الأية 4 .١7‏ 

(5) راجع ج ١‏ ص 7515 من تفسير القرطبي. 

(0) سورة البقرق الآية 5 ؟5١.‏ 
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والأولُ مذهبُ طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج؛ فاعلمه»”. 

قلتُ: كلام يؤكد» وكذلك شواهدةٌ؛ أذ المر ليس من مقولات الخوارج والمعتزلق. 
بل إن مَن فعل ذلك هو الحسينٌ بن علي للهاء وابنُ الزبير» وأهلٌ المدية والقرا 
وهؤلاء إما صحابةٌ أو تابعون, فهل يريد القولّ إنهم من الخوارج أو المعتزلة؟! 

أم أن مَن جاء بعدهم هم أعلمٌ منهم بأحكام الدينء وأتقى لله وأبصرٌ بمصالح الأمةٍ 
ممن سبقهم بما فيهم هؤلاء ؟! 

ونخلص من ذلك كلّهِ إلى القول: 

إن عدم شرعبة الوالي الجائر ثابتةه وعدم التسليم بشرعيته بيه لازمٌ» وتغييرٌه واجبٌ مع 
الإمكان مالم ترب عليه ضررٌ مني عه وإلا فإ الواجبّ هو المعارضةٌ السلمية م 
لم يبلغ خطرٌ تولّيه حدّاً يلزم» أو يجوزء معه تحملٌ الضرر. 

ومنه نعرف حال الأحاديثٍ المنسوبة للنبيّ يله الناهية بالمطلق عن الخروجء 
والآمرة بالصبر على كل حالء فتدبر. 


(1) القرطبي؛ أبو عبد اللّه (ت ١/71ه»).‏ الجامع لأحكام القرآنءج ”ص .1١9- ٠١8‏ 


بعدهد اللطرايه وطرا بدا ال علدة بو ارال يكن رمو حلدين» وعد اللي 
ريافيما و الأسسطلا لد يدخات تلكم الرياضن». يسوعٌ لنا القول: إن واحداً من قيم 
الوسلام وقواعده الأساسية هو (العدل), ونبك فده و وهو (الظلم). 


ولنلخّص رحاتًنا الشيقةً بذكر أهمٌ الشمراتٍ الطيبةٍ التي قطفناها من الدوحاتٍ التي 
استظللنا بها: 

الثمرةٌ الأولى: بان لنا أن ثمة علاقة وثيقة بين العدلٍ والحقوق. 

وهذا ما اقتطفناه في الدوحاتٍ التمهيدية. 

الثمرة الثانيةٌ: أن الظلمَ هو عدوانٌ على الخالق أو المخلوق» وأنه بجميع أشكاله 
مرفوصٌ رفضاً تامّاً. 

وهذاما حصدناه ذ في المرحلة الأولى. 

اسرة الال أن سعالات: لمق وايكة وانضي: لقنا دن 2110 اونا نارف 
دينٍ الإسلام إلا وهي تحكي العدلّ في فعلٍي اللَّهِ تعالى» وتُرشد إلى أمرِه عباةه به» وما 
من حكم من أحكام شريعتِه الغراءِ يبيح للناس أن يقترفوا الظلمٌ اختياراً. 

وهذا هو قطافنا في المنزلٍ الثالثِ من المرحلة الثانية. 

الثمرةٌ الرابعةٌ: أن هذا الدينَ قد هداناء وأهدى إلينا برامجٌ تطبيقيةً للعدلٍ تؤكدٌ على أن 
دينَ الإسلام ومشروعَة؛ السياسيّ والفكريّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ والاقتصاديّ» لم 


0 


يقف عند حدودٍ تكريس (قيمة العدلٍ)» بالتأصيل لهاء والحض عليهاء والبشارة بالثواب 
العظيم على التزايهاء وإنما رقدَ ذلك بآلياتٍ تفصيلية وبرامجٌ عملية» لا يضارعها ما 
توصّل إليه الناس بعقولهم» وبعد تجاريهم المرة والمريرة. 

وهذا ما جنيناه في المنزلٍ الرابع من المرحلة الثانية. 

الثمرةٌ الخامسةٌ: وقفنا على أن العدلّ لا يُنال من دون التخلص من السدودٍ والموانع» 
وتعرّفنا على طبيعةٍ تلك الموانع؛ من أجل العمل على رفعها ودفعها. 

وهذا ما قطفناه في المنزلٍ الخامس من المرحلة الثانية. 

الشمرةٌ النادسة: توقّفنا على ما يجب علينا أن نعرقَةٌ من الطرق اللازم سلوكها 
للوصولٍ إلى العدلٍ؛ من ضرورة التوفر على شريعةٍ كاملة» وقيادةٍ عادلة» وإنسانٍ ينشّد 
العدلٌ» ويسعى فى تكريسِه فى ذاه وعند غيره. 

وهذا ما تساقّط لنا من دوحاتٍ طيبةٍ فى المنزلٍ السادس من المرحلة الثانية. 

الثمرةٌ السابعةٌ: تعرّفنا على ما يلزمُنا من أدواتٍ وآلياتٍ لاغنى عنها من أجل حصولٍ 
العدلٍ وتحصيله. 

وهذا ما وقفنا عليه في المنزلٍ السابع من المرحلة الثانية. 


هذه بعض الثمرات التي اقتطفناها في رحلتّنا الممتدة هذه, آملين أن نكون - والقراءً 
الكرامَ - من أهلٍ العدلٍ في القولٍ والفعل. 

وأخيرء فإن من نعم اللَّهِ تعالى على الإنسانٍ أن يكونّ مسلماًء وأن يكونّ غَذَازٌهُ 
- الروحييٌ» والمعنويٌ» والمعر في - هو كتابٌ ا لَا مه ليلل من يبن َيه وََاِنْ لفو 
زيل من 2 رعق 4016 وآن يكرن الليان له.وسيا نازلا من عنل الله تعالن»موضوفاً 
على لسانٍ رسول الله 97 بقوله «. .. والل ما من شيء يقرّبُكم من الجنقه ويباعِدٌكم 
من النار» إلا وقد أمرتُكم به ...”2 وأن يكونَ المرشدٌ والموجّهُ - في ذلك كلَهِ - عترةً 


زحق سورة فصلت فصلت الآية 47. 


زفم أصول الكافي» ج كا ص 4لا كتاب الإيمان والكفر. باب الطاعة والتقوى. الحديث ”7 . ورواه بسندٍ آخَرٌ في 
فروع الكافي» ج 6 ص الى كتاب المعيشة. باب الإجمال في الطلب» الحديث ١ل‏ ياختلافي يسير . 
ذم ع كرات أو الجامع الكبير لليوطيء ص / مانصه: 
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نبويّة طهّرها اللّهُ تعالى من الرجس والدنسء فقال #إِنَّما يُرِيدُ للَهُ يذهب عبحكم 
ممعم 2-24 معره ‏ موك رصظ ل- 0 - - 
البجس أهل البيت وَيطهَرو تظهيرا ...2774. وشهد لها رسول الله مَل بأنها والقرآن «لن 
يفترقا حتى يردا على الحوضسض)2. 

فلم يبقّ علينا إلا أن نستعينَ به تعالى لنجاهد» ونجتهد, في القيام بالقسطء فاجعلنا 
- يا ربنا - من مصاديق قولك الحنٌّ ووعدك الصدقٍ 7 وَالَدِينَ جنهَدُوا فا َجَرِيتهمَ سبلا 
وَإنَ أله لمم لْمحْيِنينَ 0 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 


- أخرجه أيضاً: ابن أبى شيبة (/1/ 9لاء رقم 7 )0 وهناد في الزهد 278١ /١(‏ رقم 5914)) والدارقطني في 
العلل (0/ “/1”, رقم 87/0)» والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ 599 رقم .)١٠١3717/7‏ 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية “اش 

زهفق ابن حنبل» أحمد (ت 4١‏ 1ه ). مسند أحمدء ج /11» ص ١7١ء‏ برقم (5 .)١١١١‏ 

(*) سورة العنكيرت. الآية 584. 


لفق 


قال ابنْ هشام في سيرته”"؟ تحت عنوان: 
(كتابه يلو بين المهاجرين والأنصار وموادعة يهود): 
قال ابن إسحاق: وكتب رسولٌ الله يلو كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادّعَ فيه 


يهودَ وعامَدّهم, وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرّط لهم؛ واشترط عليهم: 


هذا كتابٌ من محمد النبي 5 0 والمسلمين من قريش ويثربّء ومن 
تبعهم) فلحِقٌ بهم وجَامَدَ معهم: 


إنهم أ واحدةٌ من دون الناس. 
3 1 03 أ . 3 0 8 0-6 
المهاجرون من قريشس على رَبِعِتِهم'"2 يتعاقلون بينهمء وهم يفدون عانيهه”" 
بالمعروفي والقسط بين المؤمنين. 


)00( النيرة البوية لابن حشام وج اصن ١‏ 60م غ66 
وقد أورد هذه الوثيقة - بتمامها - ابن كثير» عن ابن إسحاق» تحت عنوانٍ منفرد؛ سمّاه (فصل في عقده فللا 
الألفة ل ل ل ل 
به للا كاب لحرن ور يا طول 

(؟) الربعة: الحال التي جاء الإسلام وهم عليها. 

(*) العاني: الأسير. 
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0 الماحصيي 

وبنو عوففٍ على رَبِعتِهم يتعاقلون معاقِلّهم" الأولى» كل طائفةٍ تفدي عانيها 
بالمعروفي والقسطٍ بين المؤمنين. 

وبنو ساعدةً على رَبِعتِهم, يتعاقلون معاقِلّهم الأولى» وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيّها 
بالمعروف والقسطٍ بين المؤمنين. 

وبنو الحارث على رَبِعِتِهمء يتعاقلون معاقِلّهم الأولى» وكل طائفةٍ تَفدِي عانيها 
بالمعروني والقسط بين المؤمنين. 

وبنو جشم على رَبِعِتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفةٍ منهم تَفدِي عانيّها 
بالمعروفٍ والقسطٍ بين المؤمنين. 

وبنو النجار على رَبِعتِهمء يتعاقلون معاتِلّهم الأولى» وكل طائفةٍ منهم تَفدِي عانيها 
بالمعروي والقسط بين المؤمنين. 

3 - 

وبنو عمرو بن عوفٍ على رَبِعِتِهِم يتعاقلون معاتِلّهم الأولى. وكل طائفةٍ تفي 
عانيها بالمعروي والقسط بين المؤمنين. 

وبنو النبيتٍ على رَبِعتّهم» يتعاقلون معاقِلّهم الأولى. وكلٌّ طائفة تفي عانيها 
بالمعروني والقسط بين المؤمنين. 

وبنو الأوس على رَبِعِتهمء يتعاقلون معاقِلّهم الأولىء وكل طائفةٍ منهم تفدي عانيّها 
بالمعروفي والقسط بين المؤمنين. 

وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً”" بي: بينهم أن يُعطُوه بالمعروفٍ في فداءِ أو عقلٍ. 

وأ لأتيخافت نزيسه مولن مودو 

2 ل يك إم؛ أو عدوانٍء 


)١(‏ المعاقل: الديات» الواحدة: معقلة. 


(؟) قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. قال الشاعر: 
إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة 2 وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 
ويروى: «مفرجا» وهو بمعنى المفرح بالحاء المهملة. 
إفرة الدسيعة: العظيمة» وهي في الأصل: ما يخرج من حلق البعير إذا رغا. وأراد بها هاهنا: ما ينال عنهم من ظلم. 


مسد د #0 


وإن أيديّهُم عليه جميعاًء ولو كان ولد أحدهم. 

ولا يُقتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر, ولا يَنصر كافراً على مؤمن. 

وإن ذمة اللَّهِ واحدةٌ يُجيرٌ عليهم أدناهم. 

وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

وإنه مَن تبعنا من يهود فإن له النصرٌ والأسوةٌ غيرٌ مظلومين ولا متناصرين عليهم. 

وإن سلمٌ المؤمنين واحدةٌ. لايُسالّم مؤْمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سيبل الله إلا على 
سواء وعدلٍ بينهم. 

وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضّها بعضاً. 

وإن المؤمنين يبيء بعضّهُم على بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّهِ. 

وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومِه. 

وإنه لا بُجير مشرلدٌ مالا لقريشس ولا نفس ولا يحول دونه على مؤمن. 

وإنه مَن اعتبط"" مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ به؛ إلا أن يرضى ولي المقتولٍ. 

وإن المؤمنين عليه كافةٌ ولايحلٌ لهم إلا قيامٌ عليه 

وإنه لا يحل لمؤمن؛ أقرٌ رّ بما في هذه الصحيفةء وآمَنَ باللَهِ واليوم الآخِرِء أن ينصرٌ 
محدثاً ولا يؤويَة؛ وأنه من نصَرَهُ أو آواه» فإن عليه لعنة اللّو وغضبَة يوم القيامةء ولا يود 
منه صرف ولا عدلٌ. 

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فإن مردّهٌ إلى الله عر وجل وإلى محمدٍ ب#كلة. 

وإن البهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 

0 يهود بني عون أمةٌ مع المؤمنين؛ لليهودٍ ديئْهُم. وللمسلمين دينُهُم مواليهم 

نفسهم. إلا من ظَلّمَ وأَئِمَ م فإنه لا يُوتَغ!" إلا نفسَهُ وأهلّ ببته. 


)١(‏ اعتبطه: أي قتله بلا جناية منه توجب قتله. 


_- العدل في المشروع الإسلامي 
يق اه 


وإن ليهود بني النجارٍ مثلّ ما ليهود بني عوفٍ. 

وإن ليهود بني الحارث مثلّ ما ليهودٍ بني عوفي. 

وإن ليهو بني ساعدةٍ مثلّ ما ليهود بني عوفٍ. 

وإن ليهوة بني جشم مثلّ ما ليهود بني عوفي. 

وإن ليهود بني الأوس مثلّ ما ليهود بني عوفٍ. 

وإن ليهودٌ بني ثعلبة مثلّ ما ليهودٍ بني عوفٍ. 

إلامن ظلّمَ وأَئِم فإنه لا يُوتعُ إلا نفسَةٌ وأهلّ بيته. 

وإن جفنة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم. 

وإن لبني الشطيبة مثلّ ما ليهود بني عوفي, وإن البرّ دون الإثم. 

وإن موالي ثعلبةَ كأنفيهم. وإن بطانة'" يهودٍ كأنفيهم. وإنه لا يخرحٌ منهم أحدٌ إلا 
بإذن محمد 907 . 

وإنه لا ينحجز على ثأرٍ جرح. 

لجر ص ايو مد زامر بوه لاج قن وان الك زرف 

وإن على اليهودٍ نفة نفقهُم؛ وعلى المسلمين نفقتهُم وإن بينهم النصرٌ على مَن حاربَ 
أهلّ هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤٌ 
بحليفه» وإن النصرٌ للمظلوم. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محارّبين 

وإن يثربَ حرامٌ جوفُها لأهلٍ هذه الصحيفةٍ, وإن الجارٌ كالنفس غيرٌ مضارٌ ولا آئِمِ 
وإنه لا تُجارٌ حرمة إلا بإذن أهلها. 

وإنه ما كان , بين أهلٍ هذه الصحيفةٍ من حدث أو اشتجار يُخافٌ فاده فإن مردَهُ إلى 
اللَِّ عزّ وجل وإلى محمدٍ رسول الله بإل. 


)١(‏ بطانة الرجل: خاصته وأهل بيته. 
(0) على أبر هذا: أي على الرضا به. 


الملحق ١‏ - وثيقةٌ المدينة 
جع ٌْ ظ -0* 


وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفةٍ وأبرٌّو'"» وإنه لا تُجارٌ قريش ولامن نصَرّهاء 
وإن بينهم النصرٌ على من دَهَم يثربٌ. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه وبلبسونه. فإنهم 
بصالحونه وبليسوتة: وإنهم إذا دعو إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين؛ إلا من حاربٌ 
في الدينء على كلّ أناس حصتُّهُم من جانبهم الذي قِبِلْهُم. 


وإن يهو الأوس. مواليهم وأنفسّهم. على مثلٍ ما لأهلٍ هذه الصحيفة. مع البرٌ 
المحض من أهلٍ هذه الصحيفة”": لا يكسب كاسبٌ إلا على نفِسِه؛ وإن الله على أصدقٍ 
ما في هذه الصحيفة وأَبرّى وإنه لا يحول هذا الكتاتث دون ظالم وآثم» وإنه من خوج 


.مه 


آمنّ ومن قَعَدَ آمنّ بالمدينة إلامن ظَلِم أو أَئِمء وإن اللّهَ جارٌ لِمّن بّ واتقى؛ متمد 
ول الله و مالو )20 


)١(‏ أي أن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. 

6 قال ابن هشام: ويقال: مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة. 
قال ابن إسحاق: وإن الي دون الإثم: 

(*) قال محقق السيرة: 
«يقال : إن رسول اللّهِ بتو كتب هذا الكتابٌ قبل أن تفرضّ الجزيةٌ» وإذ كان الإسلامٌ ضعيفاًء وكان لليهود إذ ذاك 
نصيبٌ في المغنم إذا قاتلوا مع المسلمين» » كما شرط عليهم في هذا الكتابٍ النفقةَ معهم في الحروب. (راجع 
الروض الأنف) . 


الملحق ١‏ - عهد الامام علي بن أبي طالب 
للأشتر النخعي!" 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَذَامَا َه مَرَبهِ عَبْدُ الله عَلِيٌ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ مَاِكَ : بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْترَ تر فى عَهْدِه إِلَيْه 
عي ركف جبَايَة حَرَاجِهَاء وَجِهَادَ عَدُرَّا وَاسْتِضَْاحَ أَمْلِهَاء وَعِمَارَةَ بلَادِهًا. 


- 


أ 


مر وى الله وَِبَارِ طَاعَيه» واب ما أَمَرَ ب في كِمَابه؛ من فَرَائْض وَسنيه؛ التي لا 
سعد أَحَد لا باتباعِهَاه وَلَا يَشْقَى إلا مَعَ + جح جحُودِهَا وَإِضَاعَتَهاك وَأَنْ يمه 


2 
- أ 


علب َيِه وَلِسَانِه فَإِنَهُ جَلَّ اسَمُةُ كد َدْ تَكَفَلَ بنَضْر مَنْ نَصَرَّه وَإِعْرَاذِ مَنْ 


وَاعَدَهٌ أن يكين تنْسَه عزن الشهوانقه فيرع 0 مَارَةٌ بالسُوءٍ 
ا م الله" . 
2 ركم 


للق نقلناه عن كتاب (نهج البلاغة)» الذي جمع ماده الشريفٌ الرضي» وضبط نضّه الدكتورٌ صبحي الصالحٌ. 
وهذا العهدٌ موجودٌ في مصادرٌ أخرى؛ مثل: تحف العقول لابن شعبة الحراني» ودعائم الإسلام للقاضي نعمان. 
على اختلافٍ يسير بينهماء قد نشير إليه - إن كان مهمّاً - في الهامش. 
وكذلك أثبته شهاب الدين النويري (ت ”لاه )» في كتابه الموسوعي (نهاية الإرب في فنون الأدب)» في الباب 
الرابع من القسم الخامس من الفنٍ الثاني في وصايا الملوك. ج 7 ص ١ .737 - ١9‏ 
وصدره يقوله «ولم أرَ في ما طالعنّهُ من هذا المعنى أجمعٌ للوصاياء ولا أشمل» من عهدٍ كتبه علي ابن أبى طالب 
رضى اللّه عنه إلى مالكِ بن الحارث الأشتر؛ حين وله مصرّ. فأحببتٌ أن أوردّه على طوله. واتى على جملته 
وتفصيله؛ لآن مثل هذا العهدٍ لا يُهِمَلء وسبيلٌ فضله لا يُجهّل». 

(؟) زيد في التحف - بعد هذه الجملة - قوله «وأن يعنمدَ كتاب الله عند الشبهات. فإن فيه تبيانَ كلّ شيءٍ وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون». 


2 الملحق ؟ - عهد الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي 


نم اعْلمْ - يا مَالِكُ - أنّي كد وَجَهْدُكَ إلى بكاو كَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ قبْلَكَ؛ مِنْ عَذْلٍ 
0 بَظووت من أُورل في يذل ما كنت تنظ فيه ين أ ُمُور الْوْلَاةِ تَبْلَّكَ» 
وي بعولُونَ ذِكَ ما كنت َقُولُ فيه وَِنّمَا مدل حَلَى الصَالِحِينَ بِمَا؛ بُجْرِي الله لَهُمْ عَلَى 


أ عِبَادِهِ فَلْيَكُنْ أَحَبٌ الذَّحََا ثر يك دجيرة َالْعَمَلٍ الصَّالِح. 


2 


َائلِف وك وم بتَْكَ عَمالَا َل لَه قن اشح الس الْإِْصَافُ ف مِنْهَا فِيمَا 

حَبَّتْ أو كَرمَتْ وَأَشِْرْ قَبِكَ الرّحْمَة ل َع ةلهم ولط يهم وكا كو 
لبهم ماري كني كلهم ؛كإِنهُمْ صنْقَانِ: : إن أحْ لَك في الدّينِء وَإِما نَطِيرٌ لك ففي 
الْخَلَيِ. يفرط مِنُْم اَل وَتعرِضٍ لَهُمْ الملل وَيؤتَى عَلَى يديهم في الْمَنْدِ وَالْحَطَل 
أعْطِهِمْ من عوك وَصَفْحِكَ مِثْلٍ الذي تحب وَترْضَى أن ُْطِيَكَ الله ِنْ ذو وَصَفْحِوا 
قَإِنْتَ َوْقَهُمْ وَوَالِي الَْمْرِ عَلَيِكَ قَوَكَ الله قَوْقّ مَنْ وَلاكَ وَنَدِ اسْتكْمَاكَ أَمرَهُمْ, 
كاك به وكا صن سك لِحَرْبٍ اللوا مهلا َك ميو وَلَاغِتَى بك عنْ عله 
وَرَحْمَيه. لا دمن عَلَى عَفوه ولا تَنجَحَنَ ِعُقوبَ: ولا تُسْرِعَنَ إلى بَاِرَة وَجَدْتَ مِنْهَا 
مَنْدُوحَةٌ َكُا فون إنْي مُوَعدٌ مر أَطَامُ؛ َإِنّ ذَيِكَ إِدْغَالُ في الْقَلْبِ. وَمَنْهَكَة لِلدِينِ 
وَتعَربٌ مِنَ الي 

ا أَحدَتَ لَك ما آَنْتَ فيه مِنْ سُلَْانِكَ أ بَهَدَ أو مَخِيلَة ؛ فَاْظَر إَِى عِظَم مُْكِ الله 
وك وَقدْرَد ته مِنْكَ عَلَى مَا لا تَقَدِرٌ عَلَيْه عَلَيِْ من نَفْسِكَ؛ قن ذَِكَ يُطَامِنُ إِلَيِكَ من ظِمَاجِكٌ 
ويف َك من ريك وَيفِيء يك بما عرب دك من عَقَلِكَ. 
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إِيّاكَ وَمُسَامَاةَ الله في عَظَمَيِهِ وَالتَصَبهُ به في جَبرُوتِه؛ قَإِنَّ الله يُذِلَ كُل جَبَّاٍ وَيهِينُ 


نصفي الله وَأَنْصِفٍ النَّاسَ مِنْ تَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةَ أَمْلِكَ وَمَنْ لَكَ فِيه هَوّى مِنْ 


له 


ِكِكَ» بنك إِّا تفل تطلم. وَمَنْ ظَلَمَ عِبَاَ الله كَانَ اللَهُ حَصْمَهُ دُونَ عِبَادِ وَمَنْ 
م صَمَهُ الله أذحضٌ حُجّتهُ وَكَانَ لل حَزبا سن يَذِعَ أو يتُوبَ. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى 
غير نِعْمَة الله وَتَعْجِيلٍ نِقَمَيهه مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمِ؛ إن الله سَمِيعٌ دعْوََ الْمُضْطَهَدِينَ: 
َهَُ لمن باصا 
وَليكن أ ا ار وَأَجْمَعْهًا لِرضَى 
الرَعِبََ عِبّ؛ فَإِنَّ شط الْعَامَّة يححف يُحْحِفٌ برضّى الْخَاصَّة وَإِنَّ سُخْط الْخَاصَّةٍ يُفْتَمْرٌ مَعَ رضَّى 


لاسب عدو سمو سم يي 


0 هه ص 
لرَّحَاءِ وَأقَل مَعُوئَةَ لَهُ في 
و 


لَعَامّةِ َةِ. وَلَيِسَ أَحَدٌ ين لرَعِيَْ قل عَلَى الْوَالِي مَنُونَةَنفي الر َ 
ا في وََسألَ بالْإلْحَافٍء وََكَلَّ شُكْراً عِنْدَ الإغطّاء؛ 
المع وَأضْمَفَ صَبْرا عن مُلِمَاتِ اده من َمل الحَاصَّةٍ صَّة. وَإِنْمَا 5 
المنلهي: وَالمد للا عَذَاعٍ الْعَامَةَ مِنَ الهم لين مرك لَه ميلك 

وَليَكُنْ أَبْعَدَ رَعَِِكَ مِنْكَء وَأَنْنَا شَْآَهُمْ عِنْدَكَ و لد لف 
دي اال عن ترك تلاتدةئ تاب علت نه َم عل عوط 
طهر لَك وال يَْكُمْ علَى ما عَات عَنْكه قاسم الور مما اسمَطَمتَ ير لله ِكَ 
تُحِبٌ سَئْرَهُ مِنْ رَعِبِك. أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُفدَةَ كل حِفْد وَافطَعْ عَنكَ 00 
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تا عَنْ كل ما لا يَضِحُ لَكَ» ولا تعْجَلنَّ إلى تَضْدِيقٍ ساع؛ قن السّاعِيَ عَاشُ وَإِنْ 


َلَا تُدْخْكَنَ في مَشُورَتِكَ بَخِبلًا يَمِْلُ بِكَ عَن الْمَضْلِء وَيَعَدّكَ الْمَفَْ وَلَا جَبَاناً 
بُضْعِفُكَ عَنٍ الْأُمُورء وَكَا حريصاً يري لَكَ الشّرَه بالْجوْرِء كن ابُلَ وَاْجُبْنَ وَالْحِرْصَ 
غَرَائْدُ شن ؛ يَجْمَعُهَا سُوءٌ الظَّنّباللّه. 


4 
الت 2 - 


إن شر وزََائِكَ منْ كان لأصْرَارِقبَْكَ وَزِيراءوَمَنْ شَرِكهُمْ في الْآَام؛ لا يَكُونَنَكَ 
بطَالة؛ َإِنّهُمْأعْوَانُ الأئمق وَإِحْوَانُ الم وَآَنْتَ وَاجِدٌمِنْهُمْ حير اَلَف مِمَّنْ لَه مِثْلُ 
آرَائِهِمْوَقاذِِ» ويس علي ل آصَارِهِمْ وَأَوْرَارجِْ وَآنَاِهِمْ؛ ِمَنْ َم يُعَاوِن ظَلِماعَلَى 
طلم ولا آم علَى إِنْمِوء أوليِكَ أَحَفْ عَلَيْكَ مَنُونَهُ وََحْسَنُ َك مَعُونة وَأختى عَلَيْكَ 
تعفء ل يبر لف َائَخِدْ أُولَيِكَ حَاصَّةٌ لِكَلَوَاتِكَ وَحَمَلَاتِكَ. 


2 3 ام 


م يكن رهم مِنْدَكَ وَل َ مر الْحَنَ لَك وَأَكلَّهُم مُسَاعَدَةٌ يما يَكُونُ ِنْكَ؛ يما 
كَرءَ اللَهُ لأوْلِيَائهِ: اننا نلك ون مرا يك 1ق 


4 


َاْصَفُ أل الْوَرَعٍ وَالصَدقِء نم وُضْهُمْ عَلَى ألا روك وَلَا تبجَحُول يَاطِلٍ لم 
تَفْعَلَهُ؛ فَإنَ نَّ كير الإطْرَاءِ ُحدِتُ الرَّهْوٌ وَتُْنِي مِنَ الْعِرَّة. 

وَلَايَكُوتَنَ الْمُحْيِنٌ وَالْمُسِيءٌ عِنْدَكَ مَل سَوَاءِ؛ قن في ذَلِكَ تدا لِأَهلٍ لْإحْسَانٍ 
في الإِحْسَانِء وَتَدرِييا لأَهلٍ الإسَاء عَلَى الْإسَاءَةٍ. َم كلا ِنْهُمْ ما آرم تَْسَة. وَاعْلَمْ 


020 


نَهُ لَيِسَ شَيْء بأَدْعَى إلى خُسْنٍ ظَنَّ رَاعِ بِرَعِييهِ مِنْ إِحْسَانْه لهم وَتَخْفِيفِهِ الْمَنُونَاتِ 


احلا 


0 


3 وَتَرْكِ اسْيِكْرَاهِهِ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا لَيْسَ لَه ِبلْهُمْ. َليَكُنْ مِنْكَ في ذَلِكَ َْرٌ يَجْتَِعُ 
كب خش لط يف وحن الع فط و 
ظَنّكَ به َمَنْ حَسُنَ بكاوك عِنْدَهُ وَإِنَ أَحَقٌّ مَنْ سَاءَ ظَدّكَ به لَمَنْ سَاء بكاوك عِئْدَ شك 
وَلَا تَنْقَضُْ 1 0000 
عَلَيْهَا الدَعِية. وَلَا تُحْدِئَنَ شن نض بشَيْءِ مِنْ عَاضِي يَلْكَ الست فَيكُونَ الْأَجْرٌ ِمَنْ 
سَنَهَا وَالْوِرْرُ عَلَيِكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا. 
ير ُدَارسَ هتفه كما في َِيتِ ما صَلَحعَب أئرٌ يلاد د وَإِقَامَةِ 


5 0 ماف عنم تق لاوم لاقام يكو دفو قووف اده م قاعانه 

اهل أذ اليه ات لصح بَْشها ا يتخض, وكات يتَضها عبض 

2 مل ان اس 2 اع ل ل ل ا ا 0 هس 0 
قَمِنْهَا: جُنُودُ اللّهِ. وَمِنْهَا: كُنَابُ الْعَامَةِ وَالْخَاصَّة. وَمِنْهَا: قُضَاةٌ الْمَدْلِ. وَمِنْهًا: عُمَّالُ 
: 2 0 َه م بر ه ولاه 2 مس 
0 وَمِنْهَا: أهل الْحِرْبَة وَالَْرَاج؛ ِنْ أل الذَّمَ ة وَمَسْلِمَةِ الناس. ومنها 


800 


رُ وَأَمْلٌ الصَّنَاعَاتٍ. وَمِنْهَا: الطبقَةٌ السُْلَى؛ ؛ منْ ذُوِي الْحَاجَةَ وَالْمَسْكَنَة. 


لاح ةوضع عل عن به أو سن نيه 8 عَهُْدا 
اليل - بإذنِ اللو - حُصُونٌ الع وَرَيْنُ اوكا وَعِْ اين وَسْبلُ الأمن. وَليْسَ 


7 


ا ِنَّ الْحَرَا؛ الَّذِي يَفْوَنَ به عَلَى جهَاد 
ذو وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فِيمًا بُصْلِحُهم» و نُّ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهمْ. 
ثم لا قِوَامَ لِهَدَيْنِ الصَنْميْنِ ِل بالصّنْفٍ الثَّالِثِ؛ ص َ القضَاةٍ وَالْعْمَالٍ وَالْكُتَاٍ لما 
يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِِ وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِع» وَيُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ خَوَاضصَ لأَمُورٍ 
وَعَوَامّهَا. ْ 
وَل واد لهم جويعاً إلا بلشّجَارِوَذوِيالصَّاعات» يما يَجْتَِمُونَ عله من ماقم 
وَيُقِيِمُونَهُ مِنْ 0 وَيَحْفُونهُعْ مِنَ الترفْق بأنديهم ما لا يَبْلَعه رفقٌ غَيْرهِمْ. 


2 نم الطَبقَة السَفْلَ ؛م؟ مِنْ أَمْلٍ الْحَاجَدَ وَالْمَسْكَنَقَ الَّذِينَ 3 ِفْدَهُمْ وَمَعْوننَهُمْ. وني 


ثم لا قِوَامَ لِلْجنُودٍ د إلا با يُخرج الله له : 


العدل في المشروع الإسلامي 
رن 5 1 د ِ > 


لل ِكل سَعةٌّ وَلكُلٍعَلَى الْوَلِي حَنٌبقَدْرِمَايُضْلِحُهُ ولس يَخْرْجُ َال ِْ حَقبقَةٍ ما 
7 َُ اله من كلامم وَالاسْيَانة بالل وَكَْطِينٍ؟ تفْسِه عَلَى لُرُوم الْحَقّ» وَالصَّبْر 
عَلَيْهِ فِيمًا َف عَلَيْهِ أو تَقْلَ. 

ا نْقَاهُمْ جا وَأَمْضَلَهُمْ 
حِلْماً؛ من يُْطِىُ عَنِ الْمَضَبء وَيَسترِيحُ إلى الْعُذْرِ وير بِالضْعَمَاء ويب على 


ووه ور 


الْأَقوَاء. وَمِمَّنْ لايد يثيره العنف». وَلَايَفْعْدٌ به الضَّعْفٌ. 


ثم اْصَنْ بلّوِي الْمُوُوءَاتِء وَالْأَحْسَاب وَأهْل الْبيُوئَاتِ الصَّالِحَةِء والشوايق الكميو 
سي أ التَحْدَّق وَالسَّجَاعَقَ وَالسَخَاى وَالسَّمَاحَةَ؛ َإِنْهُمْ جِمَاعٌ م مِنَ الْكَرَم؛ ع من 
2 

َم تقذ مِنْ أَمُورِهِمْ ما يتمد الْوَاِدَاِ مْوَي هما وَلَا بَتقَاقَمَنَ في نَفْسِكَ شَيْءٌ 


َوَيَِهُْ به وَلَا تَحْقِرَنَ لطفاً تَعَاهَذْتَهُمْ به وَإِنْ كَل نه داعِية لَهُمْ إلى بَذْلٍ النَصِبحَةٍ لَك 


بيرم 


وَحَدُ 0 وا تدع تَمَقَدَ َيف أ مُورِهِمُ لكالا عَلَى جَسِيوهًا؛ قَإِنْ لمر مِنْ 
ا ه26 ب رفو 


مَوْضِعاًيَْتَفِعُونَ به وَلِلْحَيِمٍ مَؤقِعاً لا يَسْتَعْنُونَ عن 


ْرٌ رُؤُوسٍ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ نْ وَاسَاهُمْ في مَعُولَِهء وَ أَفْضَلّ عَلَيِْمْ مِنْ جِدَته 
هته عع من وواتفع من خأو أفليوم, حل يعون تم ادا ني جد 
الْعَدُوٌ؛ إن عَطَْكَ عَلَبِْمْ يَمْطِفْ فُلُويَهُمْ م عَلَيْكَ َِنّ أْصَل فر عَيْنٍ الْوْلَاةٍ اسْتِقَامَة 
الْعَذْلِ في البلا وَظْهُورٌ مَوَدَة لزعي وإِنَّهُ ا َظهَر مَوَدتُه هم إلا بِسَلامَةٍ صُدُورِمْه وَلَا 
َصِحٌ تَصبِحتهُمْ إلا بحِبطيهمْ عَلَى وُلاةِ الْأمُور, وَل اسَقَالٍ دوَلِهِمْ» وَتَْكٍ اسْوَبْطاء 
املاع الو . افسخ في آمَالِهِم وَوَاصِلٌ في حُسْن الثناء عَلَيْهمْ وميد ما أْلى دوو 
البلاء م م ل مي ِنْ ضَاءَ اللهُ. 


6 مىة 


امْرِي إِلَى أَنْ تَسْتَصْفِرٌ مِنْ باه مَا كَانَ عَظِيماً. 
وَارُدْدْ إلى اللو وَرَء سُولِه ما يُضْلِعُكَ ِنَ الْحُطُوبٍء وَيَشْهُ عَلَيكَ ِنَ الْأَمُورِ؛ فد كَل 
اللَهُ تَعَالَى لِقَومٍ اع ] إرْشَادَهُمْ « ييا لين اموا يعوا ) َه ليوأ الول وأو لتر ود 


2 الملحق ؟ - عهد الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي 


د سه سح ورد رمه 26و يي ره م 
إن ترام في سَىّءٍ فردوة دوه إِلَ اله وَارَسُولٍ #. قَالَ لى الل الأخذ بِمُحْكَم كِتَابه وَالرَ لرّد إلى 


04 


ات 2 


تر لِلْحُكُم بَيْنَ النَّْسِ أفْصَلَ ٍ َعِيّكَ في تَفْسِكَ؛ ِمَّنْ لا نَضِيةٌ ب الأمُونُ وَلَا 

كل ار و في الل ولا يَحْصَرٌه مِنَ المَيْءِ إلى الْحَقٌّ ذا عَرَقَهُ وَلَا 
3 رف تنه على طَمعء ولا يخي بأتى ؟ هم دُونَ أْصاكُ وَأوََُْمْ في الَّبَْاتِ؛ 
وَآحَذَهُمْ ِالْحجَج, وَأكلَّهُمْ نَ تبرّماً بمرَاجَعَة ة الْخَضْمء وَأَضْبَرَحُمْ عَلَى تَكَشْفٍ الْأَمُون 
رهم داح الشكم» ِمَنْ لا يَرَْهِيه إِطْرَاك وَلَا يَسْتَِيلةإغْرَاة. 

وَأُولَيِكَ كَلِيلٌ. 

ُمَ أخيز َعَاهْدَ قَضَائِء وَاْسَحْلَهُ في الْبذْلِ مَامُِيلُ لَك و و ِل معةُ حَاجَيَهإِلَى النّاس» 
رَأَعْطِهِ ِنَّ امِل لَدَْكَ ما ا بَطْمَعُ فيه طيرهُ مِنْ َاصَِّكَ؛ لمن بَِلِكَ اغيالَ لجال 
لَهُ عِنْدَكَ. 


5-4 75 - 


انظ ني ذل نََرا بيغا من دا الدّبنَ د كان سِيراً في أَيْدِي الْأَشْرَارِ؛ يُعْمَلُ فيه 
الْهَوَىء وَُطْلَبٌ به الدنيا. 

4 م ار في أمُور عُمَالِكَ كا ْتَعْملْهُمُ اخبَاراء وَل نوَلّهمْ مُحَابَاة و ره مَإنْهُمَا جم 
مِنْ شعَبٍ شب الور التاق َو من أل انوي الحا أل الوا تِ الصَالِحَةٍ 
0 مَ؛ فَإِنّهُمْ أكْرَمْ أخلاقاء وَأَصَحٌ أَعْرَاضاً َكَل في الْمَطامع 

ِشْرَاقاء وَأبْلَعُ في عَوَاقِبٍ الأمور نظراً. 

4 َم أضبغ عَلَيهم الْآزرَاقَ؛ إن ذَتَ َه لَُم عَلَى استضلاج أَنْقْيِهِمْ وَغِنَى لَهُمْ عَنْ 


007 َحت أَيْدِبهِمْ وَحُجٌ علَْهِمْ؛ إِنْ حَالفُوا أ مْرَكَ َو كَلَمُوا أَمَانَتَكَ. 

3 تمد أَعْمَالَهُمُ وَابْعَثِ الْعِيُونَ؛ ِنْ أَمْلٍ الصَدْقٍ وَالْوَقَاءِ عَلَيهمْ؛ كن تَعَاهُدَكٌ في 
السّرّ لأمُورِجِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتَعْمَالٍ الْأمَائََ وَالرَفْق بالرّعِبّةِ. وَتَحَمَظَ مِنَ الْأَعْوَّانِ؛ 
َِنْ أَحَدٌ حك ِنْهُ بَسَطَدَه إلى حال اجتمَمَتْ بها عل ِنْدَكأحبَارُ عبُونِكَ. اكْتَمَيْتَ بِذَلِكَ 
شهدا يَسَطْتَ عله لعُْوَاً في بده وأَحَذَْهُ ما أصَاب مِنْ عَمَلِهِ كم تصَبتهُ يِمَقَام 
الْمَذَلَهَ وَوَسَمْبَهُ بِالْحِيَائَة وَكَلَذْئَهُ عَارَ التّهَمَةِ. 


وَتَمَقَد آمرَ الَْرَاجٍ بمَا يُضْلِحُ أَهلَُ؛ فَنّ في صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ 


العدل في المشروع الإسلامي 
نض ا مه 
َلَاصَلَاح لِمَنْسِوَاهُمْ إلا همْ؛ أن لنّْسَ كُلَهُمْ عِيالُ عَلَى الْكرَاج وَأهْله. وَل كن تَظَركٌ 
في عِمَارَةِ الأرْضٍ بْلعَ مِنْ تك في اسْتجْلَابٍ الْحَترَاجٍ لأ يك لَك ةد 
وَمنْ طَلْبَ الواح َْريمَارَةأخربَ البلاة وَأهْلَكَ اتات وَلَمْ تم مره ا قلي 
تكز يذ أذ ةأرم عرب زد وْ إِحَالَةَ أزض اعْتَمَرَهَا غَرَقٌ» أو 
جح جف بها عَطَشٌ حَقَّْتَ عَنْهُمْ با تجو أَنْ يَلُح به أَمْْهُمْء ولا َفْكنَ حَلَيْكَ طَيْءْ 
لذت ب ال :ل مونب لكي جم بلاية اين ولع 
ع اميخلايك خنن تانوم» وَتَبَحْحِكٌ بِاسِْقَاضَةٍ الْعَذْلِ فِيهِمْ مُْتِدا فل ُوَتهمْ؛ بمَا 
ذَكَرْتَ عِنْدَهُمْ من إِجْمَامِكَ لهم وَالققَة منْهُ؛ باون لِك علهم. وَرِفْقِكَ 
بهم َرْبما حَدَتَ مِنَ الْأمُورٍ ما إِذَا عوَلتَ فِبه عَلَيْهمْصِنْ ِنْ بَعْدُ اْتَمَلُوه طب سه به 
إن ْصمْرََ مُخمَيلٌ ا َمل وَإِنَّمَا يُؤْتَى كَرَابُ الْأَرْضٍ مِنْ إِعْوَازِ أَمْلِهك وَإِنمَا يُعْورُ 
أَمُْهَا لإ شْرَافٍ أَنْفْسٍ الوْلَاة على الجن وَسُوءِ ظنهمْ باد وَلَ اهم بالْمتر. 
مع لامي 
فِيهَا مَكَايدَكَ وَأَسْرَارَك بِأَجْمَعِهِمْ لو جو صَاِحٍ الأخلاق؛, مِمَنْ لا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فيَترى 


ا ل صر لمن رام كات اك 
عَلَيِكَ وَإِصَدَارِ جَوَبَاتًا علَى الصّوَابٍ عَئْكَ فيا يَأَحدُ لَك ويْمْطي منكٌ. وَلَا يُضْعِفٌ 


د ا .اَن قتا طق عليلك. اَل ل كذ تيد في 


الأُور إن لجال بقذر تيو يكوه بقذر ره أجه. 

نم لَايكُنٍ احوبَارٌك إِبَاهُمْعَلَى فِرَاسَتِكَ» وَاسْتَامَيِكَه وَحُسْنٍ الظَنَّمِنْكَ؛ كا إِنّ لرّجَالَ 
ون رات الول بوم سن جذتيو ويس وَه َلك من الب 
وَالأمَائٍ شَيْءٌ. وَلَكِن اخ خْتَبِرَهُمْ بمَا وُلُوا لِلصَّالِحِينَ قَبْلَكَء فَاعْمَدْ لأَحْسَيِهِمْ كَانَ في 
الْعَائمَِ أ را وَأَهْرَفِمْ الما :جه َمِل على نسحي له لمن ولت أ 
وَاجْعَلْ لِرَأْسٍ كُلّ أمْرِ ه من أُمورلك رسا مهم لَايَْهَرُهُ 5ب يرُهَا وَلَا يَتَسَسَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرْهَاء 
وَمَهُمَا كَانَ في كُتَابِكَ مِنْ عَْبٍ قتََايْتَ نه ألمت 


م استؤص بالنَجّارٍ وَذَوِي الصّنَاعَاتِء وَأَوْص يهِمْ حرا الْمُقِيِمٍمِنْهُمْ وَالمُضْطَرِبٍ 


نهم 


2 


ص و2 
ار 


بِمَالِه وَالْمتَرَفق بِبَدَنْهِ؛ فإنهم مَوَادٌ الْمَنَافِع. وَأَسْبَاتٌ الْمَرَافِقِ وَحَلابهَا من الْمَبَاعِدِ 
وَالْمَطارِحء في بَدْكَ وَبَحْركَ وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ وَحَبْتُ لَا يليم الَّسُ لِمَوَاضِعِهَاء وَلَا 


ب 0 


2 الملحن ١‏ - عهد الإمام علي بن أبي طالب للأشتر التخعي 


هع بي 


تر ؤُونَ عَلَيْهَا َإِنَّهُْ ِلْمٌ لا مُحَافُ بَائِقُكُ وَصُلْحٌ لا مُخْسَى غَالهُ. وَتفَقَد أُمُورَهُمْ 
بخشريلته وني عواني بلادة. 

َاْلَم - مَعَ ذَِكَ - أنّ في كَثيرٍ مِنْهُمْ ضيقاً َاحِشاًه ؛ وَشْحَا ييحأ وَاحْتكَاراً لَِمَنافع 
وَتحَكُماً في الْبِيَاعَاتِ وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَةَ لِلْعَامَقَ وَعَيْبٌ عَلَى الولاة. قَامْنَْ مِنَ الاحتَكَارِ 
َنََصُول الله لو م منه. وَلْيكُنٍ الْببُْببعاسَمْحاً؛ ب بمَوَازِينِ عَذْلِ وَأَسْعَارِ لَا تُجْحِفٌ 
بِالْمَرِميْنٍ مِنَ اَْائِع وَالْمُبَْاع. قَمَنْ قَارَفَ حكرَ بَمْد هيك كه فََكلْ به وعَاقِبْهُ في خَبْر 


إِسْرَافِ. 


ُمّ الله الله في الطَقةِ الُفلَى؛ ِنَ الَِبنَلّا به لهم ٠‏ مِنَ الْمَسَاكِينٍ وَالْمُحْتَاجِينَ 
م0 َاسْفَظِ لما اسْتَحْمَظَكَ منْ 
5 وَاجْعَل لَهُم يسما من ل بت مَاِكِ» وقِسماً مِنْ عَلّاتِ صَوَافي السام في كل 
هف أقصَى بن يفل الذي أذ وهل كد استرِيت عق يدنك عتهم 
بطر فنك لا تدر بتَطْيعِكَ الَف لإخكايك الكبر الْمهمَ. كا ُشخيض هَمّكَ عَنْهُمُ 
وَلاتقة ُصَمَر سد له وقد مور من لا يصِل نك ِنْهُ؛ يكن ركه التترن, »وََحْفِرة 
الرّجَالُ فرغ ِأَولَتِكَ بْقَتَكَ؛ من أل الحذيةوَالََاضم» لير ليك أمورَهُْ نُمَ اغمل 
هم بالإمدَار إلى اللَه يو لقا قن هؤْلَاءِ - مِنْ ببْنِ الرّعِبَة بِْ - أَحْوَجُ إِلَى الإنصَافِ مِنْ 
تومي الل ان لوي تأ ع نه وتَعهدٌ أل الب وَذوِي الرق في السّن؛ 
مِمَّنْ لا جِيلَةَ لَه وَلَا يَنْصِبُ نمسا فس وَدلِكَ على اولاق والح كله قله 
دَق ل على وام َلاق ةمصبو نسم وَوَيفُوايصذقٍ موود الله لهخ. 
وَاجْعَلَ لِذّوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قَسْما تقر ع لهم فيه شَخْصَكَ وَتَجْلِسُ لهم جا 
م م رد شْرَّطِكَ؛ 
ا - ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل مث يقُولُ - في غَيْرٍ مَوْطِنٍ 
- الَنْ تدس أ لاي لضي فيه عق من لقو ي غَيْرَمُتتَفْتِع ". 

نم اخْتَولٍ الْخُرْقَ َ ينْه ولِيٌ وََح ْم الي َال بط اليك بك 
كْتَافٌ رَحْمَيِِء وَيُوجِبْ لَكَ لَوَاتِ طَاغيه. وَأَعْطٍ مَا أَعْطَيْتَ مَنِيئا وَامْتَعْ في !+ جَمَالٍ 


العدل في المشروع الإسلامي : 


مِنْهَا: إِجَابٌَ عُمَالِكَ بِمَا يَعتى عَنْهُ كُتَابُكَ. 

دنه ضار حَاتجَاتٍ ال سٍ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيِكَ بم تَحْرَجُ به صُدُورٌ أَعْوَانِكَ. 

وَأَمْضٍ لِك َوْمٍ عَمَلَه؛ قن ِكل يَوْمٍ ما فبه. وَاجْمَل لِتَفْسِكَ في ما بَبْتَكَ وَبَيْنَ الله 
0 تَلْكَ الْمَوَاِيتِ؛ وَأَجْوَلٌ يَلْكَ لَسَامٍ وَإِنْ كَانَتْ 50 لله إِذَا صَلَحَتْ فِيهًا الت 
ليقث ينها 2 

وَليَكُنْ ني خَاصّةِ مَا تُخُِصٌ به لله دِيتكَ إِقَامَةُ َه كَرَايْضِهِ الَّتِي هِيّ لَهُ خَاصّة َأَعْطٍِ 
ال من بك في لِك وتاك وف ما قن به إى لِك كاي 0 
ولا منقُوصء بَاِغاً مِنْ بَدَِكَ ما بل وَِذا قُنْتَ في صَلَاِكَ لاس كلا ون مت 
وَلَا مُضَيّعا َِنّ في النّاسٍ مَنْ به الْعِلَكُ وَلَهُ الْحَاجَةُ. كد أت شوك اللو ب 


7 - 


حِينَ وَجهَنِي إِلَى الْيَمَنٍ -: كيف أَصَلَي بهمْ؟ قَقَالَ: : ١صَلَّ‏ بهم كَصَلَاةٍ أَضْعَفِهِم وَكَنْ 


8 


ِالْمُؤْمنِينَ ريما 
َم بد قا طون احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِبتِكَ؛ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْولَاِ عَنِ الرَعِي 3 


جو 4 


ل نه تفط عنما اختجبوا ذو يَضدٌ 
تدهم الكبيز وَبمْظُمالصّغِيرُ 00 يَقبْحُ الْحَسَنُ ويح يَحْسَن القبيحٌ» و يُشَابٌ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ. 
نّم لوال : ا ما وى عة الال ب من الأو وب على ليما 


تُمْرَفُ بهَا ضُرُوبُ الصَّدْقٍ مِنَ الْكَذِبء وَإِنَمَا أنْتَ أَحَدُ وَجْلير 5 : إِمَا اموق مَََتُ تَفْسك 


بِالْبَذْلٍ في الْحَنٌّ» قَِيم اتَجَابُكَ؛ مِنْ وَاجبٍ حَنَّ تُمْطِبه د فِْلٍ كريم ؛ توي أذ متلق 
ِالْمَنْع, ؛ نَمَا أشرّعَ كف النّاسِ عَنْ مَسْأَلتِكَ إِذَا أَيسُوا مِنْ بَذْلِكَ ! 
6 


عَم أن اكه تاجات الثامن لَك وما ل مؤوتة فب علتك :هم شكَاة تظلعة: أذ طَلت 
سس[ مو مِنْ إلِمَةٍ 

إِنصَافٍ فِي مُعَامَلَةِ. 
د لِوَالِي حخاصّة وَبِطَانه فيهم اسيثَارٌ طاول وول !ِنصَافٍ في عامل احم 
اده وليك بطع أَسْبَابٍ َلك الحو وَالِء وَلَا تقَطِعَنَ ِأحَدٍ مِنْ حاشيتك وَحَاميِكَ قَطِبعةه 


ولا لمعن :ملك اعْتِقَادِ عُقَدَةٍ 0 تضر بِمَنْ بَلِيهِ > النا زب أَوْعَمَ 
في بليها من الناس» ف شر 


يَحْوِلُونَ مَؤُونََهُ عَلَى غَيْرِهِمْ نَيَكُون مَهَْاُ ذلِكَ لَهُمْ دوك و غَلبَكَ - في 5 
وَالَآخْرَة. 


الملحق ؟ - عهد الإمام على بن أبي طالب للأشتر النخعي 4 
ا تي س كت 


وَأَلْرْمِ الْحَنَّ منْ لَرِمَهُ من الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيد وَكُنْ في ذَّلِكَ صَابرا مُحْتَبا وَاقِعاً ذَلِكَ مِنْ 

َك وحَاصِك حَبثُ وف وق اي بها َل بك !كمه لِك متخثر و 
ون َنّتِ الريك قا ضح لَهُْ بعك َاعْدِل عَذْكَ ظنُونهُمْ م بِإِضْحَارِكَ؛ فَإِنَ 

ني ذَلِكَ رِيَاضَة مِنْكَ لِنَفْسِكَ. وَرِفْقاً برَعِبَيِكَه وَإِعذَارا تَْلْعُ بو حَاجَتَكَ؛ مِنْ تَفْوبِوهِمْ 

عَلَى الْحَوٍّ. 

وَلَه تَذفقة نّ صُلْحاً دعَاكَ إل عَدُوّكَ ول فيه رضًاء قن في الصّلْح دعَةٌ لِجُمُووكَ 


و 


راح من ممُومك» وأننا بلاية. وَلَكِنِ الْحَدَّرَ - كل الْحَدّرِ - مِنْ عَدُوّكَ بَعْدَ تيل ةا 


00 


َإِنَّ الْعَدُوّ رُبَمَا قا وَبَ لَِمفَلَا نحل الْحَرْمه وَانَهِمْ في ذَلِكَ حُسْنَ الظن. وَإِنْ عَقَذْتَ 
يك وي دوك فنك آز بسن نك ذه خط عهْدَ واي وازع وت الما 
وَاجْعَل تَفْسَكَ جُنَةٌ دُونَ مَا أَعْطَيِتَ؛ نه لَيْسَ مِنْ فَرَائْضٍ الله شَيْ النَّاسٌ أَشَدَّ عَلَيْه 
اماع مع ترق َمْوَاِِمْ وَتَشَعَتِ نت آَاتِهم؛ من تَعْظِم الوا الْمُهُود. وَقَد لَرمَ ذلِكَ 
الْمُْشْركُونَ فِيمًا فِيمَا بَبْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِحِينَ؛ لما اسْتويلوا من عَوَاقِبٍ الْمَدِ كلا تَغْدرَنَ 
يه ولا نيفيك ولاخين علوكه متو عل له إلا جَايِلٌ شَقِيٌ 

َك جَعَلَ الله هده ووم آنا أقْضَاُبْنَ اباد برَحْمَو وَحَرِيمايَسكنُونَ إلى معيو 
ل ا مُدَاَمَةَ وَلَا خدَاعَ فِيهء وَل تَعْقِدُ ع عفدا تُجَوّرُ فيه 
لِْلَء وَلَا تُعَوّنَّ عَلَى لَحْنِ قَوْ يَعْدَ بَعْدَ النَأَكِيدٍ وَالتَوْئقَةِ وَلَا يَدْعْوَنّكَ ضِينُ أَمر لَرِمَكَ 
ع لل إلى طب الحاو ير لو ف 3 على ضقٍ فر رجو ارج 
وَفضل عَاقِيتِهِ ٠‏ خَيْرٌ مِنْ غَذْرِ تحاف تَبِعَتَهُ وأَنْ تُحِبط بك مِنَ الله ذبه طِلبَةٌ لا يقل فيها 
ُنْيَاكَ وَلَا آخِرَتَكَ. 


ِيَّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفْكَهَا بعَيْر ِلّهَا؛ فَإِنَهُ ليس سَيْء أَدْعَى لِنقَمَة وكا أعظَم عق و 


دام 


8 


رق رَوَاٍ نِعْمَةٍ وَانْقِطاع َه من سَلْكِ التّماء يتثر عتها. وَإللّهُ فتحاتة تل 

بكم اباد في ما قساذعُوا الما جزم اتا ويطك بتك هم 
حَرَامِ؛ لِك مما ُضْعِفُُ وَبُوِنهُ َل بل ويَنْقلُوََاعُذْرَلَكَ ِنْدَ للّوَلَاعِندِي في 
دل العم لِأَنَّ فيه قَوَدَ الْبَدَنِ. وَإِنِ ابْثُلِيتَ بِخَطإ وَأفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفْكَ َو 
دك بالْعُقُوبَة؟ قن في الْوَكْرَة ما فَوْكَهَا مله ا تَطْمَحَنَ بِكَ تَحْوَةُ ةٌ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ 


نودي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَعيُولٍ حَفَّهُمْ ل 


2 5 5200-2 ا العدل في عم لص 0 


وَِيَاكَ وَالإِعْجَاتَ بتَْسِكَء وَالتَقَة مَا يُمْج 0 مَك منهاء وَحُبٌ الْإطْرَاءء إن لِك مِنْ ولق 
لوسر اللنطان فق لذ كش ماركرن ون إخما و التكري , 
وَإِنّاكَ وَالْمَنَ عَلَى رَعِيّيِكَ بإِحْسَانِكَ أو التَريْدَ في ما كَانَ مِنْ فِمْلِكَ أ أَنْ تَعِدَ تَعِدَهُمْ 


ا نر - 000 


شِع مَوْ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ؛ فَإِنَّ المَنّ يُنِْلُ الْإِحْسَانَ وَالتََبْد يَذْهَبُ بنُور الْحنٌ وَالْحُلْفَ 
يُوجِبُ الْمَفْتَ عِنْدَ اللّهِ وَالنّاسِ. َال الله تعَاَى «ككَبرٌ مَمْنَا عِندَ أنه أن د تَهُولُوأ ما لا 
تَفْمَلُورت ©4. 


00 
- 0# 
لتسّقط / 


وَإِنَاكَ وَالْعَجَلَةَ بالأمُور كَبلَ أَوَانهَاء أو التَسَقطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أو اللّجَاجَدَ فِيها إِذَا 
كَرَتْ» أو لوذواعها ذا انو ضحةه نَصَعْ كُلَّ أَمْر مَوْضِعَه وَأَوْتِعْ كُلّ 


لعي سه أ 52 
م 


ياك وَلِاسَْْارَبمَا اناس فب أ ْوَةٌوَالتَّاِيَ ما نُْتَى به مما قد وَضَحَ لِْمْيُون؛ إل 


َأَحُودٌ ِْكَلِمَيْرِك وَعَمًا فلل تدْكَشِفُ عَنْكَ أَعْطِيَة الأمُورء وَينَْصَفٌ مِنْكَ للْمَظْلُوم. 


امْلِك حَجيَة هفك وَسَوْرَةٌ حَدّكَ وَسَطَْوَة يك وَغَرْبَ لِسَانِكَ وَاخمَرِسُ ِنْ كُلّ 
ذَلِكَ يكف الْبَادِرَةء وخر السَّطوَّقَ حَنَى يَسْكُنَ عَضَبْكَ عَضَبَاءَ عَضَيْكَ كَتَمْلِكَ الاختيان وَلَنْ نَحْكُمَ 
َلك من تَفِكَ على تخد مُمُومَكَ يِكر الْمََاٍ إلى رَبّكَ. 


وَالْوَاجِبٌ عَلَيِكَ أَنْ تَتَذَكَرَ ما م لِمَنْ تَقَدَّمَكَ؛ٍ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَقَ أو سُنَةٍ فَاضِلَقَ 
أو أئْر عَنْ نينا بل أَوْ نَرِيضَةٍ في كِتَابٍ اللو َتَفْتَدِيَ بِمَا سَاهَدْتَ مما عَمِلْنَا به فيه 
وَتَْتهدََْسكَ في امبَاع ماعَهذتُ لبك في عَهْدِي هذا وَاسْموئَفْتُ بهن احج يي 


24 


عَليِكَ؛ لِكَبْكَا َكُونَ لَكَ عِلَةٌ عِنْدَ سرع نَْسِكَ إِلَى هَوَاهًا. 


ًّ : م ممير 


مر مودعة 


2 


سس دام 2 54 


َأَنا أل اللّ؟ يسَعَةٍ رَحْمَيه وَعَظِيمٍ ريه علَى إِعطَاءِ كل رَ غَبَةِ به أن يُوَفقَي وَإِيَاكَ 
ما فيه ضَاً؛ ِنَ الام عَلَى الْعُذْر الْوَاضح ليه وَإِلَى > َل مع ححسْنِ الَنَاء في الَِْاد 
وَجَحِيلٍ الأ ني البلّاده وَتَمَام التّعْمَيَ وَتَضْعِيفيٍ الْكَرَامَقٍ وَأَنْ يَخْيِمَ ِي وَلَكَ بالسَّعَادَةٍ 
وَالشّهَادَقِ إِنَا لَه يه راجعون. 

وَالسَكامُ على رَسُولٍ الله صَلَى الله علَيِْ وَل وَسَلَّم الطَيِينَ الطاهِرِينَ» وَسَلَّمْ ليما 
كَثِيراء وَالسَّلَام. 


الملحق" - رسالة الحقوق للامام السجاد 
علي بن الحسين لإا 


روى الشيخ الصدوق في كتابه الخصالء أبواب الخمسين وما فوقه» تحت عنوان 
(الحقوق الخمسون التي كتب بها على بن الحسين سيد العابدين ©#] إلى بعض 
أصحابه)» الحديث الأول» ما نصه: 

حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه» قال: حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه 
الكوقن» قال: خدننا جنر بن مط بن مالك القزارى]ء قاله يثنا خيران بن داع 
قال: حدثني أحمد بن علي بن سليمان الجبلي» عن أبيه» عن محمد بن علي» عن محمد 
بن فضيلء عن أبي حمزةً الثماليٌ» قال: هذه رسالة علي بن الحسين للها إلى بعض 
أصحابه : 

«اعلَمْ أَنَ ِل عر وَجَلَّ َلَيْكَ قوق ُحبطةٌ بك في كُلّْ حرَكَة تَحَرَْتََ أو سَكِنٍ َِ 
سَكَنْتَهَاء أَوْحَالٍ حُلْتَهَا َو منْرلََِرَْتَهَا َو جَارِحَةٍ فَلَبْتَهَاء وْ آله تَصَرَّفْتَ فيها. 

ابر + حُقُوقٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيِكَ ما أَوجَبَ عَليْكَ لِتَفْسِه؛ مِنْ ع حَقَهِ الَّذِي هُوَ آَصْلُ 
الْحقوق. ُ م ما أَوجَبَ الله عَرَ وجل عََيِكَ لِنَفْسِكَ؛ مِنْ قَرِْكَ إَِى قَدَِكَ؛ عَلَى اياف 
جَوَارِحِكَ. فَجَعَلَ عَرَ وَجَلَّ لِلِسَانِكَ عَلَيْكَ عقا ٠‏ وَلِسَمْعِكَ عَلَيْكَ حَقَأَء وَلِبَصَركَ عَلَيْكَ 
نا وليك علب َف وَلِجِك لِك عق وََطيتَ علي حَفَ وَلمدِكَ علي 


د وو 


حقا. 


2 000 العدل في المشروع امن يي 


هذه الواح ' مَبْعٌ؛ الْتِي بها تكُونٌ الْأَفْعَالُ. 
عد عن وَِصَدَكَيِكَ عَلَيِكَ عَم َك ع. ولك عي شل 
ُمَ يَخْرُجُ الْحْقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ مِنْ ذّوِي الْحُشُوقٍ الْوَاجبَةِ عَلَيِكَ 
لت 4 يك عل ولق فشك جيف 
فَهَذِهِ حُقوقٌ تَتَشَحّبُ مِنْهَا حَُقَوقٌ 
فَحْقُوقُ أَيْمَتِكَ ؟ أيه ايك > حَنٌ سَائِسِكَ بِالسّلْطَانِ ثم حَقٌ َ 
ل عن اسك بالولاك: ذكل سانسن ي إمَامٌ. 


2 
2 


0 عِيَتِكَ مَلاكة؛ وبا لِك حل رَبك السلْطَانِ ثم حَقُ رَ بَيِكَ الملم؛ 


كَإِنَّ الجا 7 ع ِب العَالٍِ ثم 2 حَنٌ َعِبَِكَ بالْمكِ؛ مِنَ الَْرْوَاج؛ وَمَا مَلَكّتٍ الْأيمَان 
0 ناه بذرٍصَالٍ الحم في القراية ور حَنهَا عليلك كق نك 


4 - 


م حل أبيك» نُم حل َك نم حل يك ثم الْبُ ارب وا وْلَى فَالْأَولَى. ثم 
ُ َل مَوْلَاك ْنِم عَليِكَ نا مح ح ع تلاك الجارةيفعة يك" ف حي العنزوو 
لَدَْكَ م حَق َك كم حل إَِاِكَ في صَكَاتِكَ ّم حَق جلك ثم حَق 


عارك لم عن طاعلة» 0 عن خرركك: فم عن عالت 3 خد تربوك الذي تطلئر. 
مح ربك الي بُطَلِبْكَ؛ م حَق ل حَلِيطِكَ ثم حل حَضْيِكَ الْمدّعِي علَيِكَه د حق 


2 4 


0 حَقَ امير عََيِكَ ثم 4 حَقٌ مُسْتَنْصحِكٌ 
7 اه بيرم 2 كٌِ 


ثم حَقَ الناصيخ لك كم حَقُ من هو كبر ِنْكَه كُمّحَقُ مَنْ هو أَصْدَرٌ دك كم حو 
سَائِلِكَ ثم حقٍ مَنْ سالك نم حَقُ مَنْ جَرَى لَكَ على يَذَيِْ مسا َه بقَوْلِ أَوْ ِعْلٍ عَنْ تَحَمّدٍ 
نعطب كم حل أل ليك ليل فم حَق أل وولد» م الوق الْيجَارية يقذر 
عِلَلِ الْأَحْوَالٍ وَتَصَرٌّفٍ الأَسْبَابٍ. 


قطوئ لِْمَنْ أعَائَهُ الله عَلَى قَضَاءِ عا أوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ لحقوقه وَُوَفْمَهُ لِدَّلِكَ وَضَدَّ5ئ1. 


(1) قال محقق الكتاب: كذا والظاهر تصحيفه؛ والصواب كما سيأتي في تفصيله هلا هذه الحقوق «حقٌ مولاك 
الجارية نعمتك عليه». 


(1) ديباجةٌ الرسالةٍ هذه؛ من أولها حتى هذا الموضع. لم يوردها الحرٌ العامليٌ في الوسائل. 


الملحق * - رسالة الحقوق للإمام السجاد على بن الحسين 6 
2 لملحق ” - رسالة الحقوق للإمام السجاد علي بن الحسين 0 


00 ع موسو وى يه 60> >ى اي 


١‏ - كَأَنَاحَقٌ الوا" الْأَكْبرُ عليِكَ كأَنْ بدهلا مرك به شَْئاً. مدا فعَلْتَ بالإخلاص 
جل لك فلى نشيو أن يكرت بر ادا وَالآحوق 


ع ه سس 


عر حَقٌ َفْسِكَ عَلَيِكَ أَنْ تَستَعْمِلَهَا بطَاعَةٍ الله عَرَ وَجَلَّ. 

* - وَحَقٌّ اللّسَانِ إِكْرَامُهُ عَنِ ن الْنَىء وَتَعْوِيدَهُ اله شير لحن وَتَرْكُ الفُضُولٍ الَنِي لا قَايَدَةَ لَهَاء 
َال بالنّاسِء وَحْسْنٌ الْقَوْلِ فيهم. 

1 يست 
ل 000000 


3 


34 


520 وَحَقٌ الصَّلَاة‎ ٠ 


عَرَوَجَلَ ندا عَِمْتَ ذَلِكَ قُمْتَ مت مَقَام الْعنِ لذَِّيلِ الْحَقِير الرَاغِبٍء الرّاهِبِء الرّاجِي 
لاف الْمُستكِينٍ. الْمَضَرّع ؛ المُمَظمٍ 0 كَانّ ب ين يديه بالسّكُونٍ وَالْوَقَا وَتقَبلَ 
عَلَيْهَا به لبك وَتْقِيِمَهَا بحَدُودِهَا موقي 


١١‏ وَعَيٌ الْحَجٌ أن نِتَْلَمٍ أنَهُ وقَادَةٌ إلى رَبك وَفْرَارٌ لَه مِنْ ذنُويكَ وَبهِ بول 
0 وَقَضَاءُ لدم الذي أوجبه اللَهُ عَلَيِْكَ. 


١‏ - وَحَقٌّ الصّوْم أ أنْ تَعْلَمَ أنَهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ الله عَلَى لِسَانِكَ وَسَمْعِكٌ وَبَصَرِكَ 


41 - 


وَبَطِكَ وَكَرْجِكَ؛ لِيَسْتْرَكَ به مِنَ انار قَإنْ ترَكْتَ الصّوْمَ خَرَفْتَ سِئْرٌ اللَّهِعَلَيْكَ. 
(1) من هنا إلى آخر الحديث أورده المصنّف في الفقيه بعد كتاب الحج. 

00 في الوسائل اايديك ... تبسطهما». وأشار في الهامش إلى ما أوردناه أنه ل : 

(*) جاء في هامش الوسائل أن في المصدر «ألا تزلا». 

(5) في الفقيه «وفيه قبول توبتك». 


47 العدل في المشروع الإسلامي : ٍ 


٠١‏ - وَحَقٌ الصَّدََِ نتم ناموك عِنْدَ ل ل 
إَِى الإِشْهَاد عَلَيْها. دا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ بمَا تَستَوْومُة سر أوَْقَ مِنْكَ بِمَا تسْتَو تودِعَهُ 


9 َو . 


عَلَاِيَة وَتَعْلَمَ أَنَّهَا تَْمَعُ الْبكَايَا وَاْأَسْقَامَ عَنْكَ فِي الدَنْيَا' تدك عن ال في الْآخَرَة. 


- وَحَقَ الذي أن ربد يوج الور وجَلٌه 011 
التَعَرّْضَ ل حَمَةٌ ا 
٠‏ - وَعفُ شط أذ قت أل جلت له يتنك وَآنهُ مُبَْلَى فِيكَ بِمَا جَعلهُ اللَهُعرَ 


وَجَل له عَيْكَمِنَ الشْصَانِء وليك أَْ ا تَتَعَرَّض لِسَخَطِه؛ لْتِيَ يدك إلى التَهْلْكَقَ 
وَتَكُونَ شَرِيكاً لَهُ في ما بَأنِي إِلَبْكَ مِنْ سُوء. 
يد لوقي !م جلِسه لمخليى وحن الانجداع اله 


وَالَإِف 

هو | يب ولامحَذت في ليه أعدا. وا اب مِنْدُأحدا. دق عة إن 
ذكِرَ عند شرع رذ تدر عَيُوبَه ٠‏ وَتُظْهِرٌ مَنَا مََاقِبَهُ ِبَهُ وَلَا تُجَالِسَ لَه لَهُ عَدُوَا وَلَا تعَادِيَ لَه 
وَلِياً. لت لِك َه لَك ملديقة للك قصَنة: وَتَعلشَك علقة لل حل اشفة 


وَأمّا حَنُ سَائِسِكَ بِالْمِلْكِ كََنْ تطِيعَهُ وَكَا تَْصِيْه؛ إلا في ما يُسْخِطٌ الله عَزَ 


0 


حَقٌ َعَِِكَ بالسُلْطَانٍ أن ْم أ نهم صَارُوا رَعِينَكَ ضع لضعفهم وَقَوَّتِكَ 


َيَجِبُ أَنْ كنيل فهم؛ تغرة لقم فد حي وت لهم جفهم. اتا 
ِالْعُقُوبَقَ وَتَشْكُرَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا آنَاكَ مِنَ الْقوَّة َعَلَيِهِمْ. 


4ه دوه حم مين 


9 - وَأَمَا حَق رَعِيجكَ بالِْلْمكَأن نمم أن الله عَرَوَجَلَ نما بعل بم لهُمْ في 
آنا مِنَ العم وَكَتحَ لّكَ مِنْ حَرَائهِ قن أحْسَنْتَ في تَعْلِيمِ الناسء وَلَمْ تَخرَ 0 
وَلّمْ ضْجَرْ عَلَِْمْ رَادَكَ الله مِنْ قَضْلِه ون أَنْتَ متمتَ النّاس عِلْمَكَه أذ حرفت بهم 
عِنْدَ طلم الِْلمَ منْكَه كَانَ حا عَلَى اله عَزَوَجَلَ أن أَنْ يَسْلْبَكَ ال عِلْمَ وَيَهَاءَه وَيُسْقِطَ منّ 


القلُوبٍ مَحَلَّكَ. 


(1) الخرق- بالضم والتحريك-: ضدّ الرفق» وأن لا يحسن الرجلٌ العمل. 


َك ١‏ لَرَوْجَة قن يعلد م يك ره م سوءر 6ه 
٠‏ واما حق جٍَ دن تلم أن لله عرَ وجل جعَلَهَالكَ سَكَناً وأنسأء فَتَعْلَمَ أن 


لِك نِعْمَةٌ مِنَ الله يك تدكِْمهَاء وَتَرْفْقَ بها وَإِنْ كَانَ حَقَكَ عَلَيْهَا أَوْجَبَ» فَإِنَّ لَهَا 


8 


57 م د َأَنْ تَعْلَمَ | 2 07 موا > عسي سرّداه - 
١‏ - وَأَمَا حَقّ مملُوكِكَ كا أنَّهُ خَلقٌ بك وَابْنْ أبيكَ وَأَمَكَ و كه 


_- 
2 و0 


وَدَمْكَ مُكَء لَمْ تَمْلِكْةُ؛ لِأَنَكَ مَا مَسسَعنَة صَنَعْتَُ دُونَ الله وَلَا خَلَقَتَ د شَيْئاً مِنْ جَوَا رح وَلَا أَخْرَجْتَ 
له رقا وَككِنَ الله عَرَوَجَلَّ كَل لِك كم َوه َكَ» وَالتَََكَ علي وَاسْئو شَتَوْدَعَكٌ إِيّاه؛ 


00 


يحم لَكَ ما تبه منْ حَْر لحن إِيِْ كما أَحْسَنَ الل إيِكَ. َإِنْ كرت اسَْبْدَلْتَ 
بده وَمْتعَذبْ حلق الور وجل ولا اال 

5 - وَحَقُ أُمكَ أَنَْْلمَ أنه َمَلَئكَ حَيْتُ لَايَحْتَمِلٌ أَحَدٌ أحداء وَأَعْطٌَ 
للها مالا بتي أحد اخبلء وراك توم جزارعهاء لم كان أن" 06 
وَتَعْطَش وَتَسْقِيَكَ وَتَعْرَى وَتَكْسُوَكٌ وَتَضْحَيٍ وَنُظِلِكَ وَتَهْجْرَ النَومَ لِأَجْلِكَ» وَوَكَنْكَ 
اْحرَّ وَالْبرْهَ لَكُونَ لَه َإنَكَ لا نْطِيقٌ شكْرَهَا إلا بعَوْنٍ اللّهِتَعَالَى َتَرْفقه ا 


ءِّ 


مك اك 5 102954 كو كه 00000000 

7 - وََمَا حَق أبِيكَ فَأَنْ تَعلَمَ أَنَّهُ أَصَلَكٌء وَأَنَهُ ه كالم تكن قَمَهمَا َآَيْتَ في تَفْسِكَ؛ 

َ 3 ص 22 2 > 2 بير ورهس لوه 3 6 

مما يُعُجبِكَ فاعلم أن أباك أضل النعْمَة عَلَيُّكَ فيه؛ قَاحْمَدٍ اللَّىَ وَاشْكْرْه عَلَى و كدر 

0 0 وير 5ت 5 م 
ذَلِكَء وَلا قَرَّةَ إلا باللّه. 
4 ع 5 


حَنٌ َلك كأ تلم ا همده وَمضَاف إِلَيْكَ في حَاج ل الدْاحَرِ ور 
وََنْكَ مَسْؤُولٌ عَمَا وُلَبنَهُ؛ مِنْ سن | الْأَدبِء وَالدََالةِ علَى د به عر وَجَلّه وَاْمَعُونَةِ له عَلَى 


طَاعَيهِه فَاعْمَلْ في أَمْرِِ عَمَلَ مَنْ يَمْلَمُ أنه نَّابٌ عَلَى الْإحْسَانٍ إِلَيِّ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإسَاءَةٍ 


65 - وَأَنَا حَقٌ أَخيكَ 5 أن تَعْلَمَ أن بدك وَعِرْكَ وفك قلا َتَخِذْهُ يسلّاحاً عَلَى 
مَعْصِيَةٍ الله وَلَا عُدٌ عُدّة ِلظلم لِحَلْقٍ الله ولا تدَع نُضْرَتَهُ عَلَى عَدُوُوه وَالنصِيحَة له َإنْ 
أَطَاعَ الله وََِّا تَليكُنِ الله أكرَم عَلَيِكَ من ولا َه إِلّا باللّه. 


7 - وَأمًا حَقَّ موك امهم عَلَيْكَ أن َعَم أله أ أَنفوٌ ْقَقَ فِيكَ مَالَهُ وَأَخْرَجَكَ مِنْ 
00 2 مُه 2 
ذل الرّقّ) وَوَحْسَيِهِ إلى عِرّ | له اليه تََطْلَقَكَ مِنْ أَسْرِ الْمَلَكَقَ وَنَكّ عَنْكَ كَبْلَ 


0 و و5 


الْمُبُودِيّة وَأخْرَجَكَ ين السّجْن» َعَلَكَكَ تَنْتنك 1ق مَك لنامةتقك بك وَتَعْلَمَ أنه أؤلى 


ره العدل في المشروع نميهي 


الْخَلْقِ بكَ في حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ وَأَنَّ ُصْرَئَهُ علَيِكَ وَاحِبَةٌ تَفْسِكَء وَمَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مك 


وَلافوَه لا بالل 


و 


ب 


٠‏ - وَأَنَا حَقٌّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْمَمْتَ عَلَيْهِ كأنْ تَعلَمَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ عِنْقَكَ 
له وله وَحجَابا َه هِنَ الثآر ره ه ذا لم يَكْنْ لَه رَحِمْ 


7 صو 


كاناايها لعشت ون الك دفي الاجل الك 


. 


وَأَنَا حَقّ ذي الْمَعْدُوفٍ عَلَيْكَ فَأَنْ تَشْكْرَه وَتَذْكُرَ مَعْروقَهُ وَنُكْسِبَهُ الْمَقَالة 
العسق و4 ص لَهُ الدعَاء في ما بَنَكَ وبين الله عر وَجَلّ. قَإِذّا فَعَلْتَ ذَّلِكَ كُنْتَ قَذْ 
عمو 


شَكَرْتَهُ سر وَعَلَانيَة نية. نُمّ إنْ قَدَرْتَ على كلام ته يما كَافَأَتَهُ. 


2 


4 - وَآَمَا حَقٌ الْمُوَذّنِ أن تعْلَمَ أَّهُ مُذَكُرٌ لَكَ رَبَْكَ عَرَّ وَجَلَّه وَدَاع لَكَ إِلَى حَظَّكَ 
وَعَْدُكَ عَلَى قَضَاءِ فَرْضٍ الله عَليْكَ» نَاشْكرْهُعَلَى ذَّلِكَ ُكْرَكَلْمْحْسِنٍ إليْكَ 


آ ره 7 
م 3 ست سر سا لمر 


و - وَأَمَا حَقٌّ إِمَاِكَ في صَلَاتِكَ كََنْ نْ َعم أنه نه قد تَمَلِدَ السّمَارَةَ في مَا بَينَكَ وَبَيْنَ 
ربك عرَوجَلَ تكلم َك وَكَمْ َكل عه وَدعَا لَك وَكَمْ تذع لَه وكقَاكَ لاقام 
م ا 
يَكْنْ آ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ فَوَقَى نَفْسَكَ تَفيك وَصَلَائَكَ بِصَّلَاته ته فَتَشْكْرٌُ لَهُ لَهُ عَلَى قَذْرِ ذَلِكَ. 


-ه و 
10 


١‏ - ونان ليك كأَد مي آ هُ جَانَكَ وَتُنْصِفَهُ في مُجَارَةٍ اللَمْظِ وَلَا تَقُوم 


من مَجلِسِك ان وَمَنْ َجِسُ يك يَجُورُ له اليم عد ركه وى وَلَاته 


ري 86م.” 


وَتَحْفَظ خَيْرَاتِه وَلَا تُسْوِعَهُ إلا خَيْراً. 


عي ع 


يض - وَأَمَا حَقّ جَارِكَ فَحِفْظَهُ غَاْبا وَإِكْرَامُهُ مُهُ شَاهِداَء وَنُصِرَتُهُ إِذَا كانَ مَظلُوماًء وَلَا 

بع له عَوْرَة فَِنْ عَلِمْتَ عَلَيْه شوءاً سَتَرْئهُ علي وَِنْ عَلِمْتَ أنه بَفْلُ تَصبِحَتَكَ نصَحْتهُ 

في ما ينك وََُ وكا مُلمُة عِنْدَ شَيدَه وَنقِلُ عَتْرَنَه وَتَعْفْرُ ذَنبَهُ» وَتُعَاشْرٌهُ مُعَاشَرَةٌ 
يمَةٌ وَلا قُوّةٌ إلا باللّه. 


أ 
00007 _- 


+7 - وَأَنَاحَنّ الصَّاحِبٍ كَأَنْ تَصحََه َضْحَبَُ بالنَمَصْلٍ وَالْإِنْصَافِء وَتُكْرِمَهُ كَمَا يُكْرمُكَ 
وَكُنْ عَلَْهِ رَحْمَة وَكَا َكُنْ علَيْهِ عذَابا وَلا فو إلا باللّه. 


م 


- وَأَمَا حَقّْ الشَّرِيكِ قَإنْ عَاتَ كََنتَهُ وَإِنْ حَضَرٌ رَعَبْتَهُ وَ لا تَحْكُمْ دُونَّ حكُمد 


١‏ ىق ” - رسالة الحقوق للإمام السحاد 1 9 ع 
لن؟ .ةوق لاطو اسن 4 


لي 


وَلَا نه م وم اع حُونُهُ في ما عَرَ أَوْ هَانَّ مِنْ أَمْر؛ 
قَإِنَّ يَكَ الله وَتَعَالَى عَلَى الشّرِِكَيْنِ مَالَمْ يتنا 50 باللّه. 
م 2 وه 0 2 عه مو ته 00 3 9 2 
- اع نوف انلام لد ةن وجوه لز عل 
تَفْسِكَ مَنْ لا يَحْمَدُّكَ فَاعْمَلُ فيه بطَعَةٍ رَبك وَلَا تَبْخَلْ به قَتَبُوءَ بالْحَسْرَةٍ وَالتَدَامَةِمَعَ 
ورر ا 2ه 0 2 


> ه بره م 


5" - وَأَمَا حَقٌ غَرِيحِكَ الذي يُطَالبُكَ فَِنْ كُنْتَ مُومِ سراً أغطيته. وَإِنْ كُنْتَ مُعسراً 
أَرْضَيْتَهُ بح سن اق َوه عن نَفْسِكٌ رَدَاَ لَطيفً". 


ب 


"٠7‏ - وَحَقّ الْخَلِيطٍ أَنْ لا تَعْده وَلَا تَعْشّكُ وَلَا تَخُْدَعَةُ وتَتَق الله َبَارَكَ وَتَعَالَى في 


مَا اندض تلك خذا كت حاجن على 


نَ 

يك عط لياع 010 قَفْتَ به وَلَمْ تأت في أَمْره 
وير م 
لاا قو إلا 


كي ا ا عَلَيهِ إنْ كُنْتَ مُحِقَاً في دَعْوَتِكَ أَجْمَلْتَ مُقَاوَلكُ 
وَلَمْ تجحذ حَفَّهُ وَِنْ كنت مُبطِلَا في دغْوَيكَ الت الله عَرَ وجل تله وََرَكْتَ 
الدَّعْوَى. 

٠‏ - وَحَقٌ اْمُسْمِير إن عَلِمْتَ أَنَك ربا أَهَرْتَ عَلَيْهه وَِنْكَمْتَعْلَمْ أَرْسَّذَْهُ إلى مَنْ 


راك .5 ان هَ افْتّلكَ ماع 0# ال د ا اع 
١‏ - وَحَقٌ الْمُشِيرِ عَلَيِكَ أَنْ لا تَنهِمَهُ في مَا لَا يُوَافِقَكَ مِنْ رَأيهه فَإِنْ وَاقْقَكَ حَمِدْتَ 


- 
0 ب 00 


عطاك َ ل صما م ركس ع كه َه َه ع ور ور 5 2 همه 2 00000 
- وَححق المست: أنْ تَوَّدىَ إِليْهِ النصيحة. وَلِيَكَنْ مَذْهَبَكَ الرَّحَمَة له وَالرَفقٌ به. 


أ 24 


*؛ - وَحَقٌّ النّصِح أن ثِيتَ له جََاحَكَ وَتُضْفِي ِلَيِْ بسَمْعِكَ» فَإِنْ أنَى الصَّوَاتَ 
حَمِدْتَ الله عر وَجَلَه إن لَمْيَُاِقُ وَحِمْتهُوَآ م تنم وَعَلِمْتَ أنَُ أخطاً وَلَمُْوَاحِذه 


ُوَّةَ إلا باللّه. 


0-9 


بذَّيِكَ؛ إلا أَنْ يَكُونَ مُسَْحِقَا ِلَهَمَةء ََا تعبا بشَيْءِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَالِ وَلا 0 


(1) ليس في النسخ» ولا في التحف «حٌ الغريم الذي تطالبه»» ولعلّه سقط. 


4*1 00 00 العدل في المشروع لتقب 


ولي 


- وَحَقٌ الْكَبيرٍمَْقِيرهُ ْنِّم وَإِجْلاله لدم في الإسام قََْكَ» وَتَركُ مله عد 
ل ل 
6 500 تتلبيف وَالْعَفْو عَيْكٌ وَالسده عَلَئه: وال فق بده وَالْمَمُوَيَهُ 


ل 
45 - وَحَقٌ السَّائِل إِعْطَاؤُهُ عَلَى قَذْر حَاجَيِه. 
0077 نو ه32 #ره قزرو مي اه زد فادرا عاورة 
- وَحَقٌ الْمَسْئُولٍ إِنْ أغطى و قَاقْبَلَ مِنْهُ بالشكر وَالْمَعْفَةِ بمَضْلِه وَإِنْ مَنَعَّ ابل 
عُذْرَهُ 
وووّهديه - 3 2م و 


ا لِلّهِ تعَاَى ذْكْرْهُ أَنْ تَحْمَدَ الله عَرَوَجَلَّ أوَلَا نم تَشْكْرَهُ. 

2 - وَحَقٌ مَنْ أَسَاءَكَ أن تعقو عَنهُ وَإِنْ عَلِمْتَ لوحن َنْهُ بُضْدٌ انْنَصَرْتَ. فَالَ الله 
تبَارَكَ 7 اولض اضر 1 بَعدَ طلم دولك مَاعَلهم يّن سيل 204 

. ِلَيِكَ إِضْمَار السَّلَامَةٍ وَا حمَة لَْهُمْ وَالرَفقُ بِمْسِيئِهِم 

عل أل وأ . 1 2 ل 5-86 # امه 

وَاسْيَضْلَاحَُهُمْ ؛ وشكر م مُخييهم. وَكفّ الأدَى عَْهُمِوَنْحِبُ لَهُمْ ما نُحِبُ لَفِْكَ: 
كر ماكر لتك و ته وَأَذ تكو بوهم بعثرل أيه ويم يمر إخويلة. 
وَعجَارُُمْ ينأك وَالصكَارُ مل أؤلاوة. 

0١‏ وَحَقٌّ الذَّمَةِ م آنْ تَغْبَلَ و ِنْهُمْ ما تَبِلَ الله عَزَ وَجَلَّ؛ وَلَانَظلِمَهُمْ ما وَقَْا لِلَّهِ عَزَ وَجَلّ 
ِعَهِدِو). 


.1١ سورة الشورى. الآية‎ )١( 


الملحق ؛ - خلاصة عن العدل في المشروع الاسلامي”" 


بسم اللّه الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد بن 
عبد اللّه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد: 

مقدمة: 

إن العدلٌ نقيض الظلم أو 2 وهو ما ينشده جميع مم الناس» ويخشون غياية أو 
تغييبة» وهو الذي يدَّعيه حتى الطاغية المتجبرٌ من الناسٍ. 

إن العدلٌ قيمةٌ إيجابيةٌ لا نكادُ نجدُ مشروعاً فكرياً إلا وهو يِزِعُمٌ أنه معبرٌ عنه في 
ا د 
العدل» وشؤونه وجذورهوء 70 وَتَشْعَدٌ الحاجةٌ 7 ذلك في كَّ مان 
ومكانٍ؛ خصوصاً مع شيوع سلطاتٍ الاستبداد من جهة» ومظاهر الإرهاب من 
جهةٍ أخرى . حيث يشِكّلٌ هذانٍ الطيفانٍ العريضان الأرضية الخصبةً لطردٍ العدل؛ 
وتكريس الظلم. 

ولَمّا لم تُبِنَ هذه المشاركةٌ المتواضعةٌ على قاعدة الإسهاب والاستيعاب؛ فإن 
)00 ورقة عمل شارك بها المؤلفٌ؛ استجابةٌ لدعوة كريمةٍ تلقاها من إدارةٍ منتدى الوحدة الإسلامية من أجل المشاركةٍ 


في المؤتمر الثامنٍ المنعقدٍ بالعاصمةٍ البريطانية - لندن» بين 0  -‏ يونيو 7016م, تحت عنوان (قيم العدل 
والأمن والسلام في المشروع الإسلامي). 


العدل في المشروع الإسلامي 
2222 ل يي ل 02 
المقامَ لا يسمحُ بذلك» وإنما بيت على عر البيان الموجّز والمكدّفب ل(قيمة 
العدل في المشروع الإسلاميٌ). والتي منها ت: تنبئق قيمتان أخرّيانٍ هما (الأمنء 
والسلم). 
لأجل ذلكء اقتصرنا على قيمةٍ العدلٍ دونهما. 
وقد توزَّعَ حديئنا في سبع مسائل: 


د د !د 


المسألةٌ الأولى: وقفةٌ مع مفهوم العدلٍ 

عرق العدل اريت عيرق لعلّ أشهرّها أنه «إعطاءٌ كلّ ذي ع 

وتأسيساً على هذا التعريفب للعدلء لا بد لنا من التنويه إلى أمرّينٍ اثنّينٍ: 

اي ِّ 

الأول : أذ العدل مسيوق تالح 

فلا معنى للحديثٍ عن العدلٍ ما لم نسلَّمْ - قبل ذلك - بعنوانٍ (الحق)» ومنظومته» 
ومصاديقه. فالتعريفٌ المذكورٌ ينص على أن إعطاءً الح هو العدل. 

الثاني: أن مفهومَ ال(إعطاء)؛ الوارد في التعرييء لا يعني تفضّلٌ طرفٍ على طرفيٍ» 
وإنما يعني التسليمَ للآحَرَ بما له من الحٌّء فإن كان ديناً سدّدناء وإن كان وديعة 
سلمناهاء وإن كان شهادةً أدّيناهاء وهكذا. 

وعليه» فقد يكون الإعطاءٌ ماديّاء وقد يكون معنويّاء فإعطاءٌ كل شيء بحسبه. 

يي ام 


للك الطباطبائي» السيد محمد حسين (ت ” ١ه‏ ). الميزان في ته تفسير القرآن» ج .١‏ ص 77/4 ط مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
وقال الفيض الكاشاني (ت ٠5١‏ ٠ه):‏ 
24 م لير 4 العدلٌ؛ بأن وفَّر على كلّ [كذا في الأصلء والصواب: لكلّ] مستعدٌ مستحَقّهه ووفى كل ذي 
حقٌ حقة حتى اننظ أمرٌ العالم واستقام»ء كما قال مايلو : بالعدلٍ قامت السماواتٌ والأرض» [تفسير الصافي» ج .2 
ص 7 .]٠‏ 


الملحن 4 - خلاصة عن العدل فى المشروع الإسلام” 
جا ا ا 7# 
المسألةٌ الثانيةٌ: سعة العدل» وشمولهُ 

يجب على الجميع الاهتمامٌ بالعدلٍ والهمّةُ في طلبه وحمايته؛ لأن تفصيلاً من 
لاسر يجان لالت يدض العدل ا رعق د وير للام - يمكن أن يصيبّنا في 

عا يع ار :إلى اعد يع كل حمل حسنء وتخا مطلوبه 
0 وهذا ما نجده في ما من الله تعالى ب باعلى الناسن بن وحن وشريعة 4. 

الله تعالئ موصو بالعدل في ذَاتِه وفي فعله وَهُمَ آلف عل حَلَىَحَ السَّملوَات 
ليت لق وم يَُوْكُ حكن فون ووه الوه الشالك بم ينهم فى الور حيلم 
ل وَالفدَوْ وُه لحي اليد 74 

ب - الي يل عادل في نفيوء ومأمورٌ بالعدل في فعلِه وقوله. فقد 
ول الله تقال لون وَأسْيَقِمٌ حكما َرَت ولا نيع مث ول امك يأر ننه من 
حككّب وَْْرَتْ لكتْدِلَ ينك . 0 

0 ءٍِ 3 5 # 
جاعم الشريعة تت على 2 العدل» والمتشرّعون أمروا بأن يكوا عدولا 


2011 لس حت صل 


محسنين » فقال تعالى إن َس يأ حر اليكل ل وَإِيتَآي ذى القردن ونهئف عَنِ 


لمر والجكر وا بدك 11 000 

د - القضاءٌ والفصل بين ا يجب أن يُبتى على أساس العدلٍ إن أنه 
مر أن نَوّدُوأ الأمتت إِلج أَهَلِها وَإِذَا حَكمم بَيْنَ النّاس أن حَحَكموأ يعد ا َه ينا 
2 


9 ود إِنَألهَ كان ميا 07 بصي 200 
وهكذا ينبسطٌ العدلٌ في جزئياتٍ الشريعة؛ لأنها - باختصار شديدٍ - مبنية على 
و 
الحقوق. والعدل ضامنٌ تلك الحقوق. 


)١(‏ المصطفويء. السيد حسن (معاصر). التحقيق فى كلمات القرآن» مادة (عدل). 
(؟) سورة الأنعام؛ الآية /9. ١‏ 

(6) سورة الشورى. الآية .١6‏ 

(4) سورة النحلء الآية .4٠‏ 

(0) سورة النساءء الآية 04. 


العدل فى المشروع الإسلا 

وه سد صو سد بي 

المسألةٌ الثالثةٌ: أزمةٌ الوفاق والخلافٍ 

(المشروع الوسلامي) هو القراءةٌ البشرية لاوسلام. وهذا يعنى ٍَّ بالضرورة ف 
المذاهمت العقدية والفقهية والتيارات الفكرية التى تتبنى اب قاعدةٌ تؤسسّس عليه 

ومن بين هذه القراءاتٍ يمكننا القول - بكلّ جزم - أنه ليس فيها قراءةٌ واحدةٌ 
معصومةٌ فهي جميعاً تخطئٌ وتصيبُ. ومن نّم فإنه لايصحٌ لنا - ولا لغيرنا - أن نتبنّى 
فكرة الإلغاء والإقصاءء فنقع في دعوى العصمةٍ عمليّاً وسرّاء وإن نفيناها قولاً وجهراً. 

نعم يسوغٌ للمسلم أن يرى في أي من هذه القراءاتٍ أنها الأقربُ إلى الصواب؛ 
فيتبنّاها مذهباً وقناعة دون الحكم على القراءاتٍ الأخرى بالبطلانٍ المطلتٍ والشاملٍ» 
لأن ذلك من أبرز مصاديقٍ الظلم والإجحافٍء وهو مخالفٌ تماماً لأوضح صور العدلٍ 
المطلوب حتى مع الخصوم. 

ال اللَهتعالى 9 ياي ليست اموا وأ ميت ١‏ هبد بِاَلْقِسْوٌ وَلَايَجْ ميسكم سان 
مَرَو عو لامأ أَعْدِلا هرأ 1 رن للتقري وأكقا أ سد ا سَحَِنَايَمَا فَمَْرك 1# 

والمشروعٌ الإسلاميٌ - بقراءاته المتعددة - وإن اختلّفَ في أمور أصلية وتفصيلية» 
لكنه - في الوقتٍ نفِسِهٍ - يلتقي في أمور كثيرة. 

ومن موارةٍ الالتقاءِ قيمةٌ العدل - مورد البحث -»ء ومعها كنيد من تجلياتها وآلياتها. 

فالمصادرٌ المغرفية الأساسية المشووع الإسلاميّ 3-5 أعني: القرآن» والسنة. والعقل» 
والإجماع - هي موردٌ اتفاق إلى حدٌّ كبير. 

فنحن - إذن - بين يدي مسألةٍ يمكننا القولُ - بوضوح شديدٍ -: إن مجالّ التوافق 

0 55 5 7 و ع و 50 و 5 بد 
حولها متوفرٌ يبس وسهولةٍ. وهو - إلى ذلك - السبيل الأسهل والأقصرٌ لبلوغ الآمالٍ 
المرجوة بنهوض الآمةٍ من كبوتها. 

ولعلّ ارتفاع صوتٍ جمهور الأمةٍ الرافض للفكرٍ الإرهابيٌ المتطرفٍ - المتمثل 
قدا فقن علد توممارشاته الإخرابة الظالمة لهو دل علن افا عقا لفن 


.8 سورة المائدق الآية‎ )١( 


الي سيت عت كه 4 


- نملك حدّاً أدنى من الوفاق؛ يُتيح لنا التأسيسٌ عليه» والانطلاقٌ منه. لتقليص هوة 
الخلافاتٍ المصطنعة والمضخمةٍ من سفهاءٍ الداخل وأعداء الخارج؛ إلهاءً للأمة عن 
قضايا الأساسية والاتفاقية. 1 

المسألةٌ الرابعةٌ: طلابٌ العدلٍء وحمائة 

قد تَحْفِقٌ المشاريمٌ الفكريةٌ وليس المشروعٌ الإسلاميٌ استثناء من ذلك» لأسباب 
لا ترجع - بالضرورة - إلى خطلل في الفكرةٍ والبرنامج» وإنما إلى خللٍ في القائمين 
على تنفيذو؛ بسبب قصور أو تقصير على المستوّيين العلميٌ والعمليٌ» وبحسن نيةٍ تارةٌ 
وسوء نيةٍ تارة أخرى. 

و 

ونتساءل هنا ونقول: 

القع يز كل تحين تحقيق قيمةٍ العدلٍ في المشروع الإسلاميّ على الأرضص؟ 

الجوابٌ: إن هنا مجموعة من الأطروحات التي يمكن مدارستها ومناقشتّها. 

الأطروحة الأولى: أن يُوكَلَ ذلك إلى شريحةٍ علماءٍ الدين؛ خصوصاً وأننا بصددٍ 
مدارسة قيمة العدل ف نطاقٍ المشروع الإسلاميٌ؛ وهذا يعني أن له ظارعا دينياً وأن 
العلمّاء بالدين هم الْأَوْلى بشؤونه. 

الأطروحة الثانية: أن يُوكَلَ ذلك إلى السياسيين”"'"؟ باعتبارٍ أنهم أصحابٌ الاختصاص 
في تنزيلٍ الأفكار على الأرض. 

الأطروحة الثالث: أن يُوكَلَ ذلك إلى عموم الأمةٍ. 

ويمكن أن يورّة لكل واحدةٍ من هذه الأطروحات أدلةٌ كثيرةٌ» غيرٌ أننا لسنا - هنا 
- بصددٍ النقضي والإبرام لما قِيلّ ويقال في شأنٍ ترجيح هذه الأطروحة أو تلك. غير 
أننا على عجالة حلا نسل إلى الأولى» ول إلبى"القانيةة من هذه الأطروحات. ولنا 
على ذلك أدلةٌ وبراهينٌ» وإنما نرجّحٌ الأطروحة الثالثةٌ؛ أي: أن تحقيقٌ العدلٍ موكولٌ 
إلى عموم الأمة'" 
)١(‏ نعني بهم المدراء وأصحاب القرار في جميع الشؤون» وليس خصوص الرؤساء والوزراء والدبلوماسيين. 


زفق لا نريد بهذا الأطروحة أن الولاية الففهية والشرعية هي لعموم الأمة» وإنما نعني خصوصٌ البعدٍ التطبيقيّ لمعالم 
المشروع. 


العدل في المشروع الإسلامي 5 


أجلء للشريحتّين الأوليّين - علماءٍ الدين» والسياسيين - نصيبٌ وافرٌء بل متقدٌ 
ورياديٌ» في توفير الأجواءٍ المناسبة لتفعيل دور عموم الآمةٍ في هذا السبيل. 

غير أننا نوجرٌ القولّ: 

بأن قيمة العدل - بمفهويه الشاملٍ - وبملاحظة أسبابه القريبة والبعيدة» وبملاحظة 
التحديات الكبيرة في هذا السبيل» كل ذلك لأ رست بان بعال ب إناسرييحة واحد قت نويا 
أوتِيت من قوةٍ - قادرةٌ لوحدها بأعباء العدلٍ. 

فالجهاد ني سبيلٍ اللىء 'وكذلك الأمرٌ بالمعووة» والنهي عن المنكرء وِقَامةٌ 
الحدود. 0 النزاعات» كلّ ذلك أدواتٌ مهمةٌ في تحقيق قيق العدل» لا يمكن لشريحة 
واحدةٍ أن تة تقومَ بأعبائها دون عون من بقية أبناء الأمة. 

فالواجبٌ على الأمةٍ ‏ بآحادهاء ومجموعها ‏ أن تكونَ من طلاب العدلٍ أولآء ومن 
حماتِه ثانياً. وخلاف ذلك سنقمٌ في المحذور والمحظور. وإن واقمَ الأمةٍ ‏ الظالمَ 

١ 2‏ 5 او و و 
والمظلومَ معأ - إنما هو ثمرةٌ غيرٌ طيبة لشجرةٍ غير طيبةِ؛ هي التواكل والتكاسل عن 
القيام بما كان لازماً على الجميع التعاون عليه ولم يحصل . 

قال اللَهُ تعالى # وَاتَمُوأِتَئَهٌ اضيب اَن ظَلَمواأ مِنكحٌُ حَآصَةٌ وَأعْلَموَا َرَت أنه 
0 

المسألة الخامسة: ثقافةٌ الحقوق. وقيفة ة العدل 

لما كان الحدل -: كما قدّمنا فى المسألة الأولن + هو وإغطاء كل ذي حى حقة 
فإن من غير الميسورٍ أن ندرسٌ العدلٌ علميّ ونجاهدٌ من أجل تحقيقه الم 
عملي دون أن يسبقٌ ذلك التعرفٌ على منظومة الحقوق والتعريفٌ بها 

نقول ذلك لسببين اثنين على الأقلّ: 

الأول اندتع يطالته بالدلال وهو جاه بالحكوق سكون - بالتأكيد - سائراً على 
غير بصيرةء وقد يكتشف أن جهدَهُ كان عبئياًء وإن اكتشّفَ فقد لا يتد يتيسّرٌ له التصحبح» 
وإن تيسَّرَ له ذلك نظريّاً فقد لا يُتاح له ذلك عمليّاً لسبب أو لآحَرَ. 


للق سورة الأنفال» الآية 1060 


الملحق 5 - خلاضة هن العدل ة في المشروع الر الإسلاميٌ 


الثاني: أن الجاهلّ بالحقوقٍ قد ينتهي به المطافٌ - بسبب جهله - إلى الضدّ مما 
ينشّدٌَةُ؛ فيقعٌ في الظلم بينما كان ينشدٌ العدلٌ بصدقٍ وإخلاص. 

لو اهيجي العمل علي العثه كفو ق الكقروسواء قاخالنا ا مكلوقا يل حرق 
الذات. وفى ضوء التفقه بالحقوق ستتحدد مساراتٌ العدالةٍ المنشودة» من حيث 
ويام (الادرات” والمآلات. 
- على اختلافي 2 التبارية والجهوية - ا السبث السام 8 هو السيد 


3 


السريعَ للمطالبة بالعدالة» قبل أن يكونّوا قد تفقهوا جيداً بما لهم من حقوقٍء وما عليهم 
للآخرين من حقوقٍ. 

ولا نبالغ إن الجهل بمنظومة الحقوقٍ هو واحدٌ من العواملٍ التي تسبّبت في تبديلٍ 
ما كانت الشعوبٌ العربية تأمل أنه ربيعٌ انتظّرنُةُ منذ مدةٍ مديدة إلى خريفي بائسٍ عليها. 

فلا جدوى - إذن - من المطالبة بالعدلٍ دون ثبوتٍ للحقوقء ولا معنى للحقوقٍ 
من دون عدلٍ يحميها". ولا أملّ في هذا وذاك دون فقهٍ بهما وبتفصيلاتهما ودون فقه 
بالواقع وتعقيداته. 

المسألةٌ السادسةٌ: الخطوةٌ الأولى في طريقٍ العدالةٍ 

نعني بالخطوةٍ الأولى الجهدّ الأساسيّ والمحوريّ الذي يلزم مراعاتّهُ في مختلفٍ 
المجالات. وفي مقام تحديدٍ الأولوياتٍ والآلياتٍ اللازم المبادرةٌ إليها في ما تعلق 
بقيمةٍ العدلٍ عموماً وفي المشروع الإسلاميّ خصوصاًء أقول: 

إن عمومَ الأمةء وبعبارةٍ أدقّ: قطاعاً واسعاً فيهاء ابتُلِي بحالة شبه مستعصية من 
الجهلٍ الذريع بالعدلٍ المنشود, بل آل حالهُ إلى التكيّف من الظلم المستشريء وأشنمَ 
من ذلك تكييفهِ وتبريره وإضفاءِ الشرعية عليه. 


موه اه 


وهنا 0 الدورٌ الخطير 00 السياسيين وعلماء الدين. 


وقال العلامةٌ الحليٌ - في مبحث اللقطة- فنا 
لبعض الففهاءء وهي قوله «المطالبةٌ توف على ثبوتٍ الحقٌّ فلا يكون بدونه؛ [مختلف الشيعة» ج 3: ص .]٠‏ 


و العذل فى المشروع الإسلامى 
. فدنانا . م 


فقد غلب على تاريخ هاتين الشريحتين - إلاامن عصم اللَّهُ - أنهما تواطأتا - لأسباب 
كثيرة - على تكريس واة قع الجهلٍ بالحقوقء مما أنتج واقعَ م الظلم المستي: إن لحب 
إلى رسول الله يلو أنه أمَرَ رَ بالاستسلام للواقع السيءٍ من الولاة؛ وإن تعدّوا بضرب 
الطهور م0 


والظالمين ء عمليًاً؛ وهو ل الأايجابية: ومع الععرعي ذلك رَقضة ما الأمدٌ 
الذي يعني المقاومة السلبية في الحدٌّ الأدنى. 


سس حو ام-0 رو ممه 01 ع سل 3 ره لس مه 


قال اللَّهُ تعالى (لَمَدَ أَرَسَلْنَا ُسْلنَا بِالْبِيَتتٍ وَأَنرْلنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرات لقو 
أَلنّاسٌ بِآلْقِسَط ... 2704 

وقال تعالى #... وَتََاوُوا عل ألرَ وَالنَقوَ ول تَعَاووا عل الإو وَالْمدون ... 4. 

فالوحيٌ إنما نزل من أجل أن يحكمّ الناس بمقتضاهء ومن أبرز مقتضَيّاته العدلٌ؛ 
الذي هو الحكم بما | أنزل اللَهُ تعالى)”؟؟. وخلاف ذلك يقطع الإنسان صلته بريه فين 
أن يوصف بما يَستحِقٌ من الذمٌ وفاقاً لمخالفته. 


000 فقد أخرج مسلم في صحيحه. عن علقمة بن وائل الحضرميء عن أبيه» قال: 
«سأل سلمةٌ بن يزيد الجعفئٌ رسول الله بلي فقال: يا نبي اللهَ! أرأيتَ إن قامت علينا أمراءٌ يسألونا حمَّهِم 
ويمنعونا حفناء فما تأمرنا؟ فأعرّض عته؛ ثم سأله فأعرّض عنه» * ثم سأله في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعتٌ 
بن قيس . . وقال: اسمعرا رأطيعرا؛ تنما لبي ماختاراء رعليكو ربا حك ؛ اصح لها كاب الإها بات 
في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق]. 
وفيه عن أبي سلام» قال: 
«قال حذيفة بن اليمان : قلت :يا رسول اللّهِ! إنا كنا ب بشرٌ» فجاء اللهُ بخير» فنحن فيه؛ فهل من وراء هذا الخير شرٌ 
قال: نعم. قلث: هل وراء ذلك الشرّ خيرٌ؟ قال: نهم. قلت: فهل وراء ذلك الخير :: شرٌ؟ قال: . قلت: كيف؟ 
قال: يكون بعدي أثمةٌ لا يهتدون بهُدايء ولا يستنون بسنتي؛ وسيقوم فيهم رجالٌ» قلوبُهم قلوبٌ الشياطين في 
جثمانٍ إنس. قال: قلت : كيف أصنمٌ يا رسول اللّو! إن أدركثٌ ذلك؟ قال: : تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب 
ظهرّكء وأَحَذّ مالّك» فاسمع وأطع» [صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاةإلى الكفر]. 
وفيه أيضاً: 
عن أبي هريرةً عن النبّ بلي أنه قال: مَن خرّجٌ من الطاعدّء وفارق الجماعة فمات» مات ميتةٌ جاهلية ...» 
[المصدر نفسه]. 

(؟) سورة الحديد الآية 76. 

() سورة المائدة, الآية ؟. 


(4) ابن الموصلي» محمد بن محمد (ت 5لالاه). حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» ص 55,. ط دار الوطن 
بالرياض. 


ولجي_الملحق - خلاصة عن العدل في المشروع الإسلامي 60 


وفي مثل هؤلاء يقول الحَكَمٌ العَدلْ سبحائة 9لَّرَ يجحكدُم يمآ أنرَلَ الَهُ توليك هُمْ 
كافون 4» وفي موضع ثاب قال ومن لمتكم يمآ نَل له سد موك ّ هُمُ الطِمُونَ 4 
وفي موضع ثالث قال ومن لَر يحَحكم يما أنزلٌ أنه مَْوْليِكَ هُمُ الْعَسِبُوت 5 

ولو أن شريحة علماء الدِينٍ عملت بما هو واجبٌ عليها؛ من إشاعة الفقه بمعناه 
الشامل» مع مراعاة العدل وأولوياته. 520 الأمةٌ - في مجموعها - ارح 
الحرية والإباء والكرامة ولّما سهّل على طاغية كالحجاج أن يهتكَ حرمة الكعبة؛ 
ويسفكٌ الدماءَ المحرمة» ثم يستسلمٌ الناس له ولعن أمره رولك كلوه تحت يافطة 
يقال إنها شرعيةٍ! مع أن فعلّهُ وفعلّ مَّن رضي بفعلِهِ لا يمُتّان إلى الإسلام الحقيقيٌّ 

وار ادكو العلماء. 0000 ع د 6 وتفقهرا افي 
الإسلاً بفتاواهم اماي لقم الإسلام الجميلة» وبعمازسلى غير الاللناية - إلى ما 
انتهوا إليه؛ لما تيسّر لهم نسبة شيء من فعالوم القبييحة؛ في سالفف الزمان وحاضرها 
إلى خبر أو أثر 4 يُنسب زوراً إلى الإسلام وليس منه. 

المسألةٌ السابعةٌ: آلياتٌ وتوصياتٌ 

الطاتاه الداع ري اداللام عبناي عبر بي فد بق عدالةٍ منشودةٍ اعتمادٌ ما يلي: 

أولاً: تقية شزيحة عَلمَاءِ الذين من الفكن الْمضادٌ للعدالة: والجاهل بالحقوق» 
والعاملٍ - من حيث يشعرٌ متبنوه أو لا يشعرون - إلى تكريس واقع الجهلٍ والظلم. 

ثانياً: إعادةٌ إنتاج ثقافةٍ الإسلام الأصيلة؛ وفقا للقرآنٍ الكريم وما توائم معه من سنةٍ 
مطهرة يصحٌ نسبتّها إلى الرسولٍ 47. 

ثالثاً: مراعاةٌ العدل فى تشخيص أزماتٍ الأمة وأذوائهاء والحكمة فى تشخيص 
الحلولٍ والمعالجاتٍ بعيداً عن الأنانياتٍ» والحزبيات» والمذهبياتٍ الضيقة. 

رابعاً: الحذرٌ الشديدٌ من القفز على تعقيداتٍ الواقع» والوقوع في فح التبسيط 


. 47 سورة المائدة» الآيات 14 حتى‎ )١( 


+ العدل في المشروع الإسلامي 

1 5 70 داه 

للمشاكل والأزمات» وشراك النسيانٍ لقضايا الأمةٍ الكبرى والجامعة؛ مثل احتلالٍ 
خامسا: : عدم م الابغاا بايتعجال الخطى دون مراعاة لمقتضّيات السننٍ والوقائع» 
ساوساء العدة والتفنلة التاقمان تن الاعيتن القورى المعادرة للامة وسيل خضوضا 

من يملك منها خبرةً ومهارةً في التآمر وتاريخاً في الاستكبار والاستعمار. 


شين 


وأخيراًء فقد أصاب من قال «على قانونٍ العدل وردت الشريعة المطهرةٌ وجرت 
قديماً شرائعٌ الأنبياءِ البررة» وكذلك مقاديرٌ الملةٍ المحمدية؛ عليه أفضلُ صلاةٍ وأزكى 
تحية» محررةٌ على القواعدٍ العدلية)0". 

وهي القاعدةٌ الأصيلةُ والنصيحةٌ الصاد قةٌ لعالِم الدين» وللسياسيّ» وللمثقفٍ 
لاد الام عحييها و المت سحمة 00 الإلهيٌ للعقلاءِ بقَولِه تعالى 

رباد (3© الَدِسَ تمهوت اقول تيون لنسكة: ولك الْذِينَ َدَههُم مه وأو 
م 0 


00 0000 ا ع ل عه وو 000003 عي م سروم موسم و 
تدوأ 1 ِل أَهِلها وَإِدًا حَكمئم بَيْنَ الناس أن تَحَكُموأ بالْعَدَلٍ إِنَّ 
اا 00 ع 002 اس سس سوس ور م 0 007 م 2 
لَه نكا بود ا با 5 يأب الذي امو وأ أَطِيعْوأ الله وَأطِيعوأ الرسول ولي الَأ 
موي 6س 000 هاه 


2 39 و و م 2ج سبوارء 
9 2013111 وو الله وَآليِوَمِ الآخر ذَلِكَ حير وأحسن 


وآخر دغوانا أن الحمد لله'وت العالمينٌ 


)١(‏ ابن عربشاه» محمد بن محمد (ت 5 85ه)ء فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاءء ص ١7‏ 6. دار الآفاق العربية» 
ا ٠٠م.‏ 

(0) سورة الزمرء الآيتان .١8 1١1/‏ 

زفرف سورة النساءء الآيتان 54» 8 


أ- القرآن الكريم 
ب - البرامج الحاسوبية 


مكتبة أهل البيتِء الإصدار الثالث 


مجموعة برامج نور 
المكتبة الشاملة 


أ الكتب 


اك 


الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء حمود بن عبد اللّه التويجري 
(ت 7١51١ه»).‏ الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. الرياض - المملكة العربية السعودية, ط 5٠07 0١‏ ١ه‏ 
!58١ام.‏ 


الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. محمد بن محمد المقيد (ت 
5 ه)ء تحقيق: مؤسسة آل البيت لقم الناشر: مؤتمر الشيخ المفيد» مكان 
الطبع: قم» 7١51١ه‏ ط .١‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسي (ت 
0ه)ء وضع حواشيه: عبد الله محمد العلبلى: الناشرة دان الكتين 
العلمية» بيروت - لبنان» ط 55752١‏ اه 5١٠1م.‏ 


الإقناع في مسائل الإجماع, علي بن محمد بن عبد الملكء أبو الحسن ابن 
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القطان (ت 8؟57ه)»). تحقيق: حسن فوزي الصعيديء الناشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر»ء ط ١‏ 5174١ه-‏ 4٠٠7م.‏ 

أبراج الزجاج في سيرة الحجاج؛ عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني (ت 577١ه).ء‏ تحقيق: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
الناشر: مطبعة سفيرء الرياضء توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياض. 

أبكار الأفكار فى أصول الدين» سيف الدين على بن محمد الآمدي (ت 
١38ه)»‏ الناشر: دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة» سئة الطبع 8514١ه‏ 
- 7055م تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهدي. 

الإبهاج في شرح المنهاج» وهو منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي 
البيضاوي (المتوفي سنه 86/اه)ء تقي الدين أبو الحسن علي السبكي 
وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهابء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
5ه - 1140م. 

الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت 
١ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1794ه/ 19104م. 

أجوبة مسائل جار الله. السيد عبد الحسين شرف الدين (ت /ا/ا١1١ه).؛‏ ط 7ح 
هه مطبعة العرفان - صيدا. 

إحقاق الحق وإزهاق الباطلء القاضى نور الله الشوشتري (الشهيد ١9‏ ١٠ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم 504١هبط‏ اء تقديم وتعليق 
آية الله العظمى المرعشي النجفي. 

الإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي 
(ت:771ه)ء تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق- لبنان. 

أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص (ت ١٠77ه)ء‏ تحقيق: عبد السلام محمد 
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علي شاهين» ط .١‏ 1515١ه‏ 1110١م.‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الاق 

أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد اللّه أبو بكر بن العربي الإشبيلي 
المالكي (ت 57 5ه)؛ راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ”7 ١55785‏ ها 
لدي 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالى (ت 68٠5ه).‏ الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروتء دون تاريخ. 

الإدارة في عصر الرسول م#َِلِنهْ - دراسة تاريخية للنظم الإدارية في الدولة 
الإسلامية الأولىء الدكتور حافظ أحمد عجاج الكرمي (معاصر)»ء الناشر: 
دار السلام - القاهرة» ط 17١ها‏ 

الاستذكارء أبو عمر يوست بن عبد الله بن محمد بن عبد .الب القرطبئ (ت 
57 ه).» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معرض» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط ١‏ ١1475اه‏ ١٠٠5م.‏ 

أسس القضاء والشهادة» الميرزا جواد التبريزي (ت 5717١ه).‏ الناشر: 
مكتب المؤلف. دون تاريخ» ط ١اءقم‏ - إيران. 

الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت9١"#ه).‏ تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد. الناشر: 
مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة ‏ الإمارات العربية المتحدة» ط .١‏ 15476١اه‏ 
-4٠٠5م.‏ 

أصول السنة» ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة» أبو عبد اللّه محمد 
بن عبد الله المري» المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكى (ت 6464ه) تحقيق 
وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريء الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية» ط »١‏ 
56١ه.‏ 


أصول الإيمان. عبد القاهر البغدادي (ت 579ه)»). الناشر: دار ومكتبة 


اه لد لتقي 


الهلال - بيروت» 575١هه‏ تحقيق: إبراهيم محمد رمضان. 

١‏ الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم (ت 7١٠٠م):‏ ط ”ء 
آب 1917/4م, الناشر: مؤسسة آل البيت هه للطباعة والنشر. 

١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنٍ. محمد الآمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت 757١ه).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 
بيروت - لبنانء عام النشر: 65١51١ه/‏ 19946م. 

7 - الاعنصام. إبراهيم بن موسى الغرناطي, الشهير بالشاطبي (ت ٠4لاه).‏ 
تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار ابن عفانء السعوديةء» ط .»١‏ 
7ه/ 1147م. 

- أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين (ت ١117١ه)»‏ تحقيق وتخريج: حسن 
ساديم و و اب ار 

0 الأغاني» علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني (ت 757ه))» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت»؛ ط .١‏ 994١م‏ 515١ه.‏ 

7- إكمال المُعلِم بفوائد مسلمء القاضي عياض اليحصبي السبتي (ت 44 دها)ء 
تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيلء الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء ط 15191١ه/‏ 1998م. 

7 - كتاب الألفاظ» ابن السكيتء أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت 55١ه)ء‏ 
تحقيق: د. فخر الدين قباوة» الناشر: مكتبة لبنان ناشرون» ط 21 998١ام.‏ 

4- الأمالي» الشيخ محمد بن محمد المفيد (ت 17 4 ه)» تحقيق: حسين الأستاد 
وليء علي أكبر الغفاري» ط 7”. ط 5١4‏ ١ه‏ 1997م, الناشر: دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت / لبنان. 


4 الأمالي» الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت ١47ه».»‏ تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية - مؤسسة البعثة. ط .١‏ 5١15اهه‏ الناشرة دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع - قم . 


- كتاب الأم» محمد بن إدريس الشافعي (ت 4 ١7ه).» الناشر: دار المعرفة‎ ٠ 
بيروت» ٠11هم/ 1940م‎ 


ْ : المصادر 


١‏ - الأمثال. أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد اللّه الهروي البغدادي (ت 1175ه). 
تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامشء. الناشر: دار المأمون للتراث» ط 2١‏ 
4ه 1980م. 

؟” - الأنساب, أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت 077ه)» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» حيدر آباد. 
جاتن ؤازاة المعارف الشياية ظ 1 811 امي 

37 الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع» الشيخ حسين بن محمدآل عصفور 
البحراني (ت 7١5١ه)»‏ تحقيق وتصحيح: محسن آل عصفورء الناشر: 

مجمع البحوث العلمية» ط »١‏ دون تاريخ» إيران - قم. 

4 - انتقاض الاعتراض ذ في الرد على العيني في شرح البخاري. أبو الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (ت 857ه).؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي» كر ب لض الرياض - 
المملكة العربية السعودية» ط 85110١‏ اه 1997م. 

الأنوار الحيرية والأقمار البدرية الأحمدية» الشيخ يوسف بن أحمد آل 
عصفور البحراني (ت4857١١ه».‏ الناشر: شبكة آل عصفورء دون تاريخ. 

5 - أنوار الفقاهة ‏ كتاب البيع» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر»» الناشر: 
انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب هلد 4765١هه‏ ط »١‏ قم- ايران. 

”3 - إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. فخر المحققين» محمد بن حسن 
بن يوسفالحلي (ت ١/الاه)»‏ تحقيق وتصحيح: سيد حسين موسوي كرماني 
الو و 
- البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 5/الاه)ء تحقيق: 
عبد اللّه بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار هجر للطباعة والنشر تور 
والإعلان» ط ١‏ 1418 ه- 1990م سنة النشر: 575١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

4 - البد والنهي عنهاء أبو عبد اللّه محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي 
(ت 185ه). تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليمء» مكتبة ابن تيمية» 
العلشرت مطزرة مكف العلمه جذة - السيدردية 1 1301 ]له 


422 العدل قف المشروع الإسلامي 

لا _- : > 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر المجلسى (ت 
١٠١اها/ل‏ تحقيق: جمع من المحققين» طْ ,2 دار إحياء التراث العربى» 
بيروت»ء 5٠7‏ اه. 

ب البحن المحط ف أصول الققة محمد ين عبة" اللها نو بهاذن التركين '(ت 
1ه)ء دار الكتبي» ط 1 هم/ 14امم. 

7 - البحر المحيط فى التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى (ت 0 لاه)ء 
تحقيق: صدقى محمد جميلء دار الفك ر/ بيروت» ١57١ه.‏ 

4 - ببحوث في علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر(ت ٠٠1١ه)ء‏ 
بقلم السيد محمود الشاهروديء. ط ”. ط 577 ١1ه/ 7٠١٠١0‏ م, مؤسسة دائرة 
المعارف الفقه الإسلامى طبقاً لمذهب أهل البيتٍ 802. 
الصفار (ت٠754ه).»‏ تحقيق: كوجه باغى وزميله؛ مكتبة آية اللّه المرعشى 
النجفيء إيران - قمء 0١5٠5‏ ط 5. 

5 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ر(رت١٠هه)ء‏ تحقيق: د محمد حجى 
وآخرين» دار الغرب الإسلامي» بيروت / لبنان» ط 257 50/4١1ه-‏ 198/8م. 

45- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55 ١ه).ء‏ الطبعة: دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

57 - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ‏ السفر الثاني» أبو بكر أحمد 
بن أبي خيثمة (ات 4ه) تحقيق: صلاح بن فتحي هلال. الناشر: الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» ط 5411/2١‏ 1ه 5١0٠1م.‏ 

- تاريخ ابن معين - رواية الدوري» يحيى بن معينء المري بالولاءء البغدادي 
(رت “#الالاه)» تحقيق: د. أحمد محمد نور سيفء. الناشر: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة» ط 2١‏ 15949١ه‏ 19174م. 

4 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ أبو عبد اللّه محمد بن أحمد 
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الذهبي (ت 48 لاه)» تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط 07 1517ه- 1497م. 

أبو بكر أحمد بن علىء الخطيب البغدادي (ت 54517ه). الناشر: دار الكتب 
العلمنة فير واس وو ةواقن معن عي قاذ يلاك علا 2117 اله 
تاريخ الطبري» محمد بن جرير الطبري (ت ١١”7ه).‏ ومعه صلة تاريخ 
الطبري لعريب بن سعد القرطبى» (ت 759ه). دار التراث - بيروت» ط "2 
/ا7اه. ْ 

تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (ت 84؟ه). الناشر: دار 
صادرء بيروت - لبنان» مؤسسة نشر فرهتك أهل بيت 2ه - قم - إيران. 
تأويلات أهل السنة - تفسير الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء أبو 
منصور الماتريدي (ت 77ه)» تحقيق: د. مجدي باسلوم. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. لبنان» ط 3٠١6 -ه١5757 2١‏ م. 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 
7ه). تحقيق: إبراهيم شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
ع الينان: 

التبيان في تفسير القرآن» الشيخ أبو جعفر الطوسي. (ت 57٠0‏ ه). تحقيق 
وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي» ط »١‏ رمضان المبارك 094٠15اه‏ 
مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي. 

تجريد الاعتقاد. الخواجه نصير الدين الطوسي (ت 5177ه)» تحقيق السيد 
محمد جواد الحسيني الجلالي» الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» ط ١ح‏ 
/ا٠5١اه.‏ 

تحرير المجلة» محمد حسين آل كاشف الغطاء (ت "/ا١ه)ء‏ الناشر: 
المكتبة المرتضوية» ١17454‏ هء ط »١‏ مكان الطبع: النجف الأشرف - العراق. 
ملاحظات: مصورة عن هذه الطبعة» نشرت من قبل كتاب فروشى نجاح در 
تهران وكتابفروشى فيرو زآبادى در قم. 

تحصيل السعادة» ضمن كتاب الأعمال الفلسفية؛ مجموعة رسائل لأبي نصر 


4 لي يي 


الفارابى (ت 774ه»). الناشر: دار المناهل» بيروت» 7١51١اه‏ اط ١‏ تقديم 
وتحقيق وتعليق الدكتور جعفر آل ياسين. 

48 تذكرة الفقهاء» الحسن بن يوسف المطهر؛ العلامة الحلى (ت 5"لاه)ء 
تحقيق: مؤسسة آل البيت «# لإحياء التراث» ط .١‏ ١47١ه‏ ط ستاره - 
قمء الناشر: مؤسسة آل البيت هخ لإحياء التراث - قم. 
التونسية للنشر - تونسء» 9/85١ه.‏ 

-١‏ تحف العقول عن آل الرسول ( ص )» الحسن ابن شعبة الحراني (ت ق 4ه)ء 
تحقيق: تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» ط ”2ط 5 ٠5١هاق-‏ 11517ه 
شع الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

دك التعازي [والمرائي والمواعظ والوصايا]ء محمد بن يزيد الأزدي؛ أ 
العباس» المعروف بالمبرد رت 866١اه).‏ تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد 
حسن الجمل» مراجعة: محمود سالم» الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر 
والنوزيع. 

57 - التعريفات» على بن محمد بن على الزين» الشريف الجرجانى (ت 5١8ه).‏ 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت / لبنان؛ ط 2١‏ 507 1ه 947١م.‏ 

8 - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملكء أبو الحسن علي بن محمد 
اليصري البغداديء. الشهير بالماوردي (ت ٠505ه).‏ تحقيق: محي هلال 
السرحان وحسن الساعاتى, الناشر: دار النهضة العربية - بيروت. 

0 تفسير غريب القرآن» الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 80١٠ه)»‏ تحقيق 
وتعليق: محمد كاظم الطريحي. الناشر: انتشارات زاهدي - قمء دون تاريخ. 

5 - التفسير الوسيطء د وهبة بن مصطفى الزحيلي (ت 575 ١ها)ء‏ الناشر: دار 
الفكر ‏ دمشق. ط ١‏ -؟57١اه.‏ 

- تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 5لالاه)ء 


تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 35 
1ه-1944م. 

- التفسير الوسيط للقرآنٍ الكريم» مجموعة من العلماءِ بإشراف مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهرء الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ط 2١‏ 
(179ه ح #/191م) -(15415ه - 19998م). 

48 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 4057ه).» تحقيق: 
إحسان عباسء الناشر: دار مكتبة الحياة - بيروت» ط 01 ٠٠19١م.‏ 

٠‏ تقويم الأدلة في أصول الفقهء أبو زيد عبد اللّه بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ 
الحنفي (ت ١17ه)»‏ تحقيق: خليل محيي الدين الميسء الناشر: دار الكتب 
العلمية» ط ١‏ ١475١ه-‏ ١١١1م.‏ 

١‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريرات بحوث السيد أبو القاسم الموسوي 
الخوئي (ت 517١ه).»‏ بقلم الميرزا علي الغرويء الناشر: تحت إشراف 
جناب آقاى لطفى» 518 ١ه‏ ط 2١‏ مكان الطبع: قم - إيران. 

*“- التنوير شرح الجامع الصغيرء محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 857١١ه).,‏ 
تحقيق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم, الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض» 
4501 اه ١١١1م.‏ 

''/ - التوقيف على مهمات التعاريف». زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين المناوي القاهري (ت ١١٠ه».‏ الناشر: عالم الكتب» عبد 
الخالق ثروت - القاهرة» ط 0١‏ ١1531ه-1940م.‏ 

4 - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر؛ المعروف بمجموعة ورّامء ورام بن أبي فراس» 
مسعود بن عيسى (ت 05١6ه).‏ الناشر: مكتبة الفقيه» مكان الطبع: قمء 
٠1اهاط١.‏ 

5- تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867ه). الناشر: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الهندء ط 2١‏ 17757اه. 


7- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة» أبو عبد الله محمد بن علي بن الحس: 
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القَلْعي الشافعي (ت ٠57ه)»‏ تحقيق: إبراهيم يوسف مصطفى عجوء 
الناشر: مكتبة المنار - الأردن الزرقاء. ط .١‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمنء أبو الحجاج» 
المزي (ت ”5 لاه ).» تحقيق: د. بشار عواد معروفء. الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروتء الطبعة الأولى؛ ٠٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت 477ه).» تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوري. محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب» /1ا74١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» أبو عبد اللّه محمد. شمس الدين 
القرطبي (ت ١لا"ه).‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم بو أطقت ويد لاسر 
ذاو اكع الفشتر يد القاهر ع كان ارم إلى - 14ام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جريره أبو - جعفر الطبري (ت 
٠‏ اه)» تحقيق: الدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة. 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط ١1٠54717١ه-١١١1م.‏ 


جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد الله .. عبد البر القرطبي (ت 
77 4ه).ء تحقيق: أبى الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» ط 0١‏ 5415١ه-‏ 1595م. 

جامع السعادات» محمد مهدي النراقى (ت 9١١١ه))»‏ تحقيق وتعليق: 
السيد محمد كلانتر» تقديم: الشيخ محمد رضا المظفر» ط 5» مطبعة النعمان 
بن التحفب الأشرف التاشر: دان التعمان للطباعة والشر. 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ١75لاها)ء‏ 


تحمفيق : رمزي منير بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. ط 3 
/1541 م. 
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جواهر التاريخ (السيرة النبوية): الشيخ علي الكوراني العاملي» ط 2١‏ سنة 
الطبع ١57١هه‏ ط وفاء الناشر: باقيات. 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمد حسن النجفي (ت 
7ه). تصحيح وتحقيق وتعليق: محمود القوجاني, ط 7., ط 11577ه 
ش» ط حيدريء الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران» طبعة أفست عن 
الطبعة السادسة ٠٠1١ه.‏ 


الحسام المسلول على منتقصي أصحاب الرسول؛ محمد بن عمر بن مبارك 
الحميري الحضرمى الشافعىء الشهير ب١(بَحَْرَّق)‏ (ت ١97ه).‏ تحقيق: 
جين محدة تحار فم الثاشر امطيكة المدى امضين فد الك 

الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة» صدر الدين محمد الشيرازي 
(ت:: ااه فل :مهام الناشر دار لحياء الترات الغريى بيرت - 
لبنان. 

الحماسة المغربية - مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العربء أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجرّاوي التادلي (ت 754ه»)» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» الناشر: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت»؛ ط 2١‏ ١1991١م.‏ 
الخصالء الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق (ت ١/7ه)»‏ تصحيح 
وتعليق: علي أكبر الغفاري» ط 18 ذي القعدة الحرام 507 ١ه‏ ق- 1177 ه 
شء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 
الخلاف» أبو جعفر. محمد بن الحسن الطوسي (ت570 ه)» تحقيق: 
محقق/ تصحيح: السيد علي الخراساني وآخرين, الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع ١401‏ هب ط 
»١‏ مكان الطبع: قم - إيران. 

الخلافة» محمد رشيد بن علي رضا (ت 11754١ه»).ء‏ الناشر: الزهراء للإعلام 
العربي - مصر / القاهرة» دون تاريخ. 

الدر المتثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه),‏ 
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كنقة عبن الما عن البحين العوكر دان الس مرك تمس للتجويكد 
القاهرة. ط ١ا)عط‏ 5575١ه/‏ للوية 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم الطبعة السادسة. 511١اه/‏ 5امم. 

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية» الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم 
آل عصفور البحرانى (ت 87١١ه».‏ الناشر: دار المصطفى لإحياء التراث» 
تاريخ النشر: ١ه‏ ط .١‏ مكان الطبع: بيروت» تحقيق وتصحيح: دار 
المصطفى لإحياء التراث. 

دستور العلماء» عبد النبى بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ؟١ه)ء‏ 
عرب عباراته الفارسية: حسن هانى فحص.ء الناشر: دار الكتب العلمية - 
لبنان / بيروت؛ ط ١20١57١ه/‏ ١٠٠١م.‏ 

/ 1991م. 

الدولة الأمويّة عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» على محمد محمد 
الصلابي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» ط 
7ه/ 8١٠1م‏ 

دلائل الإمامة» محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي الصغير (ت في القرن 
6ه)ء الناشر: مؤسسة البعثة, إيران - قمء 51 اه ط .١‏ 

دلائل النبوة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهاني. أبو القاسم» الملقب بقوام السنة (ت 6010ه).» تحقيق: 
محمد محمد الحداد. الناشر: دار طيبة ‏ الرياض. ط 85٠9201١‏ اه. 


٠‏ - دلائل النبوة» أحمذ بن الحسين, أبو بكر البيهقى (ت 10/8ه)., تحقيق: د. 


عبد المعطى قلعجى.ء الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» ط »١‏ 
1104ه/ 14ام. 


١‏ - دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني (ت ١47ه).؛‏ حققه: 
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الدكتور محمد رواس قلعه جي» عبد البر عباسء الناشر: دار النفائس» 
بيروت» ط 50507١0ه--1945م.‏ 
الذريعة إلى أصول الشريعة؛ الشريف المرتضىء على بن الحسين الموسوي 
(ت 477 ه)ء جامعة طهران» مؤسسة النشر والطباعة» مكان الطبع: طهران» 
ط »١‏ تاريخ الطبع: 514 ١ه.‏ 
ع6ه)ء تحقيق: 3 أبق اليزيد أبو زيد العجمى» دار الشن: دار السلام - 
القاهرة» عام النشر: 574 اه ا١١5م.‏ 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» محمد بن جمال الدين مكي العاملي 
- الشهيد الأول؛ (المستشهد 85لاه). ط 21 4194١هه‏ ط ستاره - قمء 
الناشر: مؤسسة آل البيت فم لإحياء التراث - قم. 
الرد المفحم على من خالف العلماء» محمد ناصر الدين الألباني (ت: 
ه». الناشر: المكتبة الإسلامية» عمان ‏ الأردن. ط 2١‏ ١571١اه.‏ 
رسائل ابن سيناء الشيخ الرئيس ابن سينا (ت 578ه). الناشر: منشورات 
بيدار - قمء ٠٠1١ه.‏ 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» إخوان الصفاء (القرن الرابع)» الناشر: 
الدار الإسلامية ‏ بيروت:»7١5١ه‏ ط .١‏ 
رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية» شمس الدين الشهرزوري 
65اه ط ١ح‏ تقديم وتصحيح وتحقيق الدكتور نجفقلي حبيبي. 
رسائل الشريف المرتضى» علي بن الحسين المرتضى رت 5*:ه).ء 
تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسينى / إعداد: السيد مهدي الرجائي؛ ط 
6ه مطبعة الخيام - قمء الناشر: دار القرآن الكريم - قم. 
الرسائل العشرء الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت ٠57ه)»‏ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلا التابعة لجماعة المدر من بم المث فة» دون تاريخ. 

و ساد مي 1 سين يندم حُ 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثانى» زين الدين بن على 
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العاملى (المستشهد سنة 4577ه).؛ ط ١‏ أوفست» 4٠‏ هه مكان الطبع: 
قم إيران. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» محيى الدين النووي (ت51/5ه).» تحقيق: 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت- دمشق- عمان» ط 207 
هم ١199م‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت 6591ه).» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب 
العوني ايروك نظف 1175اها 

زبدة البيان في أحكام القرآن. أحمد الأردبيلى (ت 997ه). تحقيق 
وتعليق: محمد باقر البهبوديء الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية - طهرانء دون تاريخ. 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» محمد بن منصورء ابن إدريس الحلي (ت 
ه).ء الناشر: دفتر انتشارات اسالامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم» ١٠5١ه‏ ط ".قم - إيران. 

سراج الملوك. أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي 
المالكى (ت ه). دون ناشرء 1789اهه الامام. 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلى (ت ١١‏ اه )» تحقيق: 
د. عطية الزهرانىء الناشر: دار الراية - الرياض». ط 2١‏ ١٠١5١ه/‏ 649ام. 

السئن الكبرى» أحمد بن شعيب الخراساني» النسائي (ت ٠"‏ اه)ء حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبيء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
01 ١417١اه/‏ ١١10م‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبانى (ت 57١‏ ١ه).‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياض»ء ط »١‏ مكتبة المعارف. 

سير أعلام النبلاء» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الذهبي (ت 58 /اه)ء 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, الناشر: 
مؤسسة الرسالة. ط ”ا ٠065‏ 5١ه‏ / 65امم. 
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السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» أحمد ابن تيمية (ت 8 الاه)ء 
الناشرَ: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
الغرية السعودية 81/6111 ا ش 

الكقاية المدقة: ارديضد اناا (ت 7*59ه»). الناشر: مكتبة الهلال - 


بيروت1997.6١م:‏ ط ١‏ تقديم وشرح الدكتور غلى ين ملبمع. 


السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام (ت ١1‏ ؟ه)» تحقيق: مضطفى السقا 
وإبزاهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط 7 171/6ه د 1965 م. 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي» جعفر بن 
الحسن رت "الاكعم)ء الناشر: مؤؤسسه اسماعيليان» 8:٠*5١هه‏ الطبعة 
الثانية» قم إيران» تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال. 

شرح الأصول الخمسة:. القاضي عبد الجبار (ت 6١4ه»»‏ تعليق: أحمد بن 
حسين أبو هاشم. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 54177١ه‏ ط .١‏ 
شرح أصول الكافي» محمد بن إبراهيم الشيرازي - الملا صدرا (ت 
٠ه‏ تحقيق: محمد خاجويء مكتبة الأبحاث الثقافية - طهران» ط 
اه 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد ابن أبي العز الحنفي (ت 
5ه). تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: ناصر الدين الألباني» 
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب 
الإسلامي)؛ الطبعة المصرية 1١‏ 5477١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازاني (ت ”لاه )» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية» مكان الطبع: القاهرة» /5-01١ه‏ ط ١ء‏ تحقيق الدكتور 
حجازي سقا. 

شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 
١0اه)ء‏ خرج أحاديثه: سعد بن فواز الصميلء الناشر: دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» ط 25 57١‏ ١ه.‏ 
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- شرح العمدة» أحمد ابن تيمية (ت 78 ه)ء تحقيق قيق: خالد بن علي بن 
محمد المشيقح.ء الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
ط١1418.6ه-1990م.‏ 

شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت 01 1١ه)ء‏ 
صححه وعلق عليةه: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم - دمشق / 
سورياء ط 07 5509١ه-‏ 1989١م.‏ 

شرح المقاصدء سعد الدين التفتازاني (ت 47 لاه). الناشر: الشريف الرضي 
- قم» 404١هه‏ ط ١ء‏ تقديم وتحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
شرح المواقف للايقي- السيد الشريف الجرجاني (ت 7١8ه»‏ الناشر: 
الشريف الرضي - قمء 1775١ه»‏ ط ١ء‏ تصحيح: بدر الدين النعساني. 
شرح مسند أبي حنيفة» علي بن (سلطان) محمدء الملا الهروي القاري (ت: 
85ه). تحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الميسء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط ١400 2١‏ ه- 1986 م. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرّي البغدادي (ت 0٠75ه),‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. الناشر: دار الوطن - الرياض / 
السعودية» ط 35 ١55١اه‏ ا 1149م. 

الشعر والشعراء, عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 171/5ه). الناشر: 
دار الحديث. القاهرة. 8577 اه. 

الشفاء - الإلهيات» أبو علي ابن سينا (ت 478ه). راجعه وقدم له 
الدكتور ابراهيم يم مدكور / تحقيق الأستاذين: الأب قنواتي وسعيد زايد 
ط 8٠4‏ ١هه‏ الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء 
نمو 6ع طيطة تضررؤذارة الثقافة والإركناة القوم لمي كاتام. 
كتاب الشهادات» تقريرات بحوث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني 
(ت (515١ه).ء‏ بقلم السيد علي الحسيني الميلانيء الناشر: المقرر» 
6 هع ط١ءقم_إيران.‏ 

تفسير الصافي» محسن الفيض الكاشاني رت ١91١٠ه‏ صححه وعلق 
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عليه الشيخ حسين الأعلمي» ط 7 ط رمضان 15١4١ه‏ - ١174‏ هاش» 
ط مؤسسة الهادي - قم المقدسةء الناشر: مكتبة الصدر - طهران. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت 97 1ه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم 
للملايين - بيروت؛ ط 5 /15501ه 9417١م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته محمد ناصر الدين الألباني (ت 
ه). الناشر: المكتب الإسلامي. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 
١ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النوويء» محبي الدين النووي (ت 515 ه)» سنة الطبع 
١ه‏ 1487م, الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

عدة الأكياس في شرح معاني الأساسء أحمد بن محمد الشرفي ات 
06١ه).‏ الناشر: دار الحكمة اليمانية» صنعاء. 5١6‏ اه ط .١‏ 

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, علاء الدين ابن العطار (ت 
لاه ). وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي» الناشر: 
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لينان» الطبعة ١‏ 
/1ةاه-1١١1م.‏ 

عقد الدرر فى أخبار المنتظر» يوسف بن يحيى المقدسى الشافعى (ت بعد 
588ه) » حققة: الع ميف بن الح البوديتي + الناشر مكنة امار 
الزرقاء - الأردن؛ ط ؟. ١٠14١ه-‏ 1984م. 

علم الأخلاق إلى نيقوماخوس, أرسطو(ت 7””ق م). الناشر: دار صادرء 
القاهرة - 57 ١ه‏ تقديم وتحقيق بارتلمي سانتهلير. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد. الغيتابي» الحنفي» 
بدر الدين العيني (ت 855ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وقاة النبي يلق 
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القاضي أبو بكر بن العربي (ت 47 4ه )» علق عليه: محب الدين الخطيب» 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعوديةء ط ١920١5١اه.‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» أحمد بن القاسمء أبو العباس ابن أبي 
أصيبعة (ت 7748ه». تحقيق: الدكتور نزار رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة 
بيروت. 

الغارات» إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي (ت 1/87ه)» تحقيق: السيد 
جلال الدين الحسيني الأرموي المحدثء طبع على طريقة أوفست في 
مطابع بهمن. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين القمي النيسابوري (ت 
0ه). تحقيق: الشيخ زكريا عميرات»ء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيرؤك ط11--15415ا هد 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكيء أبو 
العباس» شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت 98١١٠ه».‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» ط .١‏ 5004١ه‏ - 1986م. 

غياث الأمم في التياث الظلم» عبد الملك الجوينيء إمام الحرمين (ت 
ه).؛ تحقيق: عبد العظيم الديبء الناشر: مكتبة إمام الحرمين» ط 25 
١ه‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
بن على بن حجر الهيتمى (ت 91/4ه). تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركن ب كاطك سقيين الخراظ تا لدار اامزسوية الو الوه لدان اه 
0ه -/19810م. 

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويشء الناشر: رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجرء أبو الفضل 
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العسقلاني الشافعي, الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 778١هه‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيبء عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
الفتح المبين بشرح الأربعين» أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت 
5ه ). عني به: أحمد جاسم محمد المحمد وآخرون. الناشر: دار 
المنهاج» جدة - المملكة العربية السعودية. ط ١547/821١ه--8١70م.‏ 
فتح الملك العلى؛ أحمد بن محمد الحسني المغربي (ت ١٠78١ه)ء‏ 
تحقيق وتعليق وتصحيح الأسانيد: محمد هادي الأميني» ط ”2 507 1ه 
ق- ”1ه شء مطابع نقش جهان - طهران. الناشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين علي للا العامة - اصفهان. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد 
اللّه البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (ت 54754ه)». الناشر: دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» ط 7 /ا/191م. 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي؛ 
محمد بن مفلح» الصالحي الحنبلي (ت 77/اه).؛ تحقيق: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة» ط ١‏ 4175١ه-‏ ١٠1م.‏ 
الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد اللّه العسكري (ت نحو 48اه)» 
حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, الناشر: دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيعء القاهرة - مصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن محمد ابن حزم الأندلسي ات 
75ه». الناشر: دار الكتب العلمية» مكان الطبع: بيروت» 1515١اه‏ ط 
١‏ تعليق: أحمد شمس الدين. 

النقه الاسلاس .وآادلهه 1 د وهنة ابن مقط اليلق زرك 425 1ه 
اكير دنا لكر و 1 ١‏ 

فقه النوازل» بكر بن عبد الله أبو زيد ات 579١ه).‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة, ط ١1415ه:1945م.‏ 
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الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن عليء الخطيب البغدادي (ت 477ه)ء 
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزي 
السعودية. ط 37 ١857اه.‏ 

فلاح السائل ونجاح المسائل» علي بن موسى بن طاووس (ت 154ه). 
الناشر: بستان الكتابء مكان الطبع: قم 84٠05‏ ١ه‏ ط .١‏ 

فلسفتناء السيد محمد باقر الصدر (الشهيد ٠٠5١ه).ء‏ ط "ء 5764١اها‏ - 
4 ٠٠م‏ مطبعة الأمير» الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

القاموس المحيطء مجد الدين 0 طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(ت 8117ه)ء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» ط 48 577 ١ه‏ 6١٠1م.‏ 

قصة الحضارة» ويل ديورانت - ويليام جيمس ديورانت (ت 1981م) 
تقديم: الدكتور محيي الدين صابر» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود 
وآخرين» الناشر: دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس٠8/٠5١ه‏ 1988م. 

القواعد والفوائد» محمد بن مكى العاملى» الشهيد الثانى (الشهيد 85/لاه)» 
تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم؛ منشورات المفيد / قم - إيران» طبعة 
مصورة عن طبعة النجف ٠٠5اه.‏ 

الكافي في الفقه» أبو الصلاح الحلبي (ت 57 4ه )» تحقيق: رضا أستادي» 
الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي «ل العامة اصفهان, دون تاريخ. 
كامل الزيارات» جعفر بن محمد بن قولويه (ت سنة /1717ه)) تحقيق: الشيخ 
جواد القيومي, لجنة التحقيق» ط 01١‏ /511١هه‏ الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 
كتاب القضاءء تقرير أبحاث السيد محمد رضا الموسوي الكليايكاني 
(ت: 141:4ه) بقلم السيد غلى التحسيين الميلاني» ط 1 + 4 1هده مطبعة 
اللخيام اقم: 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» جار اللّه الزمخشري (ت 18ده). 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» ط ”. /8401١هه‏ والكتاب مذيل 
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بحاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 
4"ه) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي» ابن منظور الإفريقي (ت ١١لاه).‏ 
الناشر: دار صادر - بيروت» ط ” - 514١اه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» شمس الدين» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى («ت 8/8١١ه).‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق. ط 
1501-75ه/197م. 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي 
ثم القاهري (ت١87ه).»‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ الناشر: مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت؛ ط ”. 19/6م. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» على أكبر السيفى 
المازندرانى (معاصر)» ط 2١‏ 476١ه‏ الناشر: مؤمسسة النشر الإسلامى 
التابعة 06 المدرسين بقم المشرفة. ْ 
مجمع الأمثال, أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري 
«ت018ه). تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء الناشر: دار المعرفة 
- بيروتء لبنان. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن بازء عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ات 
ه). أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموعة الرسائل والمسائل» أحمد ابن تيمية الحراني (ت 18لاه).؛ علق 
عليه: السيد محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربيء دون تاريخ. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي المحاربي 
(ت 17 5ه»). تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت.»ط 1١‏ -5؟57١اه.‏ 

المحجة البيضاء في تهذيب الأحياءء محسن الفيض الكاشاني (ت 
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١ه))ء‏ صضححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. ط ”, الناشر: دفتر 
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

0 والصطيز الدع أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
مركا اا ام 

المحكم في أصول الفقه» السيد محمد سعيد الحكيم (معاصر)ء ط ١‏ ط 
المحلى بالآثازء علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي الظاهري (ت457ه)ء 
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت 
على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر دار 
الفكرء دون تاريخ. 

المخصص» أ الحسن على بن إسماعيل بن سيذه المرسى (رتمهغةه)ء 
تحقيق: خليل إبراهم جفالء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 
0ه1995م. 

مدارك العروة. الشيخ علي يناه الاشتهاردي رت 989 اهل طّ 0 
١ه‏ الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر. 

المدرسة الإسلامية» الشهيد السيد محمد باقر الصدر (الشهيد فى سنة 
٠‏ ه)ء ط 61 ١141ه‏ ط مؤسسة الهدى الدولية للنشر والتوزيع» 
الناشر: مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر (قده). 
مرشد المغترب» توجيهات وفتاوى» السيد محمد سعيد الحكيم (معاصر). 
الناشر مكتب سماحتهء ط 85770١‏ ١ه‏ النجف الأشرف - العراق. 
المعجم الفلسفيء الدكتور جميل صليبا (ت 1975م))» الناشر: الشركة 
العالمية للكتاب ‏ بيروت» 5١5١ه-‏ 1995م. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد, أبو القاسم الطبراني (ت 556”ه)ء, 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفىء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة ط ؟. ويشمل القطعة التي نشرها لاحقاً المحقق الشيخ حمدي 
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السلفى من المجلد ١١‏ (دار الصميعى - الرياض / ط ١51١65 .١‏ ها - 
64 م). 

مقالاات الإسلاميين واختلااف المصلين» أب الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري (ت ‏ اه )» تحقيق: نعيم زرزورء الناشر: المكتبة العصرية» ط 
1ه ١١٠1آم.‏ 

مستدرك سفينة البحارء الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت 5٠5‏ ١ه)ء‏ 
تحقيق وتصحيح: الشيخ حسن بن علي النمازي» ط 9١1١اه.‏ الناشر: 
مستند الشيعة في أحكام الشريعة» أحمد النراقي (ت 55 7١١ه»)؛‏ ط ١ء‏ ط شوال 
48اه ستارة - قم الناشر: مؤسسة آل البيت لخ لإحياء التراث - قم. 
مصادر نهج البلاغة وأسانيده» السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب (ت 
14 ه). ط ١504.1١1ه‏ 1988م الناشر: دار الزهراء - ببيروت. 
مصابيح الظلام» محمد باقر بن محمد أكملالبهبهاني (ت 5١١١ه‏ أو 
7ه2) الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني» تاريخ 
النشر: 575 ١ه‏ ط ١»ء‏ مكان الطبع: قم- ايران. 

مصباح الأنس بين المعقول والمشهودء محمد بن حمزة الفناري رت 
:مها تصحيح وتقديم: محمد خواجوي» ط 3 5١5١ه‏ ق- 
5ه شء ط ايران مصورء الناشر: انتشارات مولى - طهران - ايران. 
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى. الشيخ محمد تقي الآملي رت 
١ه‏ ). سنة ١7١481/‏ ه ‏ ق»757١‏ ه شء مطبعة فردوسى - طهران. 
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. 1/4١1ه‏ ق- 1778 ه شء الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

معاني القرآنء أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ١17‏ 7'ه)ء تحقيق: أحمد 
يوسف النجاتى. محمد على النجار» عبد الفتاح إسماعيل الشلبى» الناشر: 
دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء ط .١‏ 
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العدل في المشروع الإسلامي 
معانى القرآن. أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت "7ه )» تحقيق: محمد 
علي الضابوني» الناشر: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة):ط 404.1 ات 
معجم الصحابة» أبو القاسمء عبد اللّه بن محمد البغوي (ت 107اه)ء 
تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكنىء الناشر: مكتبة دار البيان - 
10 | 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (ت ١775ه).‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط ”7. ويشمل القطعة التى نشرها لاحقا 
اليفك لقره حيس الجلقى د التقلة 17 (3اد ا السوميفى د انا قن 
ط١.6١4١اه-1995م).‏ 
مفردات ألفاظ غريب القرآن» الراغب الإصفهانى (ت 7٠ه0ه)»‏ تحقيق: 
صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت» 
ط١-5١5١ه.‏ 
مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي (ت 7١1ه).‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 7 - ١57١‏ ه. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الدكتور جواد علي (ت 108١ه),‏ 
الناشر: دار الساقي, ط 4 5171١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري (ت 775ه)» عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» الناشر: دار فرائز 
شتايزء بمدينة فيسبادن (ألمانيا)؛ ط “ا ٠٠14١ه-‏ ٠198م.‏ 
مقامع الفضلء آقا محمد علي بن الوحيد البهبهاني (ت 7١١١ه).‏ الناشر: 
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني» تاريخ النشر: 0151١‏ ط ١ء‏ 
مكان الطبع: قم - إيران. 
الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبى شيبة (ت 5 7ه ), 
عرق كمال يوست القوك» التاشرة مك :ال كدت الرناض حل ا 
8 اها 
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفى (ت 44١٠ه).‏ تحقيق: 
مدان دوويتن - جد المضرف القاقيرة مؤسسة اارسالةت مروت 
مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزوينى الرازي؛ أبو الحسين (ت 
065ه). دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطا دار النشر: مؤسسة 
الزمالة سوروت 21 !عض وام 

محك النظر فى المنطق» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت 
ق«قه)» تحقرق ١‏ احمد فريدالفزيدي الناشرة داز الكنية العلمية يروت 
اناق 

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» محمد بن عبد اللّه بن 
أبي بكر الحثيئي الصردفي الريمي» جمال الدين (ت ؟لاه). تحقيق: 
سيد محمد مهنى. الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 0١‏ 9١5١اه‏ ا 
46م 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد اللّهِ أحمد بن محمد بن حنبل (ت 5١‏ 1ه)» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون. إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة» ط ١1٠١15417ه-‏ ١1١70م.‏ 
مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار. على بن الحسن الطبرسى (ت ١6٠5ه).‏ 
الناشرة المكتة الحيدوية التحت» مر اط لا 70 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي. 
(ت نحو ٠/الاه)ء‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني 
(«ت١1١7ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي 
بيروت.» 1٠75‏ اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» عبد اللّه بن محمد 
إبزاهيم بو عكماة بن خواشي» العيسيء لت 10خ يقي : عمال 
يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» ط 2١‏ 155094١ه.‏ 
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العدل في المشروع الإسلامي 2 


مفاتيح الشرائع» محمد محسن ابن شاه مرتضىء الفيض الكاشاني (ت 
١0٠ه)ء‏ انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى - ره, قم - ايران» ط 
١ا»‏ دون تاريخ. 

مفاتيح الغيب» محمد بن إبراهيم الشيرازي» صدر المتألهين (ت 
ه». الناشر: مؤسسة الأبحاث الثقافية» مكان الطبع: طهران» تاريخ 
الطبع: 4 ١ه‏ ط ١ح‏ تقديم وتصحيح: محمد خواجوي. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء أبو 
الحسين. (ت 7”460ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار 
الفكرء 1799ه- 19184م. 

مناقب آل أبي طالب لي. محمد بن علي المؤلف: ابن شهرآشوب 
المازندراني (ت 58/8ه). الناشر: علامة» مكان الطبع: قم ١57١ه.‏ ط .١‏ 
ا ل 
الجوزي (ت 091ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
الناشر: دار هجرء ط 27 ١5٠69‏ ه. ْ 
ص المكاب وت كدو لمهي القن يروي مون ادي 
العلامة الحلي (ت5 لاه  ,)‏ 7 تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية» 
الامر جاتحم التحويقا الانتلؤفة /21 :مال له كات الطيع . مشهاد زرا 
المنطقيات» أبو نصر الفارابى (ت 779ه»): الناشر: مكتبة آية الله المرعشى؛ 
فكاة الطيرة قي 8 الى كلا1 + تحقيق وتقتدية ١‏ ممه بع دالفن اانه 
موسوعة الفقه الإسلامي» محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه التويجري. الناشر: 
بيت الأفكار الدولية» ط 0١‏ 1470ه- 750094م. 

موسوعة طبقات الفقهاء؛ الشيخ جعفر السبحاني (معاصر)؛ ط 518.١‏ اهم 
ط اعتماد - قمء الناشر: مؤسسة الإمام الصادق (للا ‏ قم ايران. 

نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلسء. سالم بن عبد اللّه الخلف. 
الناشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
المعلكة الغرية'المكوديةة 474113 أ عام 
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نهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها (من خلالٍ الجامع 
الصحيح) [رسالة ماجستير]ء المؤلف: أبو بكر كافيء الناشر: دار ابن حزم 
بيروت» ط 57701١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

مهذب الأحكام؛ السيد عبد الأعلى السبزواري (ت 5١4١ه)ء‏ الناشر: 
مؤسسة المنار- دفتر حضرت آية الله ١517‏ هه ط 4» مكان الطبع: قم 
إيران» تحقيق وتصحيح: مؤمسه المنار. 

المهذب البارع في شرح المختصر النافع» جمال الدين أحمد بن محمد 
الأسدي الحلي (ت ١84ه)»‏ تحقيق: الشيخ مجتبى عراقي» الناشر: دفتر 
انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمء تاريخ النشر: 
0ط ١ء‏ مكان الطبع: قم - ايران. 

منهاج الصالحين» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت ١5١ه).,‏ 
الناشر: نشر مديئة العلم» ١٠5١ه»‏ ط ١ح‏ مكان الطبع: قم - إيران. 
الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
(ت 58 0ه). الناشر: مؤسسة الحلبي. 

المهذبء القاضي عبد العزيز الطرابلسي. ابن البراج (ت ١4/8ه».‏ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم 
المقدسة» تاريخ النشر .0١1405‏ ط ١٠»ء‏ قم إيران» تحقيق: جماعة من 
المحققين بإشراف الشيخ جعفر السبحاني. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة (من ١57/- ١4٠5‏ ه). الأجزاء ١‏ - 8؟., ط 5,. دار السلاسل 
- الكويت» الأجزاء 4 ” - 78, ط »١‏ مطابع دار الصفوة - مصرء الأجزاء 
4- 46.» ط ", طبع الوزارة. 

الميزان فى تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائى (ت 57٠5١ه).‏ 
التاعرة مو سية الققر الانثلا ين النانة لجداعة المدرنية اف الخرةة 
العلية يتم 8137 اليد ل قم ران ْ 


ميزان العملء أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت 5٠١5ه).‏ 
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العدل في المشروع الإسلامي 2 


حققه وقدم له: الدكتور سليمان دنياء الناشر: دار المعارف؛ مصرء ط »١‏ 
:ها 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللّه الصفدي (ت 
4“اه). تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى. الناشر: دار إحياء 
النززاك ح يروت 1ع 14م ْ 

التكت على مقدمة ابن الصلاحء المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشى الشافعى (ت 45لاه).؛ تحقيق: د. زين العايدين بن محمد 
لأفزيع: النامن: أفواء انطلقك الزيافي طبلمية 11 امه 4م 

نهج البلاغة» الشريف محمد بن الحسن الرضي (ت 5٠4ه).»‏ ضبط نصه 
وابتكر فهارسه العلمية الدكتور صبحي الصالح» دار الكتاب المصري - دار 
الكتاب اللبناني» ط . ١141ه-‏ 191941١م.‏ 

نهج البلاغةء خطب الإمام علي هلخ وكتبه وحكمهء جمعها الشريف 
الرضيء. شرح: الشيخ محمد عبده؛» ط »١‏ سنة الطبع 15157ه--١17اه‏ 
شء ط النهضة - قمء الناشر: دار الذخائر - قم / ايران. 

اللباب في علوم الكتاب, عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
(ت هلالاه)ء. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزميله. الناشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان» ط 1١‏ 9١51١ه--1998م.‏ 


له 


5 2 


صدر للموؤلف : 


.ه١577 (التعليم والتربية في نهج البلاغة) «تعريب عن الفارسية» طبع في العام‎ - ١ 
؟ - (أساليب التربية) «تعريب عن الفارسية» لمؤلفه السيد مهدي الموسوي‎ 
ه» وطبع عام 577 1ه - 11١7م - دار الولاء.‎ ١1474 الكاشمري سنة‎ 

* - بحث بعنوان (حول الحرية في المنطق القرآني) طبع عام 577 ١ه-‏ ١701م‏ - 

دار الولاء. 
4 - (حكمة القرآن في سورة لقمان)؛ طبع عام 575 1ه ١١١7م‏ - دار الولاء. 
ه - بحث بعنوان (إمامة أهل البيت ليغ بالنص الجلىّ والخفى - دراسة فى فكر 
العلامة الشيخ حسين العصفور). شارك به المؤلف في مؤتمر بمناسية مرور 
” عام على رحيل العلامة العصفور (ره) في مملكة البحرين » وطبع عام 


37 1ه - ١1١01١1م‏ - دار الولاء. 

5- الصراط المستقيم - دراسة تحليلية تربوية لوصية النبي َك لأبي ذر (ره) يقع 
في جزئين » طبع عام 475 1ه - 16١7م‏ - دار الولاء. 

سلسلة دراسات قرآتية » صدر منها: 

/ -أ/ التقوى والمتقون - دار الولاء. 

8 - ب/ حول الحرية في المنطق القرآني - دار الولاء. 


اخاوة العدل في المشروع الإسلامي 


تنيت / البنية التحتية لنهضة الإمام الخميني - دار الولاء: 

٠‏ - د/دور التوحيد في بناء الحضارات - دار الولاء. 

١‏ -هامكيف نؤسس لبيئة قرآنية. دار المحجة البيضاء.. 

-١‏ قراءة أخلاقية للنهضة الحسينية » طبع عام 5477 ١ه‏ - دار الولاء. 


المحتويات 


المنزلٌ الخامسٌ: موانعٌ العدلٍ ا 00 
ٍ 

تمهيد: الإنسانُ من القصور إلى التقصير 00 
المحطةٌ الأولى: الموانعٌ الرئيسيةٌ من العدلٍ 0000 
الرافدٌ الأول: المرجعياتٌ الثقافيةٌ 01111111111ظ22 
الرافدٌ الثاني: اختلافٌ الأفهام خلقي لانن تاعبت نعي اساي 

الرافدٌ الثالث: اختلافٌ الأهواءٍ ا 0000 
المحطة الغانية؛ الجَذود الرئيسيةٌ للتكوص عن العدل زز زز 0000 
الجد الأول التخهل 000 ا ا ا 0000 


الجهةٌ الأولى: ضروبٌ الجهلٍ ل 


الجهة الثانية: النتكوصٌ عن العدلٍ بين الظالم والمظلوم 


الجهة الثالثة: لاعدلٌ مع الجهلٍ 0 
النجهة الزاتعة 7 لقنو اعد 0 

الجذرٌ الثاني - الهوى ات ا امجن 
التجية الأو لو اتشريف الهو [ ز ز[ ز ز ز 11 12101 
الجهة الثانية - ذمٌ الهوى 5700 


الجهة الثالثة - العلاقةٌ بين الهوى والتكوص عن العدلٍ 


الجهة الوايقة الشواهد ل 


0 5 5 ش ٠‏ “العدل في سد فكت 0 


الجذرٌ الثالث - العجرٌ اذ[ 1 00 
الجهةٌ الأولى: تعريفٌ العجز ل 
الجهةٌ الثانيةٌ: التلازمٌ بين القدرةٍ والعدلٍ ل 
الجهة الثالثة - تنويٌ العجز 010 10 ااا 

النوعٌ الأول 3 العجرٌ المادي ل ا راد د مومه المي ا ا 77 
النوعٌ الثاني - العجزٌ المعنوي 0ز [ ز |[ ز [ز[ ز[ [ [ز[ 1 1 0000011 
البجهة الرابعة حاالعتواهِلٌ ل 

الجذرٌ الرابعٌ ‏ العداوةٌ اي ا 11111 1 1 210001111 
الندية الأول ب قورف العدارة 1 ذ1[ز1[1[1[ز1 [1[ز[ذ1 1[ 1غ 
الجية الاي ح نسي الدازة ا ا اا000 
الجهة الثالثة - حياديةٌ العداوة 0 
الجهةٌ الرابعة: إضرارٌ العداوة بالعدل سد و 1 
السية الكامسة «العوافة 1 

الجذة لكات ون النقعة ا 0 

تمهيد ا 
البحية الأول تعويت التفعة ال 001 
المقامٌ الأول: المعنى اللغويٌ للنفعية 0 

المقامٌ الثاني: المعنى الاستعماليٌ اا اه 

الجهة الثانية: فطرية الانتفاع 0 

الجهةٌ الثالثة : الانتفاعٌ بين المباح والمحرم 00 
الجهةٌ الثالثة: الشواهدٌ ا 00 

الجِدرٌ السادسٌ الاتخطاط لوست 0 
العمدر الأول اليد 000 1 

المحطةٌ الأولى - الحسدٌ في القرآنٍ الكريم 00 
المحطة الثانية: الحسدٌ في السنةٍ المطهرة 3 


المحطةٌ الثالئة: الحسدٌ فى فتاوى الفقهاء 0 00000 


الغصلْ الثاني: الكبر ا ادمع او وو اق يسوي و اماما 
المحطةٌ الأولى - تعريفُ الكبر 00 

المخطة الغائية مادم 2 ا 1 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 1001ط1ط1 

المحطةٌ الثالثةُ - مانعيةٌ التكبر عن العدلٍ 0000 

المقامٌ الأول - شواهدٌ قرآنيةٌ 000 

المقامٌ الثاني: شواهدٌ حديثية اممودم احاجوب لالبو ال 

العْصِرٌ الثالث: الحرصٌ 0 
تمهيد: مروف رسام من الحرصٍ 0 
المنزلٌ السادسٌ: الطريقٌ إلى العدل 0 
كنيهي اا 0 
المقدمةٌ الأولى: الكمالُ غايةٌ الخلقَةِ والخَلق اخ 
المقدمة الثانية: قصورٌ الإنسان ل 
المقدمةٌ الثالثة: قابليةٌ الإنسانٍ للتكاملٍ ا 
المقدمةٌ الرابعة «الْعدل عاض وعاءٌ 5 
1ت العدل غان المسحرى العيدمة 1111 11 001111 
كلعل عر الحتترى العاف .+ ا[ 000 
الروضةٌ الأولى: الشريعةٌ الكاملةٌ ل 
تمهيدٌ: الحاجةً إلى القانونٍ ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
الووشة الا ول كال الشويدة  [‏ ذز ز ز[ز[ز ز[ [ ز ا 00 
الغصنٌ الأول: الشمولية 0000 
الغصرٌ الثانى ي: الكماله والتمام 000 
الغصنٌ الثالث: ضمان الطريق إلى الجنة [ [ 1 0001 
الغصن الرابعٌ: رفع الاختلافٍ ع ا و ا ا ري ال 
القصرة لاس دنا مين احتياجاتٍ الناسٍ ةءةءة دز ذدزذ د ز 000000000000323 
العض القناية ادير التميا 9 000 
الغصنٌ السابعٌ: الحدودٌ المحرمة 1[ ز[ [ [ 0100000 


57 العدل فى المشروع الإسلامى 
1 211 ا 20 02 5-5 ا 5 مد 595 َّ له 


الدوحة الثانية: الاجتهادٌ بين الرفض والفرض 0000007 
الروضة الثانية: القيادةٌ العادلةٌ ا 00 ا 
تمهند: وحة الححاجة إلى القيادة ل 
الدوحةٌ الأولى: لزومٌ القيادة ومنشؤه ا 
الجذدٌ الاولٌ: الأمةٌ والإمام 110101 0011111 
الجذرٌ الثاني : الاتفاقٌ على القيادة 1 11 0001 
الجذرٌ الثالتُ: منشاً القيادة 000001 0 ا 0١‏ 
المخطة الأول "القنادة الننوية ك0 
المحطةٌ الثانيةٌ: القيادةٌ بعد النبيّ ل 

+١‏ القيادةٌ عند الشيعة بن العضمة والغدالة ا 

01000 عدالةٌ القيادة عند السنةٍ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز‎ - ١ 

'“' واة قعُ الشرعية وشرعيةٌ الواقع م م اس 1107 

الجذرٌ الرابع : اقيادة شأنَ عقّديٌٍ أو فقهيّ ا 00 
النوعٌ الأول: المسائل الاعتقاديةٌ ل 11 

النوع الثاني: المسائل الفقهية ا 

أ- مقولة عند الشيعة الإمامية 000 00 0 0000000 

نك نمقولة أهل السنة 00 

الدوحةٌ الثانيةٌ: دور القيادة ااا 000 
الدوحةٌ الثالثةٌ: الاستقامة فى القيادة موود الس م وس ل 1 
الغصنٌ الأول: النبيٌ 37 000000100100 ا 
الغصنٌ الثاني: الإمامٌ 00000 ااا 0 
التقدمة الأول سن المولت م 
المقدمةٌ الثنية: حم النبوة 0 
المقدمةٌ الثالئةٌ : سنةٌ الافتتانٍ والتنازع اا 
النتيجةٌ : الإمامٌ المطاغٌ بأمر الله تعالى ند 000 


الأمز بنك الله يفيكة ع 2 0 0 0 00 


الحضورٌ الدائمٌ للإمامة 000 
المقامُ الأول: الإمامة في سيرة النبيّ الاي موا موه جام ا وو اا 
المقام الكانى :لماه فى بورد المماعون دخات لاع م ١1‏ 
المقامٌ الثالتُ : الإمامة في الوعي السنيّ [ز[ 1 00 

من صور اللاضطراب ام و حو واو اف وو ل ملق ل م 10:1 
الغصرٌ الثالتٌ: الفقيةٌ العادل يي 0 
الروضةٌ الثالثةٌ: المنتمى العادل 00 
تعد : الإطادٌ العا 1 1 00 
الدوحة الأولى: أهميةٌ المنتمى للعدل ااا 00 
الوح العانية سناع الجادل” 1[ [1[ [ [ [ 000 
الجهةٌ الأولى: تعريفُ العادل ا ل 
الجية لكاب :"تعرينت العدالة ا 0 
الجهةٌ الثالثة: سماتُ العادل او م و د 1 
الجهةٌ الثالثةٌ: إجراءاتٌ صناعة العادل ا 
الحيناة الأول؟ الأروقاة الفعلة 00 
المسألة الأولى - تعريفُ العقلٍ 1 1[ [ز[ز[ز 1 000 
المسألةٌ الثاني - أهميةٌ العقلٍ ل ا ا 

المسألةٌ الثالثةٌ - نماذجُ من السفه 00 

العسالة الرابعة : الطرين إلى الأرشاء الشقلرة 0 

الخناه الكاس ‏ لعدل مون فل 000000000 

المسارٌ الثاني الارتقاءٌ العلمي ا للا 
المسألةُ الأولى - تعريفُ العلم امم وو امال سس سوا 
المسألةُالثنيةٌ - أهميةٌ العلم 0 

المسألةٌ الثالثةٌ ‏ الطريقٌ إلى الارتقاءٍ العلمىّ 1000000 

قواعدٌ فى التفقه [ ز 0 00 

المسارٌ الثالتٌ: الارتقاءٌ الروحيٌ ل م 


المسألة الأولى - تعريفُ الارتقاءٍ الروحيٌّ 0 

المسألةٌ الثانيةٌ - أهميةٌ الارتقاءِ الروحيٌ 000 

المسألةً الثالثةُ ‏ الطريقٌ إلى الارتقاء الروحيٌّ 000 

المسألةٌ الرابعةٌ - علاقةٌ العدلٍ الخاصٌ بالعامٌ 000001 

المنزلٌ السابعٌ: آلياثُ العدلٍ السو م السام العو لجال 1 
هيد 0 
الروضة الأو لى: التربيٌ والتعليم ا 
تمهيدٌ: الجذرٌ التاريخيٌ للتربية والتعليم م ا ام 1 
العصي الأول: وج الترابط بين التربية والتعليم والعدلٍ 00 
الغصنُ الثاني: ملامحٌ المنهج التربويّ ا اب 
الغصرٌ الثالثُ: التعليمٌ النظاميّ والأهليٌ 97 000 1 
الوؤضة الثانة: الأمز بالتعروف: والنهرة ع المتكر 00000 
تنبيهان 110 50000 ع 00 
الأول الوقابة والسافية دز د55 اا ا 0 
الثاني: مراعاة الآخرٌ ضمن المجتمع جاجد تو جومم م للك 
الفرعٌ الأول: القضايا وإقاقية: وَخَاوقية ا ا ا ا 511 
١‏ المسائل الإجماعية ااا ااا ااا 

؟ - المسائل الخلافية اي ل 
المسألةٌ الأولى: حكمٌ منكر الضروريٌّ ل 0 
المسألة الثانية: ضوابط التكفير ا اخ 
الفرعٌ الثاني: المسائل الاختلافية 0 
الروضةٌ الثالثة: الجهادُ فى سبيل اللَّهِ لوم اا 
الروضةٌ الرابعةٌ: القضاءٌ الدقينٌ والنزية 0187 0 
تفيل 0 

00000 الحاجة إلى القضا‎ ١ 


ترامة القغناء از 0 ذا اا 0 


*"'- تعريف القضاء ا 0 
#تبخطور: السضاء ا ل ا نقح اما ام ل 0 
الدوحة الآولى: ذو التراهة 525271100( 


الشرطٌ الأول - العلمُ 17371701010000 


العلم - الاجتهاد 0 ز[ز[ز ز[ [ 12111111 
الشرطٌ الثانى: العدالةٌ 10100000 


الشرطٌ الثالثُ: العقل والفطنةٌ 000 
الشرط الرابع: الشجاعة اا 000 
الدوحةٌ الثانيةٌ: الجهارٌ القضائيٌ ا اا 00 
الغصرٌ الأولٌ: قواعدٌ قضائية مس ابت اا و ا 
القاعدةٌ الأولى: لا قضاءً دون علم 11 ز زؤ 1[ 1 1[ 271111111( 
القاعدةٌ الثانيةٌ: الشريعةٌ أولاً وآخراً 00000000000 
القاعدةٌ الثالثةٌ: الأصل هو البراءةٌ 1008 0 03710ظ1 
القاعدةٌ الرابعةٌ: على المدّعِي الإثباتُ 0آةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 110111 
القاعدة البقامسة: التحدوة كدر بالغيهاف 0111111 
الغصرٌ الثاني: الإجراءاثٌ القضائية ل 
الجهةٌ الأولى: في ما يتعلّقُ بعلاقةٍ القاضي بالناس 52086 
الجهة الثانية: الإصلاحٌ القضائيٌ 0 
الجهةٌ الثالثةٌ: مجلسٌ القضاءٍ 100000 
التفهة الزايعة :علنية التفياء اا ا 000 
الجهةٌ الخامسة: الآدابٌ الشخصية 3700 


الغصرٌ الثالث: التحقيقٌ والادعاءٌ 2ك 


الغصنٌ الرابٌ: اللوائحٌ القانونية ل 0 


الغصنٌ الخامسٌ: بيئةٌ العدل ما ا 
الروضةٌ الخامسة: السلطةٌ التشريعيةٌ ا 0000 


4 000 01435 بوي 


١‏ - نظام التكوينٍ #اسطو ام و ان اجو الي لصو مود ليه ملك طق م قرا 
” - نظام التدوينٍ 10 |[ [ [ز[ز[ز[1[1[1[1[1[ |[ |[ [11[1#11[1[1[أ111111غ 
النوحة الأرلق الققياء سمسطلتز نه لام عون 00000000 
الدويحة القاية تيجال "اوري والتؤانت بز 000 
الدوحةٌ الثالثةٌ: ولاه الأمر منقّدُون ...2 0007 
حديث الدار 0 1 0000 0 
القوحة الزايعة : الناسش سواسية أمامٌ التشريع ا ا 
الوك الشاف: : الشريعةٌ بين الثباتٍ والتغير 8ل 00 0 0 000000 
الدوخة السناوبدة: العدل كن عزادت القتريمة 000 
الروضةٌ السادسةٌ: السلطةٌ التنفيذيةٌ العادلةٌ ب ل 
تمهيدٌ: المفهومٌ» والضرورةٌ ااا 
الدوحة الأولى: لا عدلٌ من جائر با 00 
الدوحةٌ الثانيةٌ: تغبيرٌ الوالي 0 1[ ا 
العْصرٌ الأول : الولاية شأندنيويٌ 0 0 
الغصنٌ الثاني : بنو هاشم أو قريش ؟! 0 
الغصنٌ الثالتٌ: التسليٌ» أو المسالمةٌ ؟ ا 
الغصنٌ الرابع م: تقديمٌ الأهمّ على المهم ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز ا 
أ- انتفاضة أهل المدينة ا 
- انتفاضةٌ القراءِ زمنَّ الحجاج ل 

١ 
١ 1 1 ج - انتفاضة ابن الزبير‎ 
ل لل لك‎ 0 32 8 
النيي ساوليفة اليدينة سس لو اس وو‎ 
00 عهد الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي‎ - ١ الملحق‎ 
الملحق ” - رسالة الحقوقٍ للإمام السجاد علي بن الحسين لإا ا الا‎ 
7 الملحق 5 - خلاصة عن العدلٍ في المشروع الإسلاميٌ الس و‎ 


